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مقدمة 


أهمية النظام البرلماني في الانظمة الديمقراطية 

اخذت معظم دول العالم بالنظام البرلماني نظرا لاهميته و الايجابيات التي يوفرها للنظام الدستوري في 
الدولة . الا ان هذا النظام عانى من مجموعة من السلبيات حدت من اهميته ٠‏ لذلك خرج العديد من الدول 
المتقدمة عن الاسس التي يقوم عليها . و في هذه الفقرة سنتناول ايجابيات النظام البرلماني و سلبياته . 


اولا : ايجابيات النظام البرلماني 


أن للنظام البرلماني مجموعة من الايجابيات ؛ اهمها : 
رن إلة ن السلطات : 
يتمتع رئيس الدولة في النظام البرلماني بمكانة. ادبية مرموقة مستمدة من كونه ملكا بالوراثة او احد 
الشخصيات التي لها باع طويل في خدمة الجمهورية . فهو رمز الدولة يقف على مسافة واحدة من جميع 
الاحزاب السياسية دون ان يكون محسوبا على حزب دون اخر . و هذا الوضع يمكنه من ان يلعب دورا 
سياسيا كحكم بين المؤسسات و السلطات الدستورية في الدولة . 


و دور الحكم يفرض عليه ان يكون مترفعا عن الصراعات الحزبية السياسية الضيقة ء فلا يجوز له ان يكون 
مع طرف ضد اخر » لو ان يهدف من خلال تشاطه نصرة حزب على اخر » يل يجب أن يكون هدفه الوحيد 
هو تحقيق الاستقرار السياسي و اقامة التوازن بين السلطات العامة . 


و هذا الدور يفرض على رئيس الجمهورية عدم الانغماس في ممارسة السلطة الاجراتية » لان هذا 
الانفماس ينقده دوره كحكم بين السلطات» و يجعله طرفا في الصراع السياسي . و لا يعني ذلك ان رئيس 
الدولة مجرد من الصلاحيات ٠‏ وانما تناط به الصلاحيات التي تمكنه من ممارسة دوره الاساسي كتعيين 
الوزارة و حل البرلمان و اصدار القوانين » و هذه الصلاحيات تبقى رئيس الدولة بعيدا عن الصراعات 
الداخلية . 


و رئيس الدولة في النظام البرلماتي هو الامين على الدستور و المحافظ على حسن تطبيقه . و هو 
الشخصية التي اناط الدستور بها مهمة المحافظة على استقرار النظام الدستوري و ابعاده عن الازمات التي قد 
تهدده بالانهيار . 

لاسن شاركة 7 عًّ 

أن السلطة التنفيذية في النظام البرلمائي لا تناط بشخص بعينه ٠‏ وانما تمارسها وزارة تتألف من مجموعة 


وزداء . و رئيس الوزراء لا يمتاز عن غيره من الوزراء سوى انه الشخص الذي يجمعهم حول برنامج 
واحد و تنال الوزراة الثقة على اساسه . 
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و اناطة السلطة الاجرائية بهيئة مكونة من عدة اشخاص ٠‏ و منبثقة عادة من الاغلبية البرلمانية » تؤدي الى 
تحقيق مبدأ المشاركة الفعلية في الحكم ء خصوصا اذا كانت الوزارة انتلافية تتكون من عدة احزاب * 
فيمارس كل حزب الرقابة على الحزب الاخر . و هذا ما يسمح للوزراة بأخذ القرارات التي ترضي اكبر 
قدر من الشرائح الاجتماعية فلا تشعر فئة بانها مغبونة في حين تتمتع فئة أخرى بنفوذ السلطة و امتيازاتها . 





-الرقابة المتبادلة بين_السلطتين التنفيذية والتشريعية : 

يتميز النظام البرلمائي بان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تقوم على اساس التعاون والتوازن فيما 
بينهما . و يكمن التوازن في ان لكل سلطة دورا محددا بموجب احكام الدستور » فالسلطة التنفيذية تختص 
بادارة شؤون الدولة » بينما تتولى السلطة التشريعية الوظيفة التشريعية ٠‏ 


و السلطة التشريعية تمارس الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية » و ذلك من خلال مجموعة من الادوات 
كالسؤال و الاستجواب و طرح الثفة بالحكومة . وهذا يعني انها تملك اخراج الحكومة من السلطة في حال لم 
تلتزم بالسياسة العامة التي نالت الثقة على اساسها.و لكي لا يختل التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية؛ 
فان السلطة تملك حل البرلمان و ذلك ضمن قيود و ضوابط يحددها الدستور . 





ان اهمية هذا التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية تكمن في تمكين كل سلطة من ممارسة اختصاصها 
دون أن تتحكم السلطة الاخرى بها . هذا لا يعني ان السلطات في النظام البرلماني مستقلة بشكل جامد عن 
بعضها البعض ٠‏ بل هناك وسائل تعاون بينها . و الفائدة من هذه الوسائل تكون من خلال تحولها الى 
أدوات رقابة متبادلة بين السلطات . و مثال على ذلك ان البرلمان يناط به الوظيفة التشريعية ء والسلطة 
التتفيذية تملك إيضا بعض الاختصاصات التشريعية كاقتراح القوانين والاعتراض عليها . فتتعاون السلطتان 
معا على انجاز امور التشريع . الا لن الاختصاصات التشريعية التي تملكها السلطة تشكل ادوات 
ارقابة على الوظيفة التشريغة التي يمارسها البرلمان . فحق الاعتراض على القوانين الذي تملكه السلطة 
التتفيذية يحمل البرلمان على الدراسة المعمقة لمشاريع القوانين خشية الاعتراض عليها من قبل السلطة 








و هكذا فان كل سلطة في النظام البرلماني تمارس دورها باستقلال عن السلطة الاخرى و في نفس الوقت 
تملك ادوات رقابة على السلطة الاخرى بهدف ان تلتزم كل منها بحدود الشرعية و عدم تجاوزها ‏ . 


ثانيا : سلبيات النظام البرلماتي 


أن النظام البرلمائي شانه شان سائر الانظمة السياسية تشوبه مجموعة من السلبيات كشف عنها التطبيق 
وتطور الفكر الانساني . و الانظمة الدستورية ليست قوالب جاهزة و انما كل دولة تقيم النظام الذي يتناسب 
مع حاجاتها ومصالح شعبها . لذلك فان معظم الدساتير تعدل من حين لاخر ٠‏ بهدف تجنب السلبيات التي. 
تعتري الانظمة القائمة » و جعل الدساتير تتناسب مع تطورات الدولة . و من اهم سلبيات النظام البرلماني 
التقليدي : 
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: عدم الاه استقرار الحكومي‎ -١ 

لا تحدد «في الانظمة البرلمانية» مدة ولاية الوزارة ء لانها تبقى في الحكم طالما بقيت متمتعة بثفة 
البرلمان ٠‏ و لكن عندما تفقد هذه الثقة تنتهي ولايتها و يتم تشكيل حكومة جديدة . و تتمتع الحكومات في 
ظل نظام الثنائية الحزبية بالاستقرار ء لان مدة ولاية الوزارة غالبا ما تكون مدة ولاية مجلس 
النواب. بينما تعاني الحكومات في ظل نظام التعددية الحزبية من عدم الاستقرار » لان استمرار 
الحكومة مرتهن باستمرار الاتتلاف بين الاحزاب التي تشكل الاغلبية البرلمانية ٠‏ وهذا الائئلاف 
تتنازعه الاهواء الحزبية و المصالح السياسية ٠‏ لذلك لا تعمر الحكومات طويلا . و هذا ما يؤدي الى 
عجز الحكومات عن تطبيق البرامج التي تتقدم بها الى البرلمان و الى هزات سياسية يكون لها تأثير 
سلبي على جميع قطاعات الدولة . 


و لقد عانت فرئسا في عيد الجمهورية الرابعة من عدم الاستقرار الحكومي ٠‏ مما ادى الى ازمة نظام 
فتتبه المشرع الدستوري الى الامر فقام بتعديل جذري للنظام السياسي القائم ٠‏ و ترك النظام البرلماني 
التقليدي ليأخذ بنظام جديد و متطور . 


4 ن النياية والوزارة : 

يشكل الجمع بين النيابة والوزارة اهم سلبيات نظام البرلمائي التقليدي لانه يتعارض مع مبدأ الفصل 
بين السلطات الذي يهدف الى تأمين الاستقلالية للبرلمان كي يتمكن من القيام بدوره التشريعي و مراقبة 
اعمال الوزارة . و لكن الجمع بين التيابة والوزارة يلغي هذه الاستقلالية و يجعل النائب و الوزير في 
موقع واحد و يخول الناتب الذي اصبح وزيرا القيام في الوقت عينه بدورين مختلفين : دور المراقب 
و دور المراقب . و هذا المزج بين الدورين يشكل مخالفة لاهم قواعد النظام البرلماني .)١(‏ 





كما ان النواب يسعون جاهدين الى تولي المناصب الوزارية من اجل تأمين الخدمات لناخبيهم. و في سبيل 

ذلك يعمل النواب على ارضاء اركان السلطة التنفيذية خصوصا من بيدهم تشكيل الوزارة .وهذا يحول دون 
قبام النائب بواجبه الرقابي تجاه السلطة التنفيذية » لان ممارسة الناتب للرقابة الفعالة على الوزراة قد 
تغضب السلطة التتفيذية مما يقلل من حظوظه في تولي منصب وزاري . لذلك يعمل النواب المستوزرون 
على تمرير مشاريع الحكومة دون اجراء رقابة فعالة عليها . 








و جواز الجمع بين النيابة والوزارة يتيح تشكيل حكومة يكون معظم اعضائها من النواب » فاذا كانت هذه 
الحكومة كبيرة العدد »كان تأثيرها كبيرا عند التصويت على مشاريع القوانين » لان الوزارة لا تسقط عن 
النائب عضويته في البرلمان و بالتالي يستطيع ان يشارك في التصويت على مشاريع القوانين . 


. .ص58‎ ٠٠٠ محمد المجذوب : القاتون الدستوري و النظام السياسي في لبنان . الدار الجامعية . بيروت‎ )١( 
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لذلك يمكن اعتبار الجمع بين النيابة والوزارة الغاء لاهم مبدأ تقوم عليه الانظمة السياسية و هو مبدأ 
الفصل بين السلطات ء و تعطيلا للرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية » يجعل هذه الاخيرة تجنح الى اساءة 
استعمال السلطة . 
*- مبداً عدم مسؤولية رئيس الدولة : 
ان مصدر هذا المبدأ هو الانظمة الملكية في العصور الوسطى حيث نشأ النظام البرلماني التقليدي » 
فالملك لا يسأل عما يفعل ٠‏ و يرجع ذلك الى النظريات التي كانت تجعل من الملك ظل الله على 
الارضء و معصوما عن الخطأ و لا تجوز مساءلته ٠‏ 


الا ان تطور الفكر الانسائي اكد ان رئيس الدولة ٠‏ يمكن ان يخطئ » كما انه وصل الى سدة الحكم 
بالوراثة التقليدية او بفضل برنامجه السياسي لا بسبب الاختيار الالهي له. لذلك فان مبدأ عدم مسؤولية 
رئيس الدولة فقد معناه » خصوصا ان معظم رؤساء الدول في الانظمة البرلمانية يمارسون عددا من 
الصلاحيات . و لا يجوز بالتالي ان يمارس اي شخص صلاحية معينة لا يسأل عنها طالما انه كان يتمتع 
بالاهلية لذلك » كما انه لا يصح ان يتحمل الغير المسؤولية عن افعال لم يقم بها . 


و نرى انه بات من الضروري الغاء هذا المبدأ و تحميل رئيس الدولة المسؤولية السياسية عن كل 
صلاحية منحه اياها الدستور . و حري بنا بعد هذا التطور المذهل للفكر البشري ان نتحرر من بعض 
الافكار البالية . 


و لكن ايا كانت سلبيات النظام البرلماني تيقى من المسائل التي يمكن معالجتها و هذا ما قامت به العديد من 
الدول ٠‏ مثل قرنسا قي دستور الجمهورية الخامسة؛ التي اخذت بايجابيات النظام البرلماني وتجنبت سلبياته ٠‏ 


و السؤال الذي يثار هنا هو : هل اخذ الدستور اللبناني بالنظام البرلماني ؟ 


إن النظام الدستوري الذي أسسه دستور العام 1417 اخذ بالأسس التي تكون جوهر النظام البرلماني 
كثنائية السلطة التنفيذية وعدم مسؤولية رئيس الدولة من الناحية السياسية ومسؤولية الحكومة امام البرلمان » 
إلا أنه تضمن العديد من مظاهر النظام الرئاسي خصوصا أن رئيس الجمهورية كان يتمتع بسلطات واسعة 
جعلته محور السلطة التنفيذية بينما يقتصر دور الوزراء على معاونته في أداء مهامه » وذلك في ظل غياب 
النص الدستوري الذي يجعل مجلس الوزراء مؤسسة قائمة بذاتها لها استقلاليتها وصلاحياتها . 


و هذا النظام الدستوري جعل من رئيس الدولة المحور وقلب النظام » و ذلك يتعارض مع طبيعة النظام 
البرلماني التقليدي » لأنه من المفترض ان تكون الحكومة حجر الزاوية ومناط السلطة الفعلية بحيث لا 
يستطيع رئيس الجمهورية ان يمارس سلطاته بمفرده انما بواسطة الوزارة ‏ . 
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و جاءت التعديلات الدستورية للعام 115٠‏ لتؤكد على الطبيعة البرلمانية للنظام الدستوري اللبناني و ذلك 
من خلال العديد من الإصلاحات التي طرأت على صلاحيات السلطات العامة في الدولة في سبيل إقامة نظام 
برلماني تقليدي يقوم فيه رئيس الجميورية بدور الحكم بين السلطات و تكون السلطة الإجرائية منوطة 
بمجلس الوزراء المسؤول أمام البرلمان ٠‏ بالإضافة إلى إقامة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ‏ 


و رغم ان التعديلات الدستورية للعام 144٠‏ هدفت إلى جعل مجلس الوزراء مؤسسة مستقلة تناط بها 
السلطة الاجرائية » و اكدت على دور رئيس الدولة كحكم بين السلطات ٠‏ الا ان الممارسة حملت في 
طياتها العديد من الشوائب لأن ممارسة السلطات المنصوص عليها في الدستور بقيت مرتبطة بمدى القوة 
والنفوذ السياسي ٠‏ فعندما يكون رئيس الوزراء شخصية سياسية صاحبة نفوذ سياسي واسع » فإنه يهيمن على 
مجلس الوزراء فيمارس صلاحيات مجلس الوزراء كأنها اختصاصات منوطة به . و عندما يتمتع رئيس 
الجمهورية بنفوذ سياسي واسع يختصر السلطة التنفينية في شخصه فيسبب تغييبا لمؤسسة مجلس الوزراء 
والعودة إلى نظام ما قبل التعديلات الدستورية للعام .115٠‏ و كل ذلك يتعارض مع التطبيق السليم للنظام 
البرلماني التقليدي الذي يقوم على أساس ثنائية السلطة التنفيذية » وهذه الثنائية لا تعني تولي شخصين السلطة 
التنفيذية إنما تعني أن هناك مؤسسة ذات كيان مستقل ٠‏ لها صلاحيات مستقلة عن صلاحيات رئيس الدولة . 


و في هذا البحث سنتقاول دراسة الطبيعة البرلمائية للنظام الدستوري اللبناني منذ تأسيسه في العام5 151 

إلى يومنا هذا ع وذلك من خلال تبيان مدى اخذ الدستور اللبناني مئذ صدوره بقواعد النظام البرلماني 
التقليدي ومن ثم أهمية التعديلات الدستورية للعام ١41٠‏ من ناحية التأكيد على الطبيعة البرلمانية للنظام 
السياسي اللبناني .و الكشف عن الثغر التي برزت عند تطبيق الدستور الجديد و التي تتعارض مع التطبيق 
السليم للنظام البرلماني التقليدي بهدف تلاقيها قي المستقبل » و من اجل الوصول إلى نظام دستوري متوازن 
يوفر الاستقرار السياسي الذي يمكن الشعب اللبناني من العيش في أمن وأمان ٠‏ 








إلا أن ذلك يقتضي منا تحديد المقومات التي يقوم عليها النظام و بيان اهميته ٠‏ 2و لذلك سوف نقسم هذا 
البحث إلى ثلاثة فصول ء في الفصل الأول نحدد مقومات النظام البرلماني والأسس التي يقوم عليهاء وفي 
الفصل الثاني نقوم بدراسة مدى مطابقة النظام الدستوري اللبناني المؤسس بمقتضى الدستور الصادر في العام 
لقواعد النظام البرلماني . أما في الفصل الثالث فسوف نخصصه لدراسة التعديلات الدستورية للعام 
من حيث تأكيدها على قواعد النظام البرلماني التقليدي . و ذلك على الشكل الاتي : 
الفصل الاول : مقومات النظام البرلماني 


الفصل الثاني : التطبيق الخاطئ للنظام البرلماني قبل التعديلات الدستورية لعام 155.٠‏ 
الفصل الثالث : قواعد النظام البرلماني في التعديلات الدستورية لعام 155٠‏ 
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الفصل الأول : مقومات النظام البرلماني 


امستقفبتل : 
يعد النظام البرلماني النظام السياسي الأكثر تطبيقا في دول العالم » خصوصا انه صالح للتطبيق في 
الأنظمة الملكية و الجمهورية . 


وقد اختلف الفقهاء حول تعريف النظام البرلماني فعرفه البعض بأنه النظام القائم على التعاون الوثيق بين 
السلطتين ة والتشريعية » و عرفه البعض الآخر بأنه النظام الذي تتحقق فيه مسؤولية الوزارة أمام 
البرلمان ٠.‏ وعرفه آخرون بأنه النظام القاتم على وجود توازن وتعاون بين السلطات بحيث تملك كل منها 
تجاه الأخرى أدوات تأثير متبادلة » فالبرلمان يملك حجب الثقة عن الحكومة يقابل ذلك حق الحكومة في حل 
البرلمان .)١(‏ 





و لم ينشأ النظام البرلماني طفرة واحدة ٠‏ بل كان وليد تطورات سياسية وسوابق عرفية نشأت وتطورت 
في إنكلترا ٠‏ ثم انتقل إلى غيرها من الدول سواء أكانت ذات نظام ملكي أو نظام الجمهوري ٠‏ إلا ان مبادئه 
تعرضت في ظل الدول الجمهورية لبعض التعديلات فيما يتعلق بمسؤولية رئيس الدولة » دون أن يمس ذلك 
جوهر الأسس التي يقوم عليها هذا النظام(؟). 


و اخذت بالنظام البرلماتي عدة دول ٠‏ تأتي على رأسها إنكلترا » مهد هذا النظام » وفرنسا في عهدي 
الجمهوريتين الثالثة والرابعة » كما اخذ به الدستور المصري للعام 1177 ء و دستور الجمهورية اللبنائية » 
خصوصا بعد التعديلات الهامة قي العام ٠0755‏ 


و ليس بالضرورة أن يكون كل نظام فيه برلمان نظاما برلمانيا ٠‏ إلا أن النظام البرلماني كغيره من 
الأنظمة التي تأخذ بالديمقراطية النيابية فيه برلمان منتخب من قبل الشعب . وابرز مقومات النظام 
البرلماقي تكمن قي أن السلطة التنفيذية تتكون من عنصرين » الأول هو رئيس الدولة غير المسؤول أمام 
البرلمان » والثاني هو الوزارة المسؤولة أمامه. بالإضافة الى الفصل المرن بين السلطات (5). 

وفي هذا الفصل سوف نعالج مقومات النظام البرلماني في أريعة أقسام : 

القسم الأول : وجود برلمان منتخب . 

القسم الثاني : الفصل المرن بين السلطات . 

القسم الثالث : رئيس الدولة غير المسؤول سياسيا - 

القسم الرابع : وجود حكومة مسؤولة أمام البرلمان . 


. زهير شكر:< الوسيط في القانون الدستوري. ج١ . منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع (مجد)‎ )١( 
704 بيزوت 1194 ص‎ 
(1)عبد الفني بسيونى عبد الله : سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني. منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات.‎ 
وللنشر والتوزيع (مجد). بيروت 1198. ص70‎ 

. 49 8 . 1987 كأموط .متام فممممة . كمسوكتاوظ كممتسمةعما كما : أمممط عممثائناط (3) 
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القسم الأول : وجود برلمان منتتخب 


يعتبر وجود برلمان منتخب من قبل الشعب أحد أركان النظام البرلماني ء خصوصا أن الوزارة تنبثق من 
الأغلبية البرلمانية التي تمنحها الثقة وتعمل على مراقبة أعمالها والتعاون معها ‏ . 


لقد مر البرلمان في عدة مراحل من التطور إلى أن بلغ هذا الدور البرلماني الذي يتميز بأن الوزارة هي 
انتاج البرلمان ‏ و بأن الحكومة لا تستطيع أن تمارس سلطاتها بمعزل عن الثقة التي يمنحها . وهذا ما يجعل 
للأغلبية البرلمانية التي تمنح الثقة دورا أساسيا في تشكيل الوزارة وتحديد لونها السياسي. 


و يتكون البرلمان في الأنظمة البرلمائية من أحزاب سياسية متنافسة . والحزب الذي يفوز بالأغلبية 
البرلمافية هو الذي يشكل الوزارة . اما أحزاب الأقلية فتلعب دور الرقيب والمعارض لها . لذلك تتعاون 
الاغلبية البرلمانية مع الوزارة بحكم انتمائهما الى حزب او تيار سياسي واحد . و من هنا يأتي تفسير التعاون 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل النظام البرلماني . 





و بما أن البرلمان هو ممثل الشعب الذي يعتبر مصدر السلطات وصاحب السيادة ٠‏ فان انبثاق الحكومة من 
السبرلمان يش كل تطبيقا سليما للديمقراطية التي تعنى في اصل الكلمة حكم الشعب(١).‏ و ذلك يقضي بأن 
يكون البرلمان ممثلا للشعب بصورة صحيحة ء والا انتفت الديمقراطية . و لذلك يجب ان يكون النظام 
الانتخابي عادلا يحقق المساواة بين المواطنين في سبيل تحقيق تمثيل صحيح للشعب - 

و قي هذا القسم سنطلع على أدوار البرلمان عبر التاريخ ٠‏ ثم على الحزبية ودورها في النظام البرلماني 
و أخيرا على علاقة النظام الانتخابي بالنظام البرلماني . 





أولا : أدوار البرلمان عبر التاريخ 
القد مر البرلمان في عدة أدوار إلى أن بلغ الدور الحالي ٠‏ وهذا التطور أدى الى إرساء دعائم النظام 
البرلماني . و أدوار البرلمان عبر التاريخ ثلاثة (5) وهي : 


١-الدور‏ الاسستشاري : 
كان ملوك إنكلترا يحكمون البلاد مباشرة بأنفسهم ٠‏ ويقبضون على زمام الأمور بأيديهم. وكان يعاونهم 
على ذلك عدد من الموظفين والمجالس ٠‏ من أهمها المجلس الكبير الذي اصبح فيما بعد مجلس اللوردات ٠‏ 
والمجلس الخاص الذي انبثقت الوزارة من أحد لجائه » وهي لجنة الدولة التي كان الملك يقوم بتعيين 
أعضائها وعزلهم وأطلق عليهم اسم مستشاري التاج (5). 


199١ الموسوعة السياسية : تأليف مجموعة من المؤلفين . ج؟ . ط1. المؤسسة العربية للدرامات والنشر.  بيروت‎ )١( 
ف اهن‎ 

(1)أدمون رياط : الوسيط في القانون الدستوري العام . ج؟ . دار العلم للملايين . بيروت 1511ء ص 3151 

()عبد الغني بسيوتي عبدلله : المرجع السايق .ص55 . 
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و في هذه المرحلة من التاريخ السياسي الإنكليزي كان دور البرلمان استشاريا ٠‏ في أمور التشريع 
و فرض الضراتب لان العهد الكبير 8112© ماع83 للعام ١1١‏ قضى بوجوب استشارة البرلمان في 
وضع الضرائب(١)‏ . وكان المجلس الخاص هو الذي يختص بوضع القوانين وتحديد الضرائب التي يدفعها 
المواطنون ويقضي في الخصومات , أي ان المجلس الخاص كان يجمع بين يديه جميع السلطات التنفيذية 
والتشريعية والقضائية (1). 

1 لتمثيلي : 

في هذا الدور اصبح البرلمان حرا طليقا يجري تأليفه على اساس الانتخاب العام المباشر و اصبح يمثل 
الشعب ويمارس السلطة باسمه . فاصبح للبرلمان في هذا الدور الصفة التمثيلية . 


إلا أن البرلمان بقي بعيدا عن ممارسة الوظيفة التشريعية أو القيام بدور الرقابة على أعمال السلطة 
التنفينية. فاقتصر دوره على دراسة المشاريع القانونية والمالية وإقرارها . 

او تم التوقيع في عيد أسرة 05286 (؟)» في العام ١184‏ » على قانون الحقوق كاطع18 01 811 16" 
او الذي أدى إلى تقوية سلطان البرلمان والحد من امتيازات التاج » و اصبح محظورا على الملك إعفاء أحد 
من تنفيذ القانون أو إيقافه ٠‏ كما تم تقبيد صلاحية الملك في إصدار الضرائب باشتراط موافقة البرلمان عليها. 
بالاضافة الى ذلك قيد قانون الحقوق سلطة الملك في إصدار اللوائح العامة ٠‏ فاصبحت تصدر تنفيذا 
اللقوانين دون أي تعديل لها(4) . و بدأ البرلمان في هذا للدور يأخذ دوره التشريعي والمالي بعد أن كان هذا 
الدور حكرا على الملك ومجلسه الخاص (5)- 





:-السد 3 

أصبح البرلمان يمارس الوظيفة التشريعية و مهمة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية » و قد اكتسب هذا 
الدور بعد توقيع التاج البريطاني على قانون الحقوق الذي حد من سلطات التاج و أطلق دور البرلمان في 
أمور التشريع . و غندا الوزراء مسؤولين عن أعمال وزاراتهم أمام البرلمان بعد ان تطورت المسؤولية. 
الوزارية من مسؤولية فردية فقط لكل وزير إلى مسؤولية تضامنية تشمل كل الوزارة . و حصل ذلك عندما 
اقدم رئيس الوزارة الإنكليزي 016م78'81 على الاستقالة عام 175 نتيجة سحب الثقة منه من قبل البرلمان: 
و تكليف الملك زعيم المعارضة تشكيل الوزارة » كما ان استقالة رئيس الوزارة 7/0112 0504.آ عام 19744 
نتيجة سحب الثقة من وزارته » جعل من استقالة الوزارة عند سحب الثقة القاعدة المتبعة في النظام 
البرلماني ٠‏ مما كرس المسؤولية الوزارية التضامنية (5). 


(1)و(1)عبده عويدات ,النظم الدستورية قي لبنان والبلاد العربية والعالم. منشورات عويدات. بيروت 1131 . ص517. 

(؟) هي اسرة من هولندا ٠‏ أنتقل التاج البريطاني اليها في العام ١174‏ بعد ابعاد اسرة *54618:21 عن الحكم » لان آخر ملوك 
اسرة ستيورت » حساول اعادة المذهب الكاثوليكي ٠‏ فاننلعت ثورة اطاحته ٠‏ وكان لول ملوك اسرة ه00 الملك 309أ!1أنا 
عمممه . 

(4) عبد الغني بسيوني عبد لله : المرجع السايق . ص 58 

ا(ه)زهير شكر: ‏ المرجع السايق .اص 508 . 

(1) عبد الغني بسيوني عبد الله :| المرجع السابق . ص50 
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وفي ظل هذه المرحلة من الدور البرلماني اصبحت الوزارة هي مناط السلطة التنفيذية » بعد ان كانت هذه 
السلطة في يد التاج ومجلسه الخاص ٠‏ و غدت الحكومة هي المهيمنة على جميع الشؤون التنفيذية 
و المسسؤولة امام البرلمان ء وبما ان الملك لم يعد يمارس سلطات فعلية كان من الطبيعي الا يكون مسؤولا. 
امام البرلمان . 


ثانيا : الحزبية و دورها في النظام البرلماني 


يقوم النظام البرلماني على المنافسة الحزبية بهدف السيطرة على أكثرية المقاعد في البرلمان» لذلك تشكل 
الانتخابات البرلمانية في هذا النظام ساحة للمناضة بين البرامج الحزبية المختلفة » فلا مكان للخلاف 
الشخصي .)١(‏ 


ونتيجة الارتباط الوثيق بين الثقة التي يمنحها البرلمان للوزارة من ناحية وممارسة الوزارة لصلاحياتها من 
اناحية أخرى . كانت الوزارة هي نتاج الأغلبية البرلمانية . و عادة ما يكون رئيس الوزارة الذي يكلف 
تشكيل الحكومة » رئيس حزب الأغلبية البرلمانية» أو الشخص الذي يحظى بدعم مجموعة الأحزاب التي 
تسيطر على أغلبية المقاعد في البرلمان . 


وعندما يقوم الرئيس المكلف بتشكيل الوزارة ٠»‏ يختار الوزراء من أركان حزبه أو من مجموعة الأحزاب 
التي تهيمن على أغلبية المقاعد في البرلمان » لكن ذلك لا يمنع من اختيار أشخاص محايدين أو أصحاب 
خبرة ما دام ذلك يضمن نيل الثقة للوزارة . 


و يعد البرلمان في ظل النظام البرلماني منتدى للأحزاب السياسية المتنافسة ألتي تعبر عن آرائها وأفكارها 
من خلال ممارسة دور الرقيِب على أعمال الوزارة . ولم يعد البرلمان هيئة تسيطر عليها الطبقة 
البرجوازية (؟) . فكل طبقات المجتمع تستطيع أن تمثل في البرلمان دون أن يكون البرلمان حكرا على فئة 
اجتماعية تسعى إلى تكريس هيمنتها من خلاله .وهذا الوضع يتفق مع المبادئ الديمقراطية التي تهدف إلى 


تمكين كل فئات الشعب وطبقاته من التعبير عن آرائهم بحرية . 4 


لحري رليك 
يمكننا تصديف الأنظمة البرلمانية من حيث المنظومة الحزبية السائدة فيها إلى صنفين ٠‏ الأنظمة البرلمائية 
ذات الثنائية الحزبية » والأنظمة البرلمانية متعددة الأحزاب (؟) : 


. ١4ص‎ . زهير شكر : المرجع السابق‎ )١( 

(1)أنمون رياط : المرجع السابق .ص 045. 

(؟)موريس دوفرجيه : المؤسسات السياسية والقانون الدستوري . تعريب : د جورج سعد . منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات 
والتشر والتوزيع (مجد) . بيروت 1557 . اص 150 
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١-الأنظمة‏ البرلمانية ذات الثنائية الحزيية 

تنحصر المناضة في ظل هذا النظام بين حزبين سياسيين فقط ٠‏ فالحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية يشكل 
الموزارة بمفرده » لانه ضمن الحصول على ثقة البرلمان الذي يقف دوما إلى جانبه عند ممارسة أعمال 
السلطة التنفيذية . ويترتب على نظام الثنائية الحزبية النتائج الآنية + 

أ-اتسام الوزارة بالتجانس بين اعضاتها ٠‏ لان أعضاء الحكومة هم قادة الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية » 
و بالتالي تتمكن الوزارة من تطبيق برامجها دون وجود عوائق ؛ كما أنها تتحمل مسؤولية فشلها دون ان تلقي 
عواقب هذا الفشل على حلفائها . 





ب- اتسام الوزارة بالاستقرار » لانها تضمن ثقة البرلمان طوال مدة ولايته » إلا اذا حصلت أزمة داخل 
الحزب الحاكم نتيجة صراع بين التيارات أو الأجنحة المختلفة » وهو أمر نادر الحدوث .)١(‏ 


ج- زوال سلطة حل البرلمان لان الحزب الذي يسيطر على الأغلبية البرلمائية يشكل في الوقت نفسه 
الوزارة ؛ و لان هذه الاخيرة تستمد قوتها من دعم وثقة الأغلبية البرلمانية التي تنتمي إلى نفس الحزب ٠‏ 
.وهذه الأغليسية تعمل على تسهيل عمل الحكومة وتمرير مشاريع القوانين التي تقترحها الحكومة بيسر 
و سهولةء فمن غير المتصور أن تقوم الحكومة باللجوء إلى حل البرلمان (5). 

و في المقابل لن يلجأ البرلمان إلى سحب الثقة من الوزارة » لأن الوزارة غالبا ما تشكل من اركان الحزب 
الذي يهيمن على الأغلبية البرلمانية . 


د- وجود تمركز شديد للسلطة في يد رئيس الوزارة الذي يحتل مركز رئيس الحزب المسيطر على 
الأغلبية البرلمانية ٠‏ وهذا ما يؤدي إلى تبعية البرلمان اللحكومة ٠‏ و يهدد دور الرقابة. الذي ينبغي 
اللبرلمان القيام به . و يرجع ذلك إلى أن رئيس الوزارة يملك سلطة مزدوجة على الوزارة التي يترأسها 
و في الوقت نفسه على الأغلبية البرلمانية التي تتكون من الحزب الذي يترأسه . وبذلك يكون الفصل بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية مهددا بالزوال » لان الفصل الحقيقي هو بين حزب الأغلبية والوزارة من 
ناحية وحزب الأقلية من ناحية أخرى ٠‏ و يقف حزب الأغلبية البرلمانية دوما إلى جائب الوزارة. 





ه- اختيار الشعب مباشرة للوزارة ٠‏ لانه يختار قائمة أحد الحزبين المتنافسين في البرلمان التي تتشكل 
غالبا من اركان الحزب الفائز في الانتخابات ٠‏ و هذا ما يعزز شرعية وفاعلية الوزارة (). 


.537 زهير شكر :. المرجع السايق . ص‎ )١( 

(1) موريس دوفرجيه : المرجع السايق ...ص 151. 

هناءط - معتوع يط امماط. ممتائاةٌ 16. كعموتاثامم كدمتاضتاكما ك اعمدمتا#تاكمم مط : اعسوءا© ممعذ (3). 
.5203 ,2000 مقنائا. 
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: الأنظمة البرلمانية ذات التعددية الحزبية‎ -١ 


في النظام القائم على تعدد الأحزاب الممثلة في المجلس النيابي في الانظمة البرلمانية ذات التعددية 
الحزبية ٠‏ الحكومات ذات اللون الواحد (١).و‏ نظام التعددية الحزبية واسع الانتشار في المجتمعات الغربية ٠‏ 
ويجد تفسيره في العديد من الاسباب الاقتصادية والاجتماعية والدينية والتاريخية » ألتي تختلف من بلد الى 
آخر . ويترتب على هذا النظام نتائج مغايرة لنتائج نظام الثنائية الحزبية وهي /: 





أ- يتعذر على أي حزب من الأحزاب المتنافضة الحصول على الأغلبية البرلمانية . الا انه يمكن وجود 
حزب * مسيطر '(1) يحظى بعدد من المقاعد تفوق عدد مقاعد الأحزاب الأخرى دون ان يسيطر على 
الأغلبية البرلمائية التي تخوله تشكيل الوزارة منفردا . و غالبا ما يلجأ رئيس الدولة إلى تكليف رئيس 
الحزب المسيطر تشكيل حكومة اتتلافية مع الأحزاب الأخرى . 





ب- تتشكل الوزارة في ظل نظام التعددية الحزبية من عدة أحزاب سياسية » و بالتالي تفقد الوزارة سمة 
التجانس بين أعضائهابوتعمد الحكومة إلى وضع سياسة عامة توافق عليها الأحزاب السياسية التي تتألف منها. 
مما يعني ان أيا من الأحزاب المؤتلفة لا يستطيع تطبيق برنامجه دون تعديله بما يتفق مع برامج الأحزاب 
الأخرى المشاركة في الحكم. 


ج- تتسم الوزارة بعدم الاستقرار (؟) » لان استمرار الوزارة رهن باستمرار التوافق بين الأحزاب 
المشاركة في الوزارة » وغالبا ما تحدث منازعات بين هذه الأحزاب تؤدي إلى انهيار الوزارة . 


د - يؤدي نظام التعددية الحزبية إلى تفعيل دور البرلمان في الرقابة على أعمال الوزارة؛ ويكون طرح 
الثقة بالحكومة ورئيسها ليس بعيدا عن الواقع العمليء خصوصا عند نشوب صراع بين أحزاب الائتلاف 
الحكومي » كما ان الحكومة تلجأ إلى حل البرلمان عندما تجد أن تركيبة البرلمان عاجزة عن إنتاج حكومة 
قادرة على الحكم بفاعلية . 


ه يختار الشعب في ظل هذا النظام عدة قوائم انتخابية » وبالتالي لا يمكن اعتبار أن الشعب هو الذي يختار 
الوزراة لان المقاعد ستتوزع على عدة أحزاب وليس على حزبين سياسيين فقط ٠‏ وبالتالي فان رئيس الدولة 
هو الذي يختار رئيس الحزب القادر على تشكيل وزارة انتلافية » حتى لو لم يكن هذا الحزب هو 
* الحزب المسيطر * . ففي تركيا التي يأخذ دستورها بالنظام البرلماني التقليدي فاز حزب الرفاه بأكبر 
عد من المقاعد في البرلمان ٠‏ الا إن رئيس الدولة لم يقم بتكليف رئيس حزب الرفاه تشكيل الحكومة دون أن 
يعتبر ذلك مساسا بالأصول الديمقراطية (4) . 





)١(‏ المعهم الدستوري : تأليف نز81 دعبالا )© 061 هانا(؟ 0110106 . تعريب منصور القاضي . منشوراث المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع (مجد) . بيروت 1997 . ص 5007 . 

(1) موريس دو فرجيه : المرجع السابق .اص 155 

(0) الممجم الدستوري : .... المرجع السايق. .اص 5:4. 

(4) محمد تور الدين : تركيا في الزمن المتحول دار رياض نجيب الريس للكتب والنشر . لندن بيروت 11517 نص .٠0‏ 
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ثالثا :علاقة النظام الانتخابي بالنظام البرلماني : 


أن وجسود برلمان منتخب يعتبر احد اهم اركان النظام البرلماني ٠‏ فالبرلمان هو الممثل الفعلي لارادة 
الشعب ومسنه تتبثق الحكومة التي تمثل الأغلبية البرلمانية . و تمارس الوزارة السلطة التنفيذية بفضل ثقة 
البرلمانء وتبقى الحكومة خاضعة لرقابته طالما كانت تمارس السلطة , مما يعني أن البرلمان هو محور 
السنظام البرلماني » وهذا النظام يمثل بدوره أفضل صور الديمقراطية النيابية . و الديمقراطية تعني ان يحكم 
الشعب نفسه بنفسه » وعندما يكون البرلمان ممثلا للشعب فانه يمارس السلطة نيابة عنه » ولصحة هذا التمثيل 
لا بد من ان يكون البرلمان المرآة التي تعكس واقع القوى السياسية الفاطة . 


وبما أن النظام الانتخابي يشكل الأداة التي تسهم في رسم صورة صادقة للقوى السياسية في البرلمان ٠‏ وبما 
ان البرلمان هو محور النظام البرلماني , فقد كان هناك ارتباط وثيق بين النظام الانتخابي والنظام البرلمائي » 
و يعد النظام الانتخابي القناة التي تعبر من خلالها القوى السياسية الى البرلمان . فان كانت هذه القناة خالية. 
.من العوائق والشوائب سمح ذلك لأكبر عدد من القوى السياسية بان تتمثل في البرلمان ٠‏ بحيث يكون 
البرلمان ممثلا للشعب . 





و بسبب الترابط القائم بين النظام الانتخابي والنظام السياسي ‏ فإن فساد النظام الانتخابي يؤدي الى فساد 
النظام البرلمانيء والعكس صحيح . وهذا الارتباط يرجع الى أن الديمقراطية البرلمائية تقوم على مبدأ التمثيل 
الشعبي .)١(‏ و لكي تتحقق الديمقراطية البرلمانية ءلا بد من وجود نظام انتخابي عادل يحقق المساواة 
بين اقراد الشعبء كما ان العملية الان الا بد من ان تجري في ظل جو من النزاهة وحياد السلطة ء التي 
تعمل على توفير الحرية لجميع الناخبين وتمتنع عن التدخل و ممارسة الضغوط عليهم . 





ان تحقيق تمثيل صحيح داخل البرلمان لا يقتصر فقط على صلاح النظام الانتخابي » بل لا بد من ان 

ترافق العملية الانتخابية اجواء ديمقراطية تساعد الناخبين على الادلاء باصواتهم بحرية دون اية ضغوط * 
وان يتمكن المرشحون من التعبير عن آرائهم السياسية دون تدخل من احد » وان تتوفر للجميع فرص 
متساوية فلا تستأثر بوسائل الاعلام الرسمية فئة دون اخرى (1).و لكن ما هي العوامل التي تؤدي الى 
الاخلال بصحة التمثيل في البرلمان ؟ 





الاسباب التي تؤدي الى عدم صحة التمثيل الشعبي في البرلمان : 


هناك عدة اسباب تؤدي الى عدم صحة التمثيل الشعبي في البرلمان ٠‏ اهمها(؟) : 


(1/محمد المجثوب : المرجع السابق 
(1) مراقبة الانستخابات و الانظمة الانت 





القسم الاول : مراقبة الانتخابات ( مفاهيم وتجارب ) . تأليف اينما نايتس -- 
اوتييراك . الناشر مؤسسة فريدريش ناومان و مؤسسة معوض .. بدون تاريخ حس8٠‏ 
(5) موريس دوفرجيه :المرجع السايق .ص48. 
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-١‏ التقسيم الاستنسابي للدوائر الانتخابية : ان الغاية من وضع النظام الانتخابي هي تحقيق اكبر قدر من 
المساواة بين الناخبين والمرشحين ٠‏ فلا يجوز تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو يناسب فئة سياسية دون 
اخرى ٠‏ فتتمكن بعض القوى السياسية من الوصول الى البرلمان دون غيرها 





"- القوائم الملغومة : ان اعتماد نظام القوائم الانتخابية ضرورة لا مفر منها اذا تعددت الاحزاب 
السياسية المتنااضة . و في هذا النظام يتولى الناخب اختيار أكثر من مرشح عن الدائرة الانتخابية 
على خلاف نظام الانتخاب القردي حيث يقوم الناخب باختيار مرشح واحد عن الدائرة الانتخابية . 
هذا يعني ان نظام الانتخاب بالقوائم يخير الناخب بين البرامج وليس بين الافراد » ويساهم في خلق 
تكتلات نيابية تعتبر اساسية لتحقيق ممارسة ديمقراطية صحيحة وفقا لقواعد النظام البرلماني(1) ٠‏ 

الا انه قد يساء استخدام القوائم الانتخابية في بعض الاحيان » كأن يدخل القائمة شخصيات ليس لها وزن 

انتخابي ٠‏ فتستغل ثقة الناخب برئيس القائمة او الحزب السياسي صاحب القائمة » بهدف اعطاء هذا المرشح 

غير المعروف عددا من الاصوات من قبل الناخبين » ويطلق على هذه القوائم تسمية القوائم الملغومة» أي 

انها تتضمن اسماء مرشحين لا يتمتعون بأية صفة 











"- النظام الانتخابي الاكثري البسيط : قد يأخذ قانون الانتخاب بالنظام الاكثري البسيط او النظام النسسبي » 
لكن الاخذ بالنظام الاكثري البسيط يحرم فنة من الشعب من ان تمثل في البرلمان ٠‏ اما النظام النسبى فأنه 
يمكن القوى السياسية من ان تمثل قي البرلمان بمقدار الاصوات التي تحصدها في الانتخابات ء أي ان مقدار 
المقاعد التي تحصل عليها قاتمة انتخابية ء يكون بمقدار الاصوات التي تنالها ٠‏ 


و بالتالي يمكن اعتبار النظام الاكثري البسيط لا في البرلمان خصوصا 
النظام الاكثري البسيط على درجة واحدة (5) القائمة التي تحصل على أكبر عدد 
من الاصوات ٠‏ و ليس من الضروري ان تحصل على الاغلبية المطلقة لعدد اصوات المقترعين ٠‏ بل يكفي 
النجاح القائمة الحصول على الاغلبية البسيطة أي اكبر عدد من الاصوات » فلو كان هناك دائرة انتخابية فيها 
٠‏ ناخب وكان هناك ثلاثة قوائم متناضة نالت القائمة ؟' 4٠٠٠‏ صوت والقائمة 'ب" 7٠٠٠١‏ صوت 
والقائمة 'ج' 1٠٠١‏ صوت فان القائمة التي تفوز بكل المقاعد هي القائمة " اما القائمتان "ب" و"ج' فلا تنالان 
أي مقعد , مما يعني حرمانهما من أي تمثيل في البرلمان بالرغم من ان عدد الاصوات التي نالتاها. يفوق 
عدد اصوات القائمة الفائزة . 














اما في ظل نظام التمثيل النسبي فان القائمة " | " تنال اربع مقاعد والقائمة' ب " ثلاث مقاعد والقائمة * ج " 
ثلاث مقساعدءأي كل قائمة كنال عددا من المقاعد يتتاسب مع مقدار الاصوات 
التي حصلت عليها ٠‏ وهذا النظام يتلافى عيوب نظام الانتخاب بالاكثرية البسيطة الذي يؤدي الى عدم 
المساواة في التمثيل ٠‏ 


)١(‏ عبد الغني بسيوني عبد الله : النظم السياسية .. الدار الجامعية . بيروت بدون تاريخ . ص557. 
(1سماعيل الفزال غ القانون الدستوري والنظم السياسية . طه. منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع [مجد ). بيروث 1945 صن 14 
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؛- عدم المساواة في الدوائر الانتخابية : و يجب ان يهدف النظام الانتخابي الى تحقيق المساواة بين الدوائر 
الانتخابية . والمساواة تقتضي " ان يكون العدد الضروري من الناخبين لانتخاب نائب ٠‏ موحدا بالنسبة لكل الدوائر 
الانتخابية .هذا لا يعني ان تنتخب كل الدوائر الانتخابية نفس العدد من النواب ٠‏ بل ان تكون النسبة بين عدد 
النواب وعدد الناخبين واحدة في كل الدوائر” (1). 


*- الاقستراع المقيد : و يعني ان يكون الناخب حائزا على درجة علمية معينة او نصاب مالي محدد ٠‏ في السابق 
كان يشترط في الناخب ان يكون من أصحاب الأملاك او من دافعي الضرائب (؟).و يتعارض الاقتراع المقيد مع 
تمكين الشعب بأكمله من ممارسة حقوقه السياسية ٠‏ و بالتالي فأنه يتعارض مع المبادئ الديمقراطية . و معظم 
دول العسالم تعتمد في الوقت الحاضر الاقتراع العام أي تمكين كل من بلغ سن الرشد الاقتراع دون تقييد ذلك 
بشرط النصاب المالي او الحصول على درجة علمية الا ان ذلك لا يعني ان حق الانتخاب مطلق لجميع المواطنين» 
فمعظم الأنظمة الانتخابية في دول العالم تشترط في الناخب عدة أمور دون اعتبارها متعارضة مع الاقتراع 
العام» و من اهم هذه الشروط : 


أ-ان يكون الناخب حائزا جنسية الدولة » إذ من الطبيعي حرمان الأجانب من حق الانتخاب وجعله قاصرا 
على الوطنيين» بل ان بعض الدول تشترط في الوطني بالتجنس مرور مدة زمنية معينة قبل ممارسة حق 
الانتخاب . 

ب- ان يكون الناخب قد بلغ سن الرشد السياسي ٠‏ و بعض الدول تحدده ببلوغ سن الواحدة و العشرين 
كلبنان لو ببلوغ سن الثامنة عشرة كفرنسا ومصر . و الدول التي تسعى الى توسيع هيئة الناخبين وتحقيق 
اكبر قدر من الديمقراطية تجعل سن الرشد السياسي هو نفسه سن الرشد المدني أي ثمانية عشر سنة (5). 
ج-يشترط في الناخب إن يكون متمتعا بقواه العقلية ء أي أن يكون سليم العقل ٠‏ فكما ان الأطفال يحرمون 
من حق الانتخاب لصغر سنهم وقلة إدراكهم فانه من باب اولى حرمان المجنون او المعتوه من حق الانتخاب. 
دحيجب ان يكون الناخب متمتعا بالاهلية المدنية غير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة كالسرقة و الاحتيال 
و الرشوة أو إساءة الاتتمان . 

ه- كانت المرأة في العصور الوسطى محرومة من حق الانتخاب عو يرجع ذلك الى الاقكار والمفاهيم 
التي كانت سائدة في حينه ٠‏ والتي كانت ترفض تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة » وترى بأن الحياة 
السياسية يجب ان تكون حكرا على الرجال . الا انه بفضل انتشار الافكار الديموقراطية بدأت المرأة تأخذ 
حقوقها » وكانت الولايات المتحدة الرائدة في منح المرأة حق الانتخاب ء حيث منحت ولاية 171108/زه/1لا 
المرأة هذا الحق ٠‏ قبل ان يعمم على كل الولايات الاميركية بتعديل الدستور الاميركي في العام 19:0 . 
وامتدت هذه الحركة بعد الحرب العالمية الاولى لتشمل الدول الاوروبية : الدائمارك ١115‏ و بريطانيا 
ملل الاتحاد السوفياتي  1١5١8‏ وفرتسا ‏ في العام 1944 ). 


(1) زهير شكر : المرجع السايق . ص ١1١1م‏ 
(1) موريس دوفرجيه :.. المرجع السايق . ا ص80 
() عبد الغني بسيوني . النظم السياسية . المرجع السايق . اص 551 
4 الع .مه : ابعبوعز4(6) 
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كما ان معظم دول العالم في الوقت الحاضر تعطي المرأة حق الانتخاب لأن حرمائها منه يتعارض بشكل. 
واضح مع التمشيل الصحيح للشعب في البرلمان » فالمرأة هي نصف المجتمع ولا بد من تمكينها من 
الاقتراع في سبيل اختيار من يمثلها و يحمل قضاياها الى البرلمان ٠‏ 


6- تشويه الأجواء الانتخابية : 


قد يكون النظام الانتخابي عادلا من حيث تقسيم الدوائر الانتخابية او منح المواطنين حق الانتخاب ؛ الا ان 
هناك بعض العوامل التي تؤدي الى تشويه العملية الانتخابية » اهمها : 


أ- الضغوط على المرشحين ٠‏ التي تؤدي الى عدم تمكينهم من القيام بحملاتهم الانتخابية كعقد الاجتماعات 
ولصق الاعلانات و توزيسع المناشير او استعمال وسائل الاعلام الرسمية بشكل متساو مع المرشحين 
الاخرين. 

ب-عدم المساواة المالية بين المرشحين ٠‏ فقد يكون بعض المرشحين من أصحاب رؤوس الأموال بحيث 
يسخرها في حملته الانتخابية بشكل يتجاوز الحد المألوف ٠‏ ولا يتناسب مع القدرة المادية للمرشحين 
الآخرين. و لمنع اصحاب روؤس الاموال من السيطرة على البرلمان» والحؤول دون الرشوة الانتخابية .)١(‏ 
الذلك عمد العديد من الدول الديمقراطية الى تحديد سقف للنفقات الانتخابية التي يجوز للمرشحين إنفاقها في 
حملاتهم الانتخابية و تجاوز هذا يشكل سببا من أسباب الطعن أمام الهيئات المختصة .وذلك لان * 
ضغط المال يرسي لا مساواة كبيرة بين المرشحين * (5). 

ج-الضغوط على الناخبين» كأن يتم تهديد العمال بفصلهم من العمل في حال لم يقوموا بانتخاب مرشح معينء 
أو يتم الانتخاب تحت وطأة الخوف من حكومة بوليسية تعمد الى التدخل من خلال أجهزتها الأمنية » او ان 
تقوم بإثارة النعرات الطائقية او الحساسيات المناطقية بهدف توجيه العملية الانتخابية لصالحها .هذا بالاضافة. 
الى العديد من العوامل التي تؤدي الى تشويه العملية الانتخابية مما يؤدي الى ان يصبح تمثيل الشعب في 
البرلمان غير صحيح . 








أن النظام الانتخابي والاجواء التي تحيط بالعملية الانتخابية تشكل عوامل أساسية تؤثر بشكل واضح في صحة. 
التمشيل في البرلمان .و غياب التمثيل الصحيح للشعب في البرلمان يعني عدم تطبيق المبادئ الديمقراطية . 
الذنلك لا بد من تجنب العوائق التي تحول دون تمثيل جميع القوى السياسية الفاعلة في البرلمان » بهدف 
الوصول الى نظام برلماني ديمقراطي ٠‏ يكون الشعب هو الحاكم و ليس قئة قليلة لا تمثله ٠‏ 


. 458 ادمون رياط : المرجع السابق . ص‎ )١( 
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القسم الثاني : الفصل المرن بين السلطات 


مبدأ الفصل بين السلطات هو أحد الأركان الأساسية للنظام الديموقراطي . و هو يقضي بتوزيع وظائف 
الدولة الثلاث والتشريعية والقضاتية على ثلاث هيئات مستقظة ..)١(‏ 

و الهدف من مبدأ الفصل بين السلطات هو ضمان حريات الأفراد في مواجهة طغيان الدولة وما تتمتع 
به من سلطات وامتيازات ء لان تركيز جميع السلطات في يد شخص أو هيئة واحدة يؤدي حتما إلى الاستبداد 
الذي يشكل خطرا محققا على الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد في الدولة . و لتحقيق الحرية التي 
تمكن الأفراد من ممارسة هذه الحقوق ٠‏ لا بد من منع تركيز السلطات في يد هيئة واحدة ٠‏ و توزيعها على 
هينات تتمتع بكيان خاص. بحيث تقوم كل منها بوظيفتها بشكل مستقل » و تمارس في الوقت نفسه نوعا 
من الضغط على السلطات الأخرى ٠‏ من خلال ما تملك من آليات تعاون تجاه الأخرى » وهذا ما يخلق نوعا 
من التوازن بين السلطات ويمنع الاستبداد والطغيان (5). 





و لا يمكن تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات إلا في ظل الديمقراطية النيابية حيث يوجد هيئات تمارس 
السلطة باسم الشعب . أما في ظل الديمقراطية المباشرة فان الشعب يمارس السلطة مباشرة دون وجود 
هينات تمثله ٠‏ فلا حاجة , اذا » إلى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات لعدم وجود هينات تتوزع عليها 
وظائف الدولة و إنما توجد هيئة واحدة تمارس السلطة ٠‏ هي الشعب نفسه - 


و مبدأ الفصل بين السلطات لا وجود .له في ظل الأنظمة الدكتاتورية حيث يكون شخص واحد أو هيئة 
واحدة تجمع بين يديها جميع السلطات اء دون أن صمح للشعب.بالمشاركة في صنع القرار »و هذا 
بدوره يؤدي إلى الظلم والاستبداد . 


و لذلك نودي بمبدأ القصل بين السلطات في الماضي كسلاح فعال في مواجهة الاستبداد » و وجد رجال 
الثورة الفرنسية في هذا المبدأ ضالتهم ٠‏ بهدف إضعاف سلطان الملك خصوصا في ظل الدستور الفرتسي 
الأول (5). 

الاان رجال الثورة الفرنسية اخذوا بالمفهوم الجامد لمبدأ الفصل بين السلطات ٠‏ خلافا لما ذهب إليه 
مونتس كيو دا [ناوو11071 (4) الذي أعتبر أن الفصل يجب أن يكون مرنا يقيم التوازن و التعاون بين 


لل 5 00 00 اموز (1) 
(2(:)1) ادمون رباط : الوسيط في القانون الدستوري العام . ج؟ . دار العلم للملايين . بيروت 191١‏ . ص 8884 . 
(؛)مونتسكيو » شارل : فيلسوف و مفكر فرنسي ولد في العام 1745 في بوردو جنوب غرب فرنسا . كان لبوه قاضيا ٠‏ ومن ثم 
أصبح هو رئيس محكمة في برلمان بوردو عام 171 . من اشهر مؤلفاته كتاب * روح الشرائع * الذي تضمن شرحا لمبدا 
الفصل بين السلطات . توفي في العام 17/8 . راجع للموسوعة السياسية + المرجع السابق . ج5 .ص 485 . 
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وبما أن النظام البرلماني هو أحد صور الديمقراطية النيابية و بما ان مبداً الفصل بين السلطات أحد مقوماته» 
فان التطبسيق الامتل له يكون فى ظل النظام البرلماني » الذي يقوم على التوازن والتعاون بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية » و تكون فيه كل سلطة من السلطات موزعة على اكثر من هيئة أو شخص )١(‏ » 
وهذا الفصل يتفق مع المفهوم المرن للمبدأ كما ذهب إليه مونتسكيو . 


و في هذا القسم سنطلع على مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات عند مونتسكيو ء ثم على أهمية هذا المبدأ 
بالنسبة للنظام البرلمائي باعتباره أحد الأسس التي يقوم عليها . 


أولا : مبدأ الفصل بين السلطات عند مونتسكيو : 


يعتبر مونتس كيو افضل من شرح مبدأ الفصل بين السلطات في مؤلفه : روح الشرائع» وذلك في الفصل. 
السادس من الكتاب الحادي عشر ٠‏ الخاص بشرح النظام الدستوري القائم حيئذاك في إنكلترا (؟). 


و إن كان فضل مونتسكيو في إبراز هذا المبدأ لا ينكر إلا أن جذور هذا المبدأ ترجع إلى زمن بعيد منذ عهد 
الفلاسسفة اليونان القدامى ٠‏ وكان جون لوك في العصر الحديث أول من ابرز ملامح هذا المبدأ في كتابه " 
الحكومة المدنية " الذي صدر عام 154٠‏ (5). 


وظائف الدولة عند مونتسكيو : 
.يرى مونتسكيو أن للدولة ثلاث وظائف على الشكل الآتي : 


_ الاولى هي الوظيفة التي تهدف إلى وضع القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع » و يطلق عليها 
اسم السلطة التشريعية . 

_ الثائنية هي الوظيفة التي ترمي إلى إجراء الأعمال واتخاذ القرارات وتنفيذ ها يصدر عن السلطة 
التشريعية من قوا نين و التي يطلق عليها اسم السلطة التنفيذية . 

_ الثالثة هي الوظيفة التي تختص بالفصل في النزاعات بين الأفراد » و يطلق عليها اسم السلطة 
القضائية (4). 


.547 . 1987 وقد" . وأاده فممسمف. كعمولنادط كممتاهتهما دمل : تمتمدط عوتانهم) 

لاك سما ممتشفك ‏ جمسوتناه؟ كممتستعمل» امم متستعممت عنممط . : بمامسماا عمفهم (0) 
.206 1966 وعدم 

(؟) عبد الغني بسيوني عبد الله : النظم السياسية - المرجع السايق .ص 51١‏ . 

(4) ادمون رباط . ؛ المرجع السابق .ص :650 
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وذهب مونتسكيو إلى ضرورة توزيع هذه الوظائف الثلاث على هينات مستقلة » تختص كل منها بوظيفة من 
الوظائف ٠‏ دون ان يكون هناك هيئة واحدة تضع يدها على جميع السلطات ٠‏ لان المرء بطبيعته يسيء 
استعمال السلطة التي يتمتع بها » ولكي لا يساء استعمال هذه السلطات يجب توزيعها على اكثر من شخص أو 
هيئة ٠‏ لان السلطة تحد السلطة وتمنعها من الشطط والمغالاة ٠‏ 


7 مف ن بين السلطات : 
يؤمن مونتس كيو بالفصل المرن بين السلطات الذي يحقق التعاون والتوازن بين الهيئات التي يناط بها 
ممارسة احدى وظائف الدولة ٠‏ حيث تملك كل هيئة سلطتين * سلطة تقربر وسلطة ردع ' ٠ )١(‏ أي أنها 
تملك سلطة ممارسة الوظيفة التي تختص بها ٠‏ بشكل مستقل عن الهيئات الأخرى ٠‏ وتملك في نفس الوقت 
سلطة ردعها » من خلال آليات التعاون التي تملكها ‏ و هذا ما يحقق الرقابة المتبادلة بينها بويؤدي الى 
كبح طغيانها . و هذا هو المقصود بعبارة مونتسكيو الشهيرة " أن السلطة تحد السلطة +أهثاناهم عنلل 


عأمكيامم عا ممه 


"-الفصل بين السلطات ضمانة للحرية : 
و أكد مونتسكيو أن الفصل بين السلطات هو شرط ضروري لوجود الحرية ٠‏ * إذا اتحدت السلطة التشريعية 
ايكون هناك حرية » إذ يخشى أن يسن نفس الحاكم أو نفس مجلس الشيوخ قوانين 
.. ولن تكون هناك حرية أيضا إذا كانت سلطة القضاء غير 








منفصلة عن السلطة التشريعية و السلطة النفيا 
القد استخدم هذا المبدأ كأداة في مواجهة الدولة الاستبدادية » و في سبيل حماية حقوق وحريات الأفراد من 
تعسف الدولة وطغيانها » لأنها تملك سلطات وامتيازات لا يملكها الأفراد. 





4 -رجال الثورة الفرنسية يتبنون_الفصل الجامد بين السلطات : 
أخذ رجال الثورة الفرنسية بمبدأ الفصل بين السلطات حيث نصت عليه المادة 15 من "إعلان حقوق 
الإنسان و المواطن * الصادر في العام 1745 وقد جاء فيها : * كل مجتمع لا تكون حقوق الإنسان فيه 
مضمونة أو الفصل ببن السلطات فيه غير محدد هو مجتمع بلا دستور * 


غير أن رجال الثورة الفرنسية لم يأخذوا بمفهوم الفصل بين السلطات الذي ذهب إليه مونتسكيو في كتابه 
روح الشرائع » أي الفصسل المسرن القائم على التعاون بين السلطات » بل اخذوا بالفصل الجامد بين 
السلطات ء " القائم على استقلال كل سلطة في اداء وظيفتها و عدم تدخلها في شؤون السلطة الاخرى ٠‏ 
و لو تحقيقا للرقابة المتبادلة * (1) وبذلك يكون رجال الثورة الفرنسية قد فسروا مبدأ الفصل بين السلطات 
على نحو مغاير لما ذهب إليه مونتسكيو شارح هذا المبدأ . 


. 158 اسماعيل الغزال : المرجع السايق ...اص‎ )١( 
بيروت‎ ٠ محمد رفصت عبد الوهاب :.. الرقابة على دستورية القوانين و المجلس الدستوري في لبنان . الدار الجامعية‎ )1( 
22011006 
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وهكذا نلاحظ أن المفهوم السليم لميدأ الفصل بين السلطات كما ذهب إليه مونتسكو هو الفصل المرن بين 
السلطات القائم على توازن وتعاون السلطات فيما بينها . وهذا ما يحقق رقابة متبادلة تمنع الاستبداد 
والطغيان وتحمي حقوق وحريات الأفراد في المجتمع . 


ثانيا : الفصل المرن بين السلطات أساس النظام البرلماني 


يأخذ النظام البرلمانسي بالمفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات وفق ما ذهب اليه المفكر الفرئسي 
مونتسكيو » أي الفصل المرن حيث يوجد توازن وتعاون بين السلطات ٠‏ بخلاف النظام الرئاسي الذي يقوم 
على الفصل الجامد بين السلطات بحيث تمارس كل سلطة الوظيفة المنوطة بها بالاستقلال عن الاخرى .)١(‏ 


والجدير ذكره أن مونتسكيو قد تناول مبدأ الفصل بين السلطات في كتابه روح الشرائع عند الحديث عن 

النظام الدستوري الانكليزي الذي كان قاتما حينذاك ٠‏ ولقد سبق القول بان انكلترا هي مهد النظام البرلماني 
حيث نشأت قواعده واستقرت فيه » وهذا يعني ان هناك ارتباطا وثيقا بين النظام البرلماني ومبدأ الفصل. 
بين السلطات كما شرحه مونتسكيو . 


و ما يميز النظام البرلماني عن غيره من النظم السياسية الأخرى » بالاضافة الى كون الفصل يقوم على 
أساس التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفينية » هو كون وظائف كل من هاتين السلطتين 


موزعة على اكثر من شخص أو هيئة (5)- 


داخل السلطات : 

من أهم مقومات النظام البرلماني ان السلطة التنفيذية تتكون من عنصرين : رئيس الدولة و رئيس 
الوزارة » كما ان السلطة التشريعية المكونة في الغالب من هيئة واحدة » كما هو الحال في لبنان ٠‏ قد تتكون 
من مجلسين ٠‏ 


الفصل داخل السلطة التنفيذية : 
قد تكون السلطة التنفيذية ثنائية غير متوازنة ٠‏ بحيث يكون للملك او لرئيس الجمهورية دور فخري ٠‏ 
وللوزارة السلطة الفعلية » وهذا هو الوضع الغالب في الانظمة البرلمانية التقليدية . . و لكن ذلك لا يعني ان 
السلطة الاجرائية تمنح للوزارة وحدها ء انما معظم الدساتير التي تأخذ بالقواعد التقليدية للنظام البرلماني 
تعطي رئيس الجمهورية العديد من الصلاحيات كإصدار القوانين والاعتراض عليها وإبرام المعاهدات 
او دعوة البرلمان لعقود استثنائية . 


(1))سماعيل غزال : المرجع السايق نص 157 
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الااانه أيا تكن الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الدولة ‏ فان كفة الوزارة هي الراجحة لكونها تختص 
بوضع السياسة العامة للدولة وتكون مسؤولة أمام البرلمان ٠‏ اما رئيس الدولة فلا يستطيع ان يمارس أية 
صلاحية بنفسه و إنما بواسطة وزراثه ٠‏ لذلك كانت توقيعاته غير ملزمة الا اذا كانت مصحوبة بتوقيع 
رئيس الوزراء والوزراء المختصين ( قاعدة التوقيع الوزاري المجاور ). 


و يكن الفصل المرن داخل السلطة التنفيذية في كون كل من رئيس الدولة و رئيس مجلس الوزراء يتمتع 
بصلاحيات محددة ينص عليها الدستور . و في الوقت عينه توجد آليات تعاون تشكل ادوات رقابة يمارسها 
كل منهما تجاه الاخر . هذا ما يلزم رئيس الدولة و مجلس الوزراء بان يمارسا صلاحياتهما كما نص عليها 
الدستور دون شطط او انحراف . 


الدستور اللبنافني نص على صلاحيات رئيس الجمهورية في الفصل الرابع منه مو حدد في المادة 56 

صلاحيات مجلس الوزراء » بحيث تكون لمجلس الوزراء صلاحيات مستقلة عن تلك التي يتمتع بها رئيس 
الجمهورية . الا ان المادة 4 نصت على ان مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع 
عليها رئيس الحكومة و الوزير او الوزراء المختصون . في المقابل فان قرارات مجلس الوزراء لا تكون 
اذا افرغت في مراسيم صادرة عن رئيس الجمهورية . 
و هكذا تشكل قاعدة التوقيع الوزاري المجاور احدى ادوات الرقابة المتبادلة بين رئيس الجمهورية من ناحية 
ومجلس الوزراء من ناحية اخرى ٠‏ بحيث يشكل التعاون بينهما السبيل لاصدار القرارات العامة . و عند 
مخالقة احدهما لاحكام الدستور او السياسة العامة للدولة ء فللطرف الاخر الامتناع عن التوقيع عليها مما 
يحول دون اصدارها - 

ان الفاتدة من وجود هذه الثنائية » هي الحد من اساءة استعمال السلطة » لان السلطة تحد السلطة» حيث 
تمارس كل هيئة رقابة تجاه الأخرى ء وهذا ما يحول دون التعدي على حقوق وحريات الأفراد في 


انافذة 





ب-الفصل داخل السلطة التشريعية : 

قد تكون السلطة التشريعية مؤلقة من مجلس واحد أو مجلسين » أحدهما ينتخب من قبل الشعب بالاقتراع 
العام المباشر و يقوم بمهمتين : سن القوانين و مراقبة عمل الحكومة ( الدور السياسي ) .و الثاني يمثل 
الشخصيات الأرستقراطية كمجلس اللوردات في إنكلترا »او القطاعات المهنية كما في بعض الدول 
الاشتراكية » او الولايات الأعضاء كما في الدول الاتحادية. 

و يكون المجلسان متساويين عندما يكون لهما سلطات تشريعية وسياسية متساوية » ويكونان غير 
متساويين عندما يحتكر احد: المجلسين الدور السياسي » او يكون لأحدهما دور استشاري فقط ٠‏ 

والفوائد من نظام المجلسين كثيرة من اهمها : 

ضمان عدم طغيان البرلمان ٠‏ لان المجلس الواحد يحمل أعضاءه على المغالاة والشطط . وبما ان 

طغيان الجماعة اشد خطرا من طغيان الفرد كان لا بد من وجود مجلس اخر يحد من سلطة المجلس 
الآول ٠‏ 





أنوممء12 دتوعط1 2ه ععندعن) - صفلع10 02 لو حلملا 2ه حتووطنآ - لعتحعوعظه أطعنه اام 


1 


- 


امداد البرلمان بشخصيات ذات كفاءة و خبرة في مختلف الميادين » فوجود نسبة من البرلمانيين 
المعينين خصوص! في المجلس الثاني يساهم في تطور العملية التشريعية و اثرائها بالخبرات 
و الاختصاصات التي تحتاج اليها . 

التعمق في دراسة التشريعات التي تصدر عن البرلمان » لان القوانين تضع قواعد عامة ٠‏ 
و بالتالي لا بسد من ان تكون خالية من الثغرات قدر المستطاع . و دراسة القوانين من قبل مجلسين 
يؤدي الى التأنسي في اصدارها والتعمق في دراستها . هذا ما يحقق الاستقرار التشريعي و يمكن 
السلطات العامة من تطبيق القوانين الصادرة بيسر و دون عوائق . 


و الدستور هو الذي ينظم العلاقة بين مجلسي البرلمان » فبعض الدساتير يعطي لكل من المجلسين 
اختصاصات تشريعية متساوية ٠‏ بحيث يتحتم الحصول على موافقتهما معا لاصدار التشريعات ٠‏ و دساتير 
اخرى تعطي الارجحية لمجلس على آخر , فقد نجد المجلس الاعلى لا يملك تعديل مشروع قانون وافق عليه 
المجلس الاننى ٠‏ ولسيس امام المجلس الاعلى سوى القبول او الرفض . وفي حال رفض المجلس الاعلى 
مشروع القانون » يمكن المجلس الادنى ان يصر عليه باغلبية خاصة فيصبح قانونا. 


قفي بريطانيا كان مجلس اللوردات يتمتع باختصاصات متساوية مع اختصاصات مجلس العموم » الا ان 
القانون الصادر عام 141١‏ قرر عدم اختصاص مجلس اللوردات بنظر مشاريع القوانين المالية » اما مشاريع 
القوانين الاخرى قليس له سوى حق الاعتراض عليها . و بموجب القانون الصادر عام 1444 لم يعد مجلس 
اللوردات يملك أي اختصاص تشريعي , و اقتصرت صلاحياته على بعض الاختصاصات القضائية . 


اما في فرنسا التي اخذ دستورها الصادر عام ©1417 بنظام المجلسين ء فقد كان لكل منهما اختصاصات 
متساوية في الحقل التشريعي ٠‏ الا إن مشروع الموازنة العامة يجب إن يعرض على مجلس النواب أولا و لا 
يحال الى مجلس الشيوخ الا بعد دراسته وانجاز التصويت عليه من قبل مجلس النواب ٠‏ كما ان المجلسين 
يتوليان معا انتخاب رئيس الدولة لمدة سبع سنوات . الا ان مجلس الشيوخ كان يمثل بمفرده السلطة القضائية. 
السياسية التي تحاكم رئيس الدولة والوزراء ٠‏ و بذلك سيطر البرلمان على الحياة السياسية حتى ان الفقهاء 
و صفوا هذا النظام بانه نظام حكومة الجمعية » بسبب طغيان البرلمان بمجلسيه على الحياة السياسية )١(‏ . 


أن النظام البرلماني يقوم على أساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ أي أن السلطتين متساويتان لا 
تستطيع إحداهما السيطرة على الأخرى . و الذي يضمن هذا التوازن هو وجود آليات تعاون تستطيع من خلالها 
إحدى السلطتين كبح جماح السلطة الأخرى و منع طغيانها . فكما تملك السلطة التشريعية سحب الثقة من 
الحكومة و اجبارها على الاستقالة ؛ تملك السلطة التنفيذية بالمقابل حق حل البرلمان (1). 


(1) عبده عويدات . : المرجع السايق .اص 918 
(؟) ابراهيم شيحا : الوجيز في النظم السياسية و القانون النستوري. الدار الجامعية . بيروت 1498 ص 797 . 
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أ - التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية : ان لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية وظيفة تختص 
بها . فالسلطة التشريعية تختص بالوظيفة التشريعية التي تشمل اقتراح القوانين ومناقشتها واقرارها وفقا 
للأصول التي يحددها دستور الدولة » اما السلطة التنفيذية قانها تتولى مهمة تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة 
التشريعية (01) م 








باحترامها » فلا تستطيع الخروج عليها او مخالفتها . 
و لكن هسل يعني ذلك ان السلطة التنفينية تخضع للسلطة التشريعية ؟ ألا يتعارض ذلك مع التوازن بين 
السلطات الذي يشكل احد اركان النظام البرلماني ؟ 


أن الدستور هو الذي يحدد اختصاصات كل من البرلمان والوزارة ٠‏ فكما ان على الوزارة ان تتفيد باحترام 
القوانين وتنفيذها دون ان يكون لها الحق في ليقافها او إعفاء أحد من تنفيذها » فعلى البرلمان أيضا ان يحترم 
الاختصاصات التي منحها الدستور للوزارة » فكل قائون يقيد تلك الصلاحيات هو قانون مخالف للدستور » 
وهذا ما يعزز من مكانة الوزارة ويجعلها متساوية مع البرلمان . 





و ما يحقق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية » هو وجود سلطة تنفيذية قوية تتألف من حكومة 
مسؤولة أمام البرلمان و رئيس للدولة غير مسؤول سياسيا . لان عدم مسؤولية رئيس الدولة من الناحية. 
السياسية يجعله متمتعا باستقلالية في مواجهة البرلمان » مما يساهم في الحد من طغيان البرلمان و يخلق 
انوعا من التوان بين لين" (]: 


آليمات التعاون بيسن السلطتين التنفيقية والتشريعية : 


ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يكمن فيما تملكه كل سلطة تجاه الأخرى من وسائل التعاون» 
فكل سلطة تقوم بخرق مبدأ التوازن والمساواة بين السلطات تمتلك السلطة الأخرى بعض وسائل الضغط 
التي من شأنها كبح جماح السلطة الأولى » وبذلك تتحقق الرقابة المتبادلة بينهما » وهذه الوسائل هي (؟) : 


- الوسائل التي تتمتع بها السلطة التنفيذية للتعاون مع البرلمان :بالرغم من ان البرلمان هو الذي يختص 
بالعملية التشريعية من حيث اقتراح القوانين ومناقشتها و إقرارها » إلا ان السلطة التنفيذية تمتلك بعضص 
الصلاحيات بحيث تشارك البرلمان في العملية التشريعية » والتي تشكل جزءا من الأعمال التي تصدر عن 
السلطة التنفيذية بهدف التعاون مع البرلمان ومن أهم هذه الاعمال : 


(1) انمون رياط . : المرجع السابق .ص 656 
(1) إسماعيل الغزال : المرجع السابق . ص 157 
(0) ابراهيم شيحا : المرجع السابق . ص 568 
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اقستراح القوانيين : في ظل النظام البرلماني تكون صلاحية اقتراح القوانين لكل من السلطتين 
التشريعية و التنفيذية » فالاقتراح الذي يصدر عن السلطة التنفيذية يسمى مشروع قانون 2٠‏ و الذي 
يصدر عن السلطة التشريعية يسمى اقتراح قانون .و لكي تتمكن الحكومة من تحقيق السياسة العامة 
التي وضعتها ٠‏ لا بد من منحها صلاحية اقتراح القوانين » وبذلك تقوم السلطة التنفيذية بإحالة 
مشاريع القوانين الى البرلمان لمناقشتها والتصويت عليه . 





الاعستراض على القوانيسن : في حال قيام البرلمان بإقرار قانون ما فمن حق السلطة التنفيذية 
الاعستراض علسيه وذلك خلال مهلة معينة يحددها دستور الدولة . و الاعتراض على القوانين نوعان : 
الاعتراض المطلق الذي يؤدي الى عدم إمكان إصدار القانون و الاعتراض النسبي الذي لا يمنع 
إصدار القانون يؤدي الى اعادة النظر فيه . فاذا تم إقراره مجددا بأغلبية معينة كان على رئيس الدولة 
ان يقوم بإصداره . و في حال انقضاء المهلة المحددة للاعتراض على القوانين » وفقا للدستور » دون 
أن تقوم السلطة التنفيذية بإصدار القانون او الاعتراض عليه كان القانون نافذا وواجب الإصدار . 


و الاعتراض المطلق هو الذي يجعل رئيس الدولة مساويا للبرلمان في العملية التشريعية » فلا يصدر 
القانون الذي اقره البرلمان الا بعد ان يصدق عليه رئيس الدولة . و هذا يعني ان تصديق رئيس الدولة 
يعد شرطا اساسيا لصدور القانون . اما حق الاعتراض النسبي فهو حق تنفيذي يملكه رئيس الدولةه 
و يملك بموجبه رد القانون الى البرلمان لاعادة النظر فيه » بهدف لفت نظر البرلمان الى بعض الثغرات 
أو الشوائب. الا إن للبرلمان ان يصر على القانون المعترض عليه من قبل رئيس الدولة ‏ وذلك باقراره 
مرة جديدة باغلبية خاصة .)١(‏ 


إصدار ونشر القوانين : يعتبر إصدار القوانين عملية قانونية من جانب السلطة التنفيذية هدفها 
إعلان ميلاد القانون و أمر موجه الى اعضاء السلطة. بوجوب تنفيذه . فعندما يقوم رئيس الدولة. 
باصدار القواتيسن يشهد رسميا بان مشروع القانون الذي اقره البرلمان قد توفرت فيه جميع الشروط 
الدستورية و يؤكد بالتالي ضرورة تنفيذه كقانون من قواتين الدولة . و هكذا نلاحظ ان الاصدار يتضمن 
الامور الاتية : 





شهادة رئيس الدولة بان البرلمان قد اقر القانون وفقا للاجراءات والاصول التي حددها الدستور . 
تنازل الرئيس عن حق الاعتراض على القانون لو أن سلطته في الاعتراض قد استنفذت نتيجة 
اصرار البرلمان على القانون مرة ثانية باغلبية خاصة ‏ 
امر من رئيس الدولة الى جميع اعضاء السلطة التنفيذية بوجوب تنفيذ القانون (5). 


(1)و(؟إمصطفى ابو زيد فهمي : النظام البرلماني في لبنان . الشركة الشرقية للنشر و التوزيع . بيروت 1434 . ص5:01 
و مابمدها . 
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اما نشر القوانين فهي عملية ادارية تقوم بها السلطة 
سريائها .و وسيلة ذلك النشر في الجريدة الرسمية (1). 





تهدف الى إيلاغ الكافة بها و تحديد تاريخ بدء 


؛-دعوة البرلمان الى الانعقاد وتأجيل انعقاده : تتولى السلطة التنفيذية في بعض الدول التي تأخذ بالنظام 
البرلماني دعوة البرلمان لافتتاح عقوده العادية » الا ان الوضع الغالب في الانظمة البرلمانية المعاصرة هو 
أن افتتاح واختتام الأدوار العادية لانعقاد البرلمان تتم بشكل آلي وفقا للمواعيد التي يحددها دستور الدولة » 
دون حاجة الى دعوة من قبل السلطة التنفيذية. 


و للسلطة التنفيذية في الانظمة البرلمانية حق دعوة البرلمان الى عقود استثنائية » وذلك بقرار صادر عنها 
يحدد تاريخ افتتاحها واختتامها والمواضيع التي تبحث فيها .كما انها تملك سلطة تأجيل الانعقاد العادي 
للبرلمان وفقا للقيود التي يحددها الدستور. 


*- المشساركة المباشرة في العملية التشريعية : نتيجة التطور الذي لحق بميادين الحياة المختلفة اصبح من 

الصعب على السلطة التشريعية مواكبة التطورات السريعة بمفردها ٠‏ لذلك منحت السلطة التنفيئية صلاحية 

إصدار تشريعات فرعية شرط ان تتقيد بالقوانين الصادرة عن البرلمان . 

فيذية إصدار الأنظمة 888106515 و هي على نوعين : 

نية : و هي الانظمة التي تحدد دقائق تطبيق قانون معين ء و بالتالي فانها ترتبط بهذا 
القانون ولا يجوز لها ان تعدله او تخالف احكامه 

5 الأنظمة المستقلة 10008065ئا 1©015اع180 : و هي الانظمة التي تصدر دون ان تكون 
متعلقة بتنفيذ قانون ما ءو انما تهدف ألى تنظيم موضوع معين لم تطله سلطة المشرع. الا انه يجب 
على هذه الأنظمة احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ‏ و الا كانت قابلة للإبطال أمام 
ألهيئات المختصة + و الانظمة ء و أن اختلفت عن القوانين من حيث الشكل ء الا انها تشبهها من حيث 
الموضوع لكونها تضع قواعد عامة و غير شخصية . فهي ء اذا » ادارية الشكل والمظهر 
و تشريعية الموضوع و المحتوى (9). 











و للساطة التنفيذية إصدار العديد من المراسيم سواء تلك التي تصدرها في حالة الضرورة او المراسيم 
الاشتراعية التي تصدرها بناء على تفويض تشريعي لمدة محددة وفي مواضيع معينة . وهذه المراسيم 
تستطيع ان تلغي و تعدل القوانين القاتمة . و من الواجب عرضها على البرلمان خلال مدة معينة للتصديق 
عليها . 


(1) عبد الغني بسيوثي ؛ المرجع السايق ٠‏ اصن 46. 
(1) يوسف سعد الله الخوري : القاثون الاداري العام . ج١‏ . بدون ناشر . 1154 نصس5518. 
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وتسستند السلطة التنفيذية في اصدار المراسيم الاشتراعية الى قانون يصدر عن السلطة التشريعية » يسمى 
* قانون التفويض " يعين بشكل دقيق المواضيع التي تخول الحكومة حق التشريع فيها » والمدة التي تمارس 
بها هذا الحق . كما يشترط قانون التفويض في العادة على الحكومة ان تعرض المراسيم الاشتراعية على 
البرلمان بعد انتهاء مدة التفويض .و على الرغم من ان المراسيم الاشتراعية قد مورست في العديد من الدول 
التي اخذت بالنظام البرلماني » الا ان البعض اثار مسألة دستورية قانون التفويض » خصوصا في الدول التي 
لا ينص دستورها على جواز اصدار مثل هذا القاثون على اعتبار ان التشريع هو من اختصاص البرلمان 
وفقا لاحكام الدستور , و لا يستطيع البرلمان التخلي عن هذا الاختصاص و تفويضه الى سلطة اخرى الا 


بموجب نص نستوري. 


و ظهرت المراسيم الاشتراعية في فرنسا في عيد الجمهورية الثالثة » في وقت لم يكن الدستور الفرئسي 
يتضمن نصا يجيز اصدارها . و في عهد الجمهورية الرابعة تضمن دستور هذه الجمهورية نصا في المادة 
٠‏ منه يحظر اصدار المراسيم الاشتراعية . و مع ذلك اصدر مجلس الدولة الفرنسي قرارا في 5 شباط 
1101 يجيز للسلطة التشريعية إن تصدر قانونا يفوض الحكومة اصدار المراسيم الاشتراعية . اما في لبنان 
فقد صدرت المراسيم الاشتراعية عن السلطة التنفيذية في مختلف العهود دون ان تثار مسألة دستورية قانون 
التفويض . ومن ابرز هذه المراسيم الاشتراعية تلك ألتي صدرت في ١7‏ حزيران من العام1455 و ضعت 
الاساس للتنظيم الجديد للادارة اللبنانية » و كذلك المراسيم الاشتراعية التي صدرت في العام 1141 
واثارت جدلا حولها مما استدعى الغاء لو تعديل عدد كبير منها ‏ قي اذار 1182 


1- حل البرلمان : ان حل البرلمان يعتبر من أركان النظام البرلماني ء لانه يخلق نوعا من التوازن بين 
الوزارة والبرلمان ء فمقابل المسؤولية الوزارية ٠‏ يمك للوزارة حل البرلمان بحيث لا تكون الحكومة 
خاضعة للبرلمان » و لا هذا الآخير خاضعا للحكومة » و الا فقدت اهم مقومات النظام البرلماني أي التوازن 
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (1)م 


وحل البرلمان نوعان : حل وزاري يقوم به رئيس الدولة بناء على طلب الوزارة » وحل رئاسي يقوم به 
رئيس الدولة عند نشوب نزاع بينه وبين الوزارة او البرلمان ٠‏ بهدف الرجوع الى الشعب والحصول على 
تأييده (9). 


586 إبراهيم شيعا : المرجع السايق اص‎ )١( 
. 46 (1)معمد المجلوب : المرجع السابق . ص‎ 
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و يتميز الحل الوزاري بانه يتم لحل النزاع بين الوزارة و البرلمان ٠‏ فقد تختلف الوزارة مع البرلمان » 
فيعمد هذا الاخير الى عرقلة عمل الوزارة عن طريق رفض المشاريع المقترحة من قبلها » في هذه الحالة 
تطلب الوزارة من رئيس الدولة حل البرلمان . الا ان رئيس الدولة غير ملزم باجابة طلبها . 

اما الحل الرئاسي فان رئيس الدولة يكون طرفا في النزاع ٠‏ كأن يلجأ رئيس الدولة الى اقالة الوزارة التي 
تحظى بثقة الاغلبية البرلمانية و تكليف زعيم المعارضة تشكيل الوزارة الجديدة . و عندما لا ينال هذا الاخير 
ثقة البرلمان يضطر رئيس الدولة الى حله واجراء انتخابات جديدة ٠‏ بهدف الحصول على اغلبية برلمانية 
مؤيدة له . فاذا اسفرت الانتخابات العامة عن عودة الاغلبية السابقة المعارضة ٠‏ فهذا يعني وقوف الشعب. 
مع الحكومة والبرلمان في مواجهة رئيس الدولة . اما اذا ادت الانتخابات الى فوز اغلبية جديدة داعمة لسياسة 
رئيس الدولة عفان ذلك يدل على تأييد الشعب لرئيس الدولة ٠ )١(‏ 





اما في لبنان فان الحل هو حل وزاري بناءعلى طلب رئيس الدولة؛ فقد نصت المادة 56 من الدستور اللبنائي 
المعدلة بالقانون الدستوري رقم 18 الصادر في العام 146٠‏ على ان لرئيس الجمهورية في الحالات 
المنصوص عليها في الدستور الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة . فاذا قرر 
مجلس الوزراء حل المجلس النيابي أصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل ٠‏ 


و تجدر الاشارة الى ان سلطة حل البرلمان يجب ان تحاط بالعديد من القيود منعا للشطط 
و الانمراف قفي استخدامها الدساتير تشترط اجراء انتخابات خلال 
استخدام سلطة الحل اكثر من مرة واحدة لنفس السبب ء لو توجب اجراء استشارة مسب 
البرلمان » كما هو حال الدستور الفرنسي الصادر عام ١104‏ ء و الذي اوجب على رئيس الدولة استشارة 
الوزير الاول و رئيسي مجلسي البرلمان قبل اللجوء الى الحل . اما الدستور اللبناني فقد احاط حق السلطة 
التنفيذية في حل المجلس النيابي بمجموعة من القيود ٠‏ فقد عددت المادة 15 على سبيل الحصر الحالات 
آلتي يجوز فيها للسلطة بة حل البرلمان و هي الحالات الثلاث الاتية : 

* امتناع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي او عقدين استثنائيين متواليين 
الا تقل مدة كل منهما عن الشهر ٠‏ 














* رد الموازنة برمتها بقصد شل عمل الحكومة . 
* رفض الحكومة مشروع تعديل الدستور المقدم من المجلس 


النيابي و اصرار الاخير على وجوب العديل ٠‏ 


و نصت المادة ©1 من الدستور اللبناني على وجوب ان يتضمن قرار الحل دعوة لاجراء انتخابات جديدة » 
و هذه الانتخابات تجري في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر .و نصت المادة ©© على انه في حال عدم اجراء 
الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عايها يعتبر مرسوم الحل باطلا و كأنه لم يكن و يستمر مجلس النواب في. 
ممارسة سلطاته وفقا لاحكام الدستور . 


(1) مصطفى ابو زيد فهمي : المرجع السابق نص 17 وما بعدها . 
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و تجدر الاشارة ء اخيرا ؛ السى ان حل البرلمان هو قاعدة ديمقراطية ء توفر الرجوع الى الامة عند 
المنازعات الهامة بين السلطفات » كما انه يشكل قيدا يحد من طفيان البرلمان .)١(‏ 


- الإعداد للانتخابات التشريعية والإشراف عليها : تعد هذه المهمة من أهم الوسائل التي تستطيع الوزارة من 
خلالها التأنير في البرلمان ٠‏ فالحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون الانتخابات وتقدمه إلى البرلمان لمناقشته 
والتصويت عليه » كما أنها تقوم بتنظيم العملية الانتخابية وتوفير الأجواء الديمقراطية التي تمكن الشعب من 
ممارسة <ق الانتخاب بحرية . و كما تقدم في القسم الأول فان النظام الانتخابي هو الأداة التي تساهم في تكوين 
برلمان يمثل الشعب تمثيلا صحيحا . 


و في المقابل ٠‏ ماهي الأعمال التي تقوم بها السلطة التشريعية للتعاون مع السلطة التنفيذية ؟ انها تتجلى 
افي الامور التالية : 





0-١‏ انتخا رنيس الدولة : يتولى البرلمان في ظل النظام البرلماني التقليدي انتخاب رئيس الجمهورية. 
و اعتبر البعض ان انتخاب رئيس الدولة من قبل البرلمان من شأنه اضعاف السلطة التنفيذية في مواجهة 
السلطة التشريعية » بل جعل السلطة الاولى ألة في يد الثانية » اذ ان القاعدة تقضي بان الخالق يقيد 
المخلوق.ولهذا رأى هذا البعض ان انتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب يؤدي الى تقوية مركز رئيس الدولة؛ 
بحيث تهيمن السلطة التنفيذية على البرلمان » وهذا ما يؤدي الى استبداد الرئيس على اعتبار انه منتخب من 
قبل الشعب باسره بخلاف النواب المنتخبين من قبل الناخبين في دوائر انا 
قيام الدكتاتوريات. كما حصل في دول اميركا اللاتينية (1). وعندما ينتخب الرئيس من قبل الشعب الا 
نكون بصدد نظام برلماني تقليدي لان ذلك سيؤدي الى الإخلال بمبدأ المساواة بين السلطتين 
والتشريعية » فعدا عن كون الرئيس غير مسؤول من الناحية السياسية أمام البرلمان ‏ فانه يتمتع بنفس الثقة 
الشعبية التي يتمتع بها البرلمان 


محددة . وهذا ما يسفر عن 











1- انبسثاق الوزارة من البرلمان : تنبئق الحكومة في النظام البرلماني من البرلمان » و يرجع ذلك الى ان 
الحكومة لا تستطيع مباشرة أعمالها ما لم تحصل على ثقة الأغلبية البرلمائية ٠‏ ولا تستطيع إن تستمر في 
الحكم الا باستمرار هذه الثقة » لذلك تتشكل الحكومة من هذه الاغلبية لو تحظى بدعمها , فتبقى الحكومة 
مرتبطة بهذه الاغلبية في سبيل الحصول على الثقة والحفاظ عليها . 


"- المسؤولية الوزارية : ان الوزارة في النظام البرلمائي مسؤولة أمام البرلمان طوال مدة ممارستها 
اللسلطة التنفسيذية . والمسؤولية الوزارية نوعان : مسؤولية تضامنية وتعني ان الوزراء يتحملون بشكل 
إجمالي تبعة السياسة العامة التي تضعها الحكومة ٠‏ والمسؤولية الفردية التي تعني ان كل وزير مسؤول 
عن أعمال وزارته . . 


(1) عبده عويدات : المرجع السابق : 151. 
(1)ابراهيم شيحا : دراسات في النظلم السياسية .الدار الجامعية . بيروت +198 . ص 018 
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و عند سحب الثقة من الوزارة عليها ان تقدم استقالتها . وفي حال سحبت من وزير بعينه عليه ان 
يستقيل بمفرده فاذا تضامنت الحكومة معه كان عليها ان تستقيل . و أساس المسؤولية الوزارية تقضي بان 
تكون الوزارة حائزة ثقة البرلمان ٠‏ فاذا ما فقدتها كان عليها ان تستقيل. 


و بمارس البرلمان الرقابة على الوزارة المسؤولة أمامه ٠‏ و تشكل هذه الرقابة الدور السياسي للبرلمان 
الى جانسب دوره التشسريعي .وتهدف هذه الرقابة الى منع الوزارة من الانحراف عن السياسة العامة التي 
وضعتها ٠‏ ونالت الثقة على اساسها .)١(‏ و من اهم وسائل الرقابة التي يمارسها البرلمان ؛ هي : 


_ توجيه الأسئلة والاستجوابات الى الحكومة . 
تشكيل لجان للتحقيق فيما نسب الى السلطة التنفيذية من تقصير في أمور الحكم والإدارة 
طرح الثقة بالحكومة بهدف"حجبها عنها (؟) . 


نخلص الى ان مبدأ المساواة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الذي يسود في ظل النظام البرلماني » 
وتقسوم هذه المساواة على اساس توازن الصلاحيات التي تملكها كل من السلطتين » وفي حال أقدمت إحداهما 
على خرق مبدأ المساواة فان السلطة الأخرى تملك من الصلاحيات ما يكفل منع السلطة الأولى من الشطط. 
والمغالاة ».وفي ذلك تطبسيق سسليم لمبدأ الفصل بين السلطات كما شرحه ورسم حدوده الفقيه الفرنسي 
مونتسكيو. 


(1) عبده عويدات : المرجع السابق .ص 95 
(1) محمد المجذوب :المرجع السايق . ص 59 - 
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القسم الثالث : رئيس الدولة غير مسؤول سياسيا 


قد يكون رئيس الدولة » في النظام البرلماني , ملكا يتبوأ منصبه عن طريق الوراثة عاو رئيسا للجمهورية 
يتم انتخابه من قبل البرلمان » وهو في كلا النظامين ٠‏ الملكي او الجمهوري؛ غير مسؤول من الناحية 
السياسية امام البرلمان . 


الا ان رئيس الدولة» عندما يكون ٠‏ ملكا بالوراثة » فانه يتمتع بالاستقلال تجاه البرلمان ٠‏ بخلاف ما اذا كان 
منتخبا من قبل البرلمان ٠‏ ' فمن شأن ذلك إن يؤدي الى ضعف مركزه بل والى جعله في مركز ادنى مرتبة 
من مركز البرلمان ٠‏ او بمعنى ادق يؤدي الى جعل رئيس الدولة في مركز التابع بالنسبة للبرلمان ' -)١(‏ 


و رئيس الدولة » في النظام البرلمائي » يجب ان يكون شخصا آخر غير شخص رئيس الحكومة . و لا 
يجوز لرئيس الدولة ان يجمع بين منصب رئاسة الدولة ومنصب رئاسة الوزارة » لان من اهم مميزات 
النظام البرلماني ثنائية السلطة التنفيذية . 


و رئيس الدولة في ظل النظام البرلماني غير مسؤول سياسيا امام البرلمان ٠‏ في حين تكون الوزارة مسؤولة 
عن اعمال السلطة التنفيذية » لذلك لا يستطيع رئيس الدولة أن يمارس الحكم بنفسه ٠‏ و انما بواسطة الوزارة. 
و ذلك لا يعني ان رئسيس الدولة مجرد من الصلاحيات ٠‏ و انما يناط به العديد من الصلاحيات التي 
يمارسها بنفسه أو بواسطة وزرائه ٠‏ 


أن عدم مسؤولية رئيس الدولة يشكل احد اهم المبادئ التي يرتكز عليها النظام البرلماني . ويرجع اصل هذا 
المبداً الى التطورات السياسية والتاريخية التي حدثت في انكلترا ٠‏ و التي رسمت معالم النظام البرلماني 
و اركقه () . 


و يترتب على مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة انتقال السلطة التنفيذية الى الوزارة » و عدم استطاعة الرئيس 
العمل بمفرده . اما مضمون هذا المبدأ فانه يختلف باختلاف النظام السياسي » فرئيس الدولة في الانظمة 
الملكية غير مسؤول من الناحتين السياسية و الجنائية » اما الرئيس في الانظمة الجمهورية فانه غير مسؤول 
من الناحية السياسية فقط ٠‏ في حين انه يسأل عن الجرائم العادية التي يرتكبها خارج اطار وظيفته » الا ان 
محاكمته تكون امام هيئة خاصة لمحاكمة الرؤساء (5). 


ويختلف مركز رئيس الدولة باختلاف الانظمة البرلمانية ٠‏ فهو صاحب دور إيجابي في بعضها ٠‏ كالنظام 
الدستوري الفرنسي ٠‏ او صاحب دور سلبي في بعضها الاخر ٠‏ كما هو الحال في النظام الدستوري 
الانكليزي. 


(1) ابراهيم شيحا.. : المرجع السابق ( الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري ) ...ص 145. 
(؟) ادمون رياط ١‏ : المرجع السايق نص .35 
(؟) عبد الغني بسيوني : المرجع السايق . اصن 8 
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و في هذا القسم سنطلع على تشأة مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة » و على مضمون ونتائج هذا المبدأ ٠‏ ثم 
على مركز رئيس الدولة في النظام البرلماني » وتختم البحث باستعراض انواع النظام البرلماني. 


اولا : نشأة مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة : 


يعد مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة امام البرلمان من اهم الركائز التي يقوم عليها النظام البرلمائي » وقد نشا 
هذا النظام في انكلترا التي تعتبر مهد النظام البرلماني . و لهذا يتعين علينا ان تبحث في التطورات 
والاوضاع التي انت الى ترسيخ هذا المبدأ وفي نتائجه . و من اهم العوامل التاريخية و السياسية التي. 
ادت الى تشكيل مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة في انكلترا : 


-١‏ سيطرة مجلس العموم على مجلس اللوردات : قانبرلمان الانكليزي يتألف حاليا من مجلسينء 
مجلس العموم ومجلس اللوردات . و لكن البرلمان في السابق كان يتأئف من مجلس واحد هو مجلس 
اللوردات» ثم ظهر مجلس العموم فيما بعد نتيجة نمو الفكر الديموقراطي وحاجة الملك الى اموال الطبقة 
البرجوازية لتسيبر امور الدولة والائفاق على الحروب .)١(‏ 

و كان مجلس العموم يتألف من ممثلي المدن ٠‏ الذين كانوا يعقدون الاجتماعات مع الملك لتحديد كيفية جباية 
الضراتب و تنظيم الشؤون المالية .و في القرن السادس عشر سيطر هذا المجلس على مجلس اللوردات ‏ 
انتيجة نمو الطبقة البرجوازية و ازدهار الاعمال المالية و اتساع رقعة المدن على حساب الريف الذي 
كان ممثلا في مجلس اللوردات (5) 


7- ابتعاد ملوك انكلترا عن الحكم : ابتداء من القرن الثامن عشر طرأت_ظروف ادت الى ترسيخ 
مبدأ عدم مسؤولية الرئيس . فبسبب انشغال الملك وليام أورانج 0208 04 18/!1]300 بالحروب 
المتلاحقة مع فرنسا ء ترك شؤون الحكم لوزرائه ء الذين كان يختارهم من الحزب صاحب الاغلبية في مجلس 
العموم ؛ بهدف ارضاء هذا المجلس و ينل مواققته على الاعتمادات المالية التي كان يحتاج اليها للقيام 
بحرويه (5). 

و بعسد وقاة وليام اورنج ٠‏ خلفته الاميرة أنا 6502 ء الابنة الثانية لجيمس الثاني ٠‏ فاستمرت في اتباع 
القاعدة التي ارساها سلفها , بابقاء السلطة الفعلية في يد الوزارة . و بعد وفاتها لم يبق من اسرة 51654 
(1714-101) سوى الملك جيمس ٠‏ ابن جيمس الثاني ٠‏ الا انه كان يدين بالمذهب الكاثوليكي ٠‏ لذلك ابعد 
عن الحكم ٠‏ وتم الاستعانة باسرة 11800765 الالمانية التي كانت ترتبط بنسب بعيد باسرة 8/©0854 (4). 
(1) محمد المجثوب . : المرجع السابق . ص 7١8‏ 

(1) زهير شكر : المرجع السايق . ص5:55 

() ادمون رياط : المرجع السايق . ج١1‏ . اص 755 . 

(4) هسي اسرة من اسكوتلندا ٠‏ انتقل التاج البريطاني اليها في العام 1707 لان الملكة اليزابت الاولى ٠‏ من أسرة يورك ٠‏ عينت في 
العام 101 جساك الاول (ملك لسكوتثتدا) وليا للمهد » فائتقل اليه التاج البريطاني بعد وفاتها. و كانت 053 ابنة جيمس الثاني. 
أخر ملكة من اسرة استبورت و لم يبق احد من ابنانها على قيد الحياة» فانتقلت وراثة العرش الى اسرة 11200165 .راجع مسعود 
الخوند: الموسوعة التاريخية الجغرافية . ج5 . بدون ناشر . بيروت 158٠01‏ 
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وكان جورج الاول اول ملوك اسرة 1120015 » اعتلى العرش البريطاني ابتدأ من العام ١7١‏ » و كان 
يجهل اللغة الانكليزية » ما حال دون مشاركته الفعالة في اجتماعات الوزارة؛ فتولت الحكومة السلطة 
الفعلية ٠‏ وكانت تجتمع و تتخذ المقررات في غياب الملك (1). 





و اضطر خلفاء الملك جورج الاول الى احترام هذه القاعدة » و ساعد على ذلك الاوضاع الخاصة بملوك 
انكلترا » فالملك جورج الثالث (1911- 187٠‏ ) كان يعاني من الاصابة بنوبات الجنون ثم فقد بصره . 
و كان الملك جورج الرابع (1470- ١87٠‏ ) ملكا مبذرا و فاسقا فسخط عليه الشعب (2) .و خلفه وليام 
الرابع (1870 - 1817 ) الذي كان غير مكترث بشؤون الحكم . كما ان الملكة فكتوريا(1؟8١‏ - 1101 ) 
استعدت عن الحياة السياسية و تركت شؤون الدولة للوزارة ٠‏ لانها كانت مغرمة بالحياة العائلية » و قليلة 
الخبرة في مجال السياسة » خصوصا انها عندما اعتلت العرش البريطاني لم تكن قد تجاوزت الثامئة عشرة 
من عمرها . 





لقد فضسل ملوك انكلترا الابتعاد عن الحكم وادارة شؤون الدولة » في حين قامت الوزارة بممارسة السلطة 
واتخاذ القرارات في غياب الملك . و هذا ما كرس انتقال السلطة من الملك الى الوزارة . و يعتبر ذلك من 
اهم نتائج مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة » الذي اصبح عرفا يحترمه التاج البريطاني . 





؟- الثنائية الحزبية : لقد لعبت الثثاتية الحزبية دورا بارزا في تحقيق الاستقرار السياسي و الحكومي 
في انكلترا ٠‏ فالحزب المنتصر في الانتخابات ٠‏ والذي يحصل على الاغلبية البرلمائية ٠‏ هو الذي يتولى 
تشكيل الحكومة التي تبقى طيلة مدة الولاية التشريعية تمارس الحكم » وتكون مسؤولة امام البرلمان . 


و منذ القرن السابع عشر تناوب على الحكم في بريطانيا حزبان سياسيان هما حزب التوريز 70605 وحزب 
الويج ( 185 ) ء الاول يمثل المحافظين انصار اسرة 1135075 اما الثاني فيمتل الليبراليين خصوم هذه 
الاسرة (5). 


و منذ العام ١917©‏ اصبحت المنافسة بين العمال والمحافظين » ولم تعرف انكلترا التعددية الحزبية الا في 
الفترة الممتدة بين العامين: 117١‏ و ©1417 ء حيث اضطر احد الحزبين الرئيسين للتحالف مع حزب العمل 
الناشئ للحصول على الاكثرية البرلمانية . 


236 . مم1 امطنال اه ممهماة عتفصمع .سعلسة ععورمة6 .. : (اعسسماط) أعمممتسلاعممه اتمرط (() 
. 197 1993.5 كتمده . #عمعفدموعتسزعف اع امم عل علدعمع0 عاتمطتا . ومتاتك 

(1)محمد المجذوب :المرجع السايق . ص 905 . 
لل2 ماك .مم : ##مم, ممسما؟, عله رق 
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و تسرجع جذور الثنائية الحزبية الى حركة الاصلاح الديني » حيث انقسمت القوى السياسية الى اتجاهين » 
الاول كان مؤيدا للكنيسة و الملكية » و الثاني كان مدافعا عن سلطة البرلمان وحقوقه بهدف الحد من سلطة 
الكنيسة و امتبازات التاج .)١(‏ 


القد ساعدت الثنائية الحزبية على استقلال الوزارة استقلالا كاملا عن الملك » و على استحوازها على مقاليد 
السلطة التنفيذية من دون الملك ٠‏ في مقابل مسؤوليتها السياسية امام البرلمان . 


؛- المسؤولية الوزارية : ان المسؤولية الوزارية نجمت عن المسؤولية الجزائية » حيث كان المجلس 
يتولى توجيه الاتهام الى الوزراء عن الجرائم التي يقترفونها .وكان الوزراء يحاكمون امام مجلس اللوردات » 
بسبب أي تصرف يقوم به الملك ويخضع لقاعدة التوقيع الوزاري المجاور . 


للك عمد الوزراء الى رفض التوقيع على تصرفات الملك التي لا يوافقون عليها . و على الرغم من ان 
الملك كان يتمتع بصلاحية تغيير الوزراء » الا ان الوزير الجديد كان يعتمد نفس الطريقة لكي لا يتحمل 
المسؤولية (1).وبذلك انتقلت السلطة الفعلية الى الوزراء » واصبح الاتهام سلاحا في يد مجلس العموم 
يستخدمه في حال ارتكب الوزراء الجرائم العادية » وعند معارضة اغلبية مجلس العموم سياسة الوزارة (5)- 


و لم تعد طريقة الاتهام 252684©م:1 محصورة بالمسؤولية الجزائية بل امتدت لتشمل المسؤولية 
السياسية ايضاء وهذه الاخيرة كانت تطال في البداية الوزير بمفرده ءالا انها اصبحت تتناول الوزارة 
بأكملهاء لو رئيس الوزارة الذي يؤدي اتسحابه الى استقالة سائر اعضاء الوزارة (5). 


و المسؤولية الوزارية ٠‏ بالاضاقة الى العوامل التي سبق ذكرها » كرست مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة 
من الناحسية السياسية » وفي الوقت نفسه رسخت القاعدة التي تقضي بأن الوزارة هي التي تمارس السلطة 
الفعلية » وان الملك لا يستطيع ممارسة السلطة الا بواسطتها. 


(1) زهير شكر :المرجع السابق عصس597 . 

. 197 © باك .ره : وعمم]' , ممصمل ,بمعوسظ (5) 
مسد شسجلوب.. #الوجع أفايق ص 904 
(4) اسون رياط : المرجع السابق .ج١‏ .ص 164 
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ثانيا : مضمون ونتائج مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة : 


أن رئيس الدولة » في النظام البرلمائي » غير مسؤول امام البرلمان » والصراع بين الوزارة والبرلمان لا 
يمكن ان يطاله ٠»‏ كما انه يملك بعض التأثير في مسار الاعمال الحكومية الذي يتأتى من سلطته الشخصية أو 
خبرته السياسية (1). 


الاان مضمون مبداً عدم مسؤولية رئيس الدولة يختلف باختلاف الانظمة السياسية ٠‏ ففي الانظمة الملكية 
يكون الملك غير مسؤول من الناحيتين السياسية والجنائية » اما في الانظمة الجمهورية فان رئيس الجمهورية 
يكون غير مسؤول من الناحية السياسية فقط ‏ و لكنه مسؤول عن الجرائم العادية التي يقترفها خارج اطار 
ممارسة وظيفته » بالاضافة الى مسؤوليته عن الجرائم المتصلة بوظيفته كالخيائة العظمى و خرق الدستور . 


و يترتسب على هذا المبدأ عدة نتائج » منها ان رئيس الدولة لا يستطيع ممارسة السلطة التنفيذية بنفسه » 
وائما بواسطة وزرائه » بحيث تخضع جميع تصرفاته لقاعدة التوقيع الوزاري المجاور (5). 


فما هو مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة ء وما هي النتائج التي تترتب عليه ؟ 
مضمون ميدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة : 


لقد نشأ هذا المبدأ في انكلترا ثم انتقل الى الانظمة الملكية التي أخذت بالاسس التقليدية للنظام البرلمائي » 
دون أن يطرأ عليه أي تعديل ٠‏ الا انه في الانظمة الجمهورية التي اخذت بالتظام البرلماني ٠‏ طرأ عليه 
بعض التعديل خصوصا فيما يتعلق بالشق الجناتي منه . 
ويتضمن مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة شقين : الاول هو عدم المسؤولية السياسية » و الثاني هو عدم 
المسؤولية الجنائية . 


أ- عدم المسؤولية السياسية : 

ان رئيس الدولة غير مسؤول من الناحية السياسية امام البرلمان » وذلك تطبيقا للقاعدة التي تم ترسيخها في 
النظام الدستوري الانكليزي ٠‏ و هي أن الملك يملك ولا يحكم كدج 9ع لتنامع 56 5125 526 أ0: 1.6 . 
و بماان رئيس الدولة ء سواء أكان ملكا بالوراثة ام رئيسا منتخبا ٠‏ لا يمارس اعمال السلطة التنفيذية 
بنفسهء و انما عن طريق الوزارة » فانه غير مسؤول عن هذه الاعمال (؟) . 





.8212م باك .مه : بامعسهاة ا 
.115 "نأك .مه : اعنوءز6 (2) 
(1) عبد الغني يسيوني : المرجع السابق .ص 5٠‏ 
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ب - عدم المسؤولية الجزانية + 

أن عدم المسؤولية الجنائية مستمد من النظام الانكليزي الذي يعتبر ان الملك لا يخطئ و ان ذاته مصونة 
الاتس . و بما انه لا يخطئ فهو غير مسؤول من الناحية الجنائية . الا ان انعدام المسؤولية الجنائية ٠‏ بقي 
محصورا بالانظمة الملكية دون الانظمة الجمهورية التي تعتبر رئيس الجمهورية مسؤولا عن الجرائم الجنائية 
التي يقترفها خارج اطار وظيفته » وكذلك عن الجرائم المتصلة بوظيفته (الخيانة العظمى او خرق الدستور). 





اما الملك فهو غير مسؤول من الناحية الجنائية » فلا يجوز ملاحقته بالجرائم التي يقترفهاء سواء أكانت 
جرائم عادية أو جرائم متعلقة بسلطاته الدستورية » وبذلك يكون الملك في النظام البرلمائي غير مسؤول 
مطلقا . من الناحيتين السياسية والجناتية .)١(‏ و بالنسبة الى رئيس الجمهورية فانه مسؤول من الناحية 
الجنائسية عن الجرائم العادية التي يرتكبها » كما انه مسؤول عن ارتكاب الخيانة العظمى » الا ان ملاحقته 
و محاكمته تخضع لاصول خاصة ؛ وتتم امام هيئة مستقلة عن القضاء العادي . 


النتائج المترتية على ميدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة : 


يترتب على عدم مسؤولية رئيس الدولة انتقال السلطة الفعلية الى الوزارة ٠‏ وعدم قدرة رئيس الدولة على 
العمل بمفرده ٠‏ فجميع تصرقات الرئيس تخضع لقاعدة التوقيع الوزاري المجاور . 


انتقال سلطات رئيس الدولة الى الوزارة : 
ينتج من انعدام مسؤولية رئيس الدولة انتقال السلطة الفعلية الى الوزارة التي تكون مسؤولة امام البرلمان - 
و يودي ذلك الى اعتبار ان جميع السلطات التي منحها الدستور لرئيس الدولة » كتعيين الموظفين وعزلهم » 
و اصدار القواتيدن والاعتراض عليهاء و ابرام المعاهدات ٠‏ و حل البرلمان » هي صلاحيات اسمية 
لرئيس الدولة » وتكون الوزارة هي التي تمارسها بالفعل . كما إن انتقال السلطة من رئيس الدولة الى 
الوزارة » يترتب عليه اختصاص الوزارة بوضع السياسة العامة ووضع مشاريع القوانين وبت الشؤون العامة 
اللدولة . 


وبذلك ليس لرئيس الدولة ان يفرض سياسات لا توافق عليها الوزارة ء لان هذه الاخيرة هي التي تختص 
بوضع السياسة العامة للدولة ٠‏ فهي مركز الثقل وحجر الزاوية في النظام البرلماني التقليدي ٠‏ فهي التي تتولى 
و اناطة السلطة التنفيذية بالوزارة يتفق مع مبادئ الديمقراطية » لان الوزارة تنبئق من البرلمان » وغالبا ما 


تتشكل من اركان الحزب الذي يسيطر على الاغلبية البرلمائية ٠‏ أي ان الوزارة تمثل الاغلبية المنتخبة من قبل 


(1) ابراهيم شيحا :المرجع السابق . ص 145 . 
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كما ان انتقال السلطة الى الوزارة يتفق مع مبدأ التناسب بين السلطة والمسؤولية » لان السلطة تدور 
وجودا وعدما مع المسؤولية » فحيث توجد السلطة توجد المسؤولية و العكس صحيح . وبما ان رئيس الدولة. 
غير مسؤول من الناحية السياسية » فمن الطبيعي ان تنتقل السلطة الاجرائية الى الوزارة » على اعتبار انها 
المسؤولة امام البرلمان -)١(‏ 


ب- قاعدة التوقيع الوزاري المجاور : 

النتيجة الثانية لمبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة_تكمن في أن الرئيس لا يستطيع ان يباشر عمله بمفرده ٠‏ 
وانما بواسطة وزارئه . و توقيعاته على القرارات الهامة غير ملزمة ما لم تقترن بتوقيع رئيس الوزراء 
والوزراء المختصين ؛ أي ان جمميع تصرفات رئيس الدولة لا بد ان تخضع لقاعدة التوقيع الوزاري 
المجاور» وهذا ما عبر عنه الفقه الانكليزي بالقول بان الملك لا ينفرد وحده بالتصرف (1). 


و ينتج من قاعدة التوقيع الوزاري المجاور ان اوامر الرئيس لا تخلي الوزارة من المسؤولية امام البرلمان » 
بحجة انها صادرة عن الرئيس وليس عنها ٠‏ فكل الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية تكون الوزارة 
مسؤولة عنها ٠.‏ 


و الامر لا يقتصر على اوامر الرئيس » بل يجب عليه ان يعمل برأي وزرائه في كل تصرفاته كمقابلاته 
للسفراء الاجائب و برقياته الى رؤساء الدول الاجنبية » كما ان عليه ان يصطحب رئيس الوزراء او وزير 
الخارجية في اسفارء (؟). وبذلك لا يجوز في المناقشات التي تجري في البرلمان استغلال اسم رئيس الدولة 
أو سلطته » أو توجيه اللوم او النقد اليه او مطالبته بالقيام بعمل معين (4)م 

و بالرغم من كون توقيعات رئيس الدولة على القرارات العامة غير ملزمة بمفردها ء الا انه لا يجوز اصدار 
هذه القرارات من دون توقيع رئيس الدولة ٠‏ لان ذلك يشكل تجاهلا لوجوده الدستوري . 


او لكن هناك استثناءات من قاعدة التوقيع الوزاري المجاور فما هي هذه الاستثناءات ؟ 


لقد ذكرنا ان جميع تصرفات رئيس الدولة في النظام البرلماني تخضغ لقاعدة التوقيع الوزاري المجاوز الا 


أنه يرد على هذه القاعدة بعض الاستثناءات وهي : 


تعبيسن رئيس الوزارة : يملك رئيس الدولة حق اختيار رئيس الوزارة » وتكليفه تشكيل وزارة 
تتحمل معه المسؤولية الوزارية امام البرلمان » فيقوم الرئيس المكلف باختيار اعضاء الوزارة ويعرض 
اسمائهم على رئيس الدولة الذي يصدر امرا او قرارا بتعيينهم ٠‏ 
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و بما أن النظام البرلماني يقوم على المنافسة الحزبية بين الاحزاب المختلفة بهدف الوصول الى الحكم » فان 
حرية رئيس الدولة في اختيار رئيس الوزارة مقيدة » لان النظام الحزبي يفرض عليه اختيار رئيس الحزب 
الذي يحصد اغلبية المقاعد في البرلمان ٠‏ او الشخص الذي يحظى بثقة مجموعة الاحزاب أو التكتلات 
المؤتلفة و التي تملك الاغلبية البرلمانية . 


وبذلك فان حرية رئيس الدولة في نظام الثنائية الحزبية مقيدة باختيار زعيم الحزب الفائز في الانتخابات 
والذي يحصد اغلبية المقاعد . لكن هذه الحرية نتسع في ظل التعددية الحزبية ٠‏ حيث لا يلزم رئيس الدولة 
باختيار زعيم حزب معين ٠‏ بل لديه الحرية التي تمكنه من اختيار الشخص الذي يستطيع ان يشكل الوزارة 
القادرة على نيل ثقة البرلمان ٠‏ و ليس من الضروري ان يكون زعيم الحزب الذي نال اكبر عدد من المقاعد 
في البرلمان . 


وتجدر الاشارة الى انه في ظل النظام البرلماني يجوز الجمع بين النيابة والوزارة ممع ان ذلك يسيء الى مبدأ 
الفصل بين السلطات» كما انه يمكن تعيين وزراء من خارج البرلمان طالما إن الوزارة قادرة على الحصول. 
على ثقة الاغلبية البرلمانية (1)- 


1- اقالة السوزارة : يملك رئيس الدولة اقالة الوزارة » الا ان ممارسة هذا الحق مرتبط بموقف الاغلبية 
البرلمانية ٠‏ فاذا قام رئيس الدولة باقائة الحكومة التي تحظى بثقة البرلمان ٠‏ حصلت مواجهة بينه وبين 
البرلمان المؤيد للحكومة التي تمت اقالتها ٠‏ فاذا عمد رتيس الدولة الى تكليف زعيم المعارضة تشكيل 
الوزارة ٠‏ فلن تحصل على تقة البرلمان » وهذا ما حصل مع الرئيس الفرنسي 120-113805/! في العام 
7 عندما اقال الحكومة التي كانت تحظى بثقة البرلمان او شكل حكومة اقلية لم تحصل على الثقة 


فاضطر الى حل البرلمان(1). 
اما اذا قام الرئيس باقالة الحكومة التي فقدت ثقة البرلمان فان قراره يكون صاتبا » لانه متوافق مع اتجاه 
الاغلبية البرلمانية . 


و تجدر الاشارة الى ان عدم خضوع قرار تعيين رتيس الوزارة و قرار اقالتها » الى قاعدة التوقيع 
الوزاري المجاور ٠‏ يتفق مع الواقع العملي ٠‏ لان في اللحظة التي تم فيها صدور هذين القرارين لا وجود 
الحكومة توقع الى جائب رئيس الدولة - 


؟-حل البرلمان : يعد حل البرلمان وسيلة ضغط للحكومة في مواجهة البرلمان » و يكون المقابل للمسؤولية 
السياسية للوزارة امام البرلمان . والعلاقة بين الاجرامين لم تنشأ الا بشكل تدريجي في بريطانيا حيث كان 
حل البرلمان امتيازا ملكيا » فاصبح فيما بعد من صلاحيات الوزارة ٠‏ 
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اما في فرنسا فان حق حل البرلمان في عيد الجمهورية الثالثة »كان من صلاحيات الحكومة ٠‏ في حين كان 
امتبازا للملك في ظل النظام القديم . و اصبح في عهد الجمهورية الخامسة سلطة في يد رئيس الدولة » دون 
ان يتوقف استخدامه على اقتراح الوزارة و لا يخضع لقاعدة التوقيع الوزاري المجاور ٠‏ الا ان عليه ان يقوم 
باستشارة الوزير الاول و رئيسي مجلسي البرلمان ٠‏ 


و يحتل حل البرلمان حيزا اساسيا في النظام البرلماني الذي يقوم على اساس الفصل المرن بين السلطات ٠‏ 
في حين لا وجود له في ظل النظام الرئاسي الذي يقوم على اساس الفصل الجامد بين السلطات ٠‏ 


ويظهر حل البرلمان كأداة تكتيكية في يد رئيس الدولة او الوزارة ٠‏ بهدف ايجاد حل لازمة سياسية تواجه 
النظام السياسي؛ و رد سريع على الرقابة البرلمانية المحتملة (1)م 

الا ان معظم الانظمة البرلمائية تقيد سلطة الرئيس في حل البرلمان » وذلك تجنبا للحل المتكرر ؛ الذي من 
شأنه تعطيل الحياة الديمقراطية . لذلك تشترط دساتير الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني ضرورة اجراء 
انتخابات تشريعية خلال فترة محددة من تاريخ حل البرلمان» وعدم جواز حل البرلمان الجديد لنفس السبب 
الذي ادى الى حل البرلمان السابق . 


اثالثا : مركز رئيس الدولة في النظام البرلماني . 


ان مركز رئيس الدولة في النظام البرلماني ليس واحدا بالنسبة لجميع الانظمة الدستورية التي تأخذ 
بمبادىء النظام البرلماقي ٠‏ فهو صاحب دور ايجابي في بعض الانظمة الدستورية كالنظام الدستوري 
القرنسي ء في حين انه يقوم بدور سلبي في بعض الانظمة الاخرى» كالنظام الدستوري الانكليزي . 


الدور ١‏ إل لن تو إن 0 

القد شهدت فرنسا ء منذ قيام الثورة في العام 1/41 » العديد من الدساتير التي قامت بتحديد مركز رئيس 
الدولة . و السمة المشتركة لهذه الدساتير هي منح رئيس الدولة دورا ايجابيا » تختلف درجته من دستور الى 
آخر . ويصل هذا الدور الى الذروة في عهد الجمهورية الخامسة حيث منح الرئيس صلاحيات واسعة جدا. 
فقد كان الملك ٠‏ في ظل الدستور الفرنسي الاول الصادر في العام 1074١‏ »و بالرغم من خضوع جميع 
تصرفاته لقاعدة التوقيع الوزاري المجاور ٠‏ يقوم بدور ايجابي حيث منحه الدستور حق تعيين الوزراء » 
وحق الاعتراض على القوانين الذي مكن الملك من تجميد العديد من القوانين الثورية الصادرة عن الجمعية 
الوطنية (5) . 


تذك ‏ اعممم نكمم الم : عمللا اسمممعل 4 عاءجماط لسسع مولز 
.8134 .1994 كمده. جمالدط 
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وكان رئيس الدولة .في عهد الجميورية الثالثة » شريكا للوزارة في ممارسة السلطة الاجرائية» فكانت له 
صسلاحية اقتراح القوانين واصدارها وحل البرلمان واصدار الانظمة وتنفيذها ٠‏ وتعيين الموظفين المدنيين 
والعسكرين ٠‏ وتسرؤس الحفلات الرسمية و قبول اوراق اعتماد السفراء » الا ان جميع القرارات التي 
يصدرها رئيس الجمهورية كانت تقترن بتواقيع رئيس الوزارة والوزراء المختصين .و بذلك يكون دستور 
الجمهورية الثالثة الصادر في العام ©1617 » قد رغب في أن يحتل رئيس الجمهورية المرتبة الاولى في 
ممارسة السلطة الجرائية .)١(‏ 


الااان انتخاب رئيس الدولة من قبل البرلمان جعله تابعا له » فكان البرلمان يحتل مرتبة اعلى من مرتبة 
الرئسيس . وفي أي نزاع بين الرئيس والبرلمان ٠‏ كان الرئيس يخرج منه خاسرا والبرلمان منتصرا . و لقد 
برز ذلك جليا عندما قام الرئيس 112-8130008 في العام 1411 بحل البرلمان ء نتيجة نزاع بينهما » 
واسفرت الانتخابات التي اعقبت حل البرلمان عن عودة الاغلبية المعارضة للرئيس ٠‏ فاضطر في نهاية الامر 
الى الاستقالة (5) 


أن هذه التجربة ادت الى استقرار عرف دستوري يشجب استعمال صلاحية حل البرلمان ٠‏ من قبل رئيس 
الدولة ٠‏ على اعتبار ان هذه الصلاحية مخالفة لارادة الشعب التي يمثلها البرلمان . و بذلك سيطر البرلمان 
على الحياة السياسية . اما رئيس الدولة فأصبح ٠‏ على الرغم من دوره الايجابي في ممارسة السلطة 
التتفيذية ٠‏ تابعا للبرلمان ‏ 


اما في ظل دستور الجمهورية الخامسة الصادر في العام ١454‏ » فقد لحتل رئيس الدولة مركزا قويا في 
مواجهة البرلمان » خصوصا بعد تعديل الدستور في العام 19717 حيث اصبح انتخاب رئيس الجمهورية 
بالاقتراع العام المباشر من قبل الشعب ‏ 

كما ان رئيس الجمهورية » بالاستناد الى نصوص دستور الجمهورية الخامسة » بصلاحيات واسعة » 
فالعديد من تصرفاته لا تخضع لقاعدة التوقيع الوزاري المجاور( المادة5١)كحل‏ الجمعية الوطنية(المادة؟١)‏ 
و اجراء الاستفتاء الشعبي(المادة١١)‏ ء بالاضافة الى الصلاحيات الاستثناتية التي يتمتع بها لمواجهة الظروف 
الاستثنائية (المادة 15 ) . 





الا لن منح رئيس الدولة صلاحيات واسعة وعدم خضوع بعض تصرفاته لقاعدة التوقيع الوزاري المجاور ٠‏ 
فيستعارض مع الاسس التقليدية التي يقوم عليها النظام البرلماني ٠‏ والتي تقضي بان تكون الوزارة هي مركز 
استقل في السلطة التنفينية » بحيث لا يستطيع رئيس الدولة ممارسة صلاحياته الا من خلالها . لذلك اعتبر 
الفقه ان النظام الدستوري الذي اسسه دستور الجمهورية الخامسة هو نظام مختلط » لانه يأخذ ببعض مظاهر 
النظام الرئاسي الى جائب بعض الاسس الجوهرية التي يقوم عليها النظام البرلماني التقليدي(5). 
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الدور السلبي لرئيس الدولة في ظل النظام الدستوري البريطاني : 


تتألف السلطة الاجرائية في بريطانيا من عنصرين : التاج والوزارة ٠‏ الا ان هذه 
الثنائية القرنسية ٠‏ لان دور التاج شكلي و رمزي ٠‏ وعلى الرغم من ان التاج يتمتع بصلاحيات دستورية 
يطلق عليها ' امتيازات التاج * كاقتراح القوانين و التصديق عليها و حل البرلمان » وتعيين الوزير الاولك 
واقالة الوزئرة (1). 





الا ان هذه الصلاحيات قد تقلصت و توزعت على الحكومة والبرلمان » فحق الملك في تعيين الوزير الاول 
اصبح مقسيدا باختيار زعيم الحزب الذي يسيطر على الاغلبية البرلمانية » اما حق اقالة الحكومة فقد هجر 
ليصبح تصرفا شخصيا للوزير الاول » كما ان حق التصديق على القوانين سقط لعدم استخدامه من قبل التاج 
المدة طويلة (5). 

القد اصبح الملك » في المملكة المتحدة » صاحب دور بروتوكولي . و استمرار الملكية ما هو الا نتيجة 
ارتباط الانكليز بتقاليدهم التاريخية ٠‏ فالملك هو الذي يجسد وحدة الامة في الماضي والحاضر والمستقبل . 


رابعا : رئيس الدولة و انواع النظام البرلماتي : 


يمكن تصنيف الانظمة التي تأخذ بالقواعد الاساسية للنظام البرلماني ء وفقا للمركز الذي يحتله رئيس 
الدولة الى اربعة انواع و هي : 


-١‏ النظام البرلماني الثناني  :‏ ع؛كذ اهنال ع«تهامعسء اعدم عمري ير 

و يتيز هذا النظام في ن رئيس الدولة يقوم بدور سياسي فعال » وتقوم الحكومة بدور صلة الوصل بينه 
وبين السبرلمان » و يجب على الوزارة ان تحصل على ثقة و ثقة رئيس الدولة * كما انها تكون مسؤولة 
امامهما » من هنا جاعت تسمية هذا النظام " بالبرلماني الثنائي '(5). 

يعد هذا النظام اب الانظمة البرلمانية » ولد في بريطانيا في العام 47> على اثر استقالة رئيس الوزارة 
اللورد نورث 1.050-71001 من الحكومة » نتيجة سحب الثقة البرلمانية منه » الا ان هذا النظام قد اختفى في 
العام 18707 عند اعتلاء الملكة فكتوريا العرش البريطاني (4). 


(1) زهير شكر المرجع السابق .ص54 . 
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و ظهر هذا النظام » في فرنسا في عهد ملكية تموز )١848-185-(‏ التي اطلق عليها اسم " البرلمانية 
الاورليانية " والتي. في بداية عهد الجمهورية الثالثة » بسبب الصلاحيات التي منحها الدستور لرئيس 
الدولة فجعله شريكا في الحكم مع الوزارة ٠‏ 





و هذه البرلمانسية هي مرحلة انتقال من الملكية الى البرلمانية التقليدية . فرئيس الدولة يظل يتمتع بعدد من 
الصسلاحيات . و بعض الدول حاولت ان تعيد هذا النظام السياسي بهدف تقوية مركز رئيس الدولة ٠‏ الا ان 
هذه المحاولات لم تنجح لانها تخالف منطق النظام البرلمائي ٠‏ الذي يقوم على تقوية سلطة مجلس الوزراء . 


"-النظام البرلمقي الآحادي  :‏ عاكتنممس ‏ عمتماسعساعدم عسنومير 
يتحول دور رئيس الدولة » في هذا النظام » الى دور بروتوكولي غير فعال ٠‏ كالقاصر في القانون المدني » 
بحيث لا يستطيع أن يقوم باي تصرف من دون الاشراف القانوني للوزارة » باستثناء تقديم استقالته .)١(‏ 


وبذلك فسان الوزارة المنبثقة من البرلمان ء لا تحتاج آلا الى ثقة البرلمان » ولا تكون مسؤولة الا لمامه . 
او من هنا جاءت تسمية هذا النظام بالبرلماني الآحادي . 


و يرجع هذا النظام الى الملكة فكتوريا (/1101-111 ) التي فضلت ترك شؤون السياسة والحكم الى 
الوزارة التتفرغ لحياتها العائلية ٠‏ فكانت بمثابة متفرج سياسي . و بسبب ذلك ترسخت قاعدة الملك يملنك 
والايحكم . 


حكومة الجمعية في النظام البرلماني : 
ان هذا النظام يتميز باضمحلال دور رئيس الدولة » وسيطرة البرلمان على الحياة السياسية. و على الحكومة 
في هذا النظام ان تحصل على ثقة البرلمان وحده » وتكون مسؤولة امامه (1). 


و ظهر هذا النظام في لل دستور الجمهورية الثالثة الذي منح رئيس الدولة سلطات واسعة؛ و هذا ما جعل 
رئيس الدولة يحتل المرتبة الاولى في ممارسة السلطة الاجرائية » الا ان لزمة ١7‏ ايار 1817/7 » بين الرئيس 
ماكماهون 8120-843/:00 والبرلمان , والتي انتهت بانتصار البرلمان » ادت الى تجريد الرئيس من 
صلاحياته وجعل السلطة التنفيذية خاضعة للتشريعية؛ حتى ان بعض الفقهاء وصف عرض الحكومة الامور 
على الجمعية الوطنية كعرضها من قبل الخادم على سيده (6). 


- النظام البرلماتي العقلاتي: لهصمناهم عدتدامعصعامدم عسنيمي1 


.لولدم لع له : اعسومزوزا) 
19 8 ال .مم : علولا عاءكدك2(8) 
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القد خافظ هذا النظام على الاسس الجوهرية التي يقوم عليها النظام البرلماني كثنائية السلطة. »وعدم 
مسؤولية رئيس الدولة من الناحية السياسية امام البرلمان » الا ان الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة تشبه تلك 
التي تمنح لرئيس الدولة في النظام الرئاسي . 





كما ان رئيس الدولة قي هذا النظام ينتخب مباشرة من قبل الشعب ٠‏ و هذا ما يعزز من مكانته؛ و يجعله 
يحتل مركزا مساويا للبرلمان . بالاضافة الى ان رئيس الدولة ء بما يملكه من صلاحيات واسعة يحتل 
المركز الاول في ممارسة السلطة التنفيذية » وعلى الوزارة ان تحصل على ثقة رئيس الدولة و ثقة 
البرلمان (1). 


و ظهر هذا النظام لاول مرة في ظل دستور 78618387 الالماني الذي صدر في العام 1115 » و اخذ بهذا 
النظام العديد من الدول الاوروبية كفنلندا وايرثندا والنمسا وفرنسا في عهد الجمهورية الخامسة (5). 





واطلق عليه الفقيه موريس دوفيرجيه تسمية النظام شبه الرئاسي . واطلق عليه آخرون تسمية النظام 
البرلماني المختلط ٠‏ لانه يتضمن بعض عناصر النظام الرئاسي ٠‏ كانتخاب رئيس الدولة من قبل الشعب. 
و منح رئيس الدولة صلاحيات واسعة ‏ 





الا ان منح رئيس الدولة صلاحيات واسعة ٠‏ وكونه في الوقت نفسه غير مسؤول امام البرلمان يسبب خللا 
كبيرا بين سلطات الرئيس و مسؤولياته » لذلك راح جانب من الفقه يبحث عن وسائل غير مباشرة لتقرير 
المسؤولية السياسية لرئيس الدونة ء كاعادة الانتخاب ‏ و الاستفتاء الشعبي الذي يجريه رئيس الدولة 
و الانتخابات التشريعية(5). 


١ 120‏ باك . مه : عتاعلةلااعاءكة1211) 
(7) موريس دو فيرجيه : المرجع السايق عس 755 
(5) عبد الغني بسيوني : المرجع السابق عصس755. 
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القسم الرابع : حكومة مسؤولة امام البرلمان 


يترتسب على عدم مسؤولية رئيس الدولة من الناحية انتقال السلطة الفعلية الى الوزارة » فرئيس 
الدولة لا يستطيع ممارسة السلطة بمقرده ٠‏ وانما بواسطة الوزارة ٠‏ وذلك مقابل مسؤوليتها امام البرلمان. 





و مسؤولية الوزارة امام البرلمان تكون جماعية وفردية . و المسؤولية الجماعية تعني أن جميع اعضاء 
الحكومة مسؤولون بشكل متضامن عن السياسة العامة التي وضعتها الحكومة ٠‏ و المسؤولية الفر 
ان كل وزير في الحكومة مسؤول امام البرلمان عن اعمال وزارته . والمسؤولية الفردية مستقلة عن 
المسؤولية الجماعية بحيث ان سحب الثقة من وزير بعينه لا يستتبع استقالة الوزارة باكملها ءالا اذا تضامنت 


الوزارة معه . 





و يسرأس الوزارة شخص غير شخص رئيس الدولة » يكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي تضعها 
الوزارة ٠‏ ويقوم بالتنسيق بين الوزراء الذين يشكلون مجلسا متضامنا يطلق عليه * مجلس الوزراء ' . و هذا 
يعني أن المسؤولية الوزارية للحكومة تتركز في شخصه ٠‏ فاستقالته لو سحب الثقة منه يستدعي استقالة 
الحكومة برمتها (1)- 


و بذلك تكون الوزارة هي الهيئة التي تمارس السلطة الفعلية » ومن خلالها يتم التعاون بين السلطة التنفيذية 
والبرلمان . كما ان الحكومة لا تستطيع ان تحكم الا بمقتضى ثفة الاغلبية البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب ». 
وعندما تفقد هذه الثقة عليها ان تستقيل (5) 


و بما ان الاغلبية البرلمانية تتكون غالبا من حزب او احزاب سياسية مؤتلفة » قانها هي التي تقوم بتشكيل 
الوزارة » و لهذا ان شكل الوزارة يختلف باختلاف النظام الحزبي القائم قي الدولة . و في هذا القسم سنطلع 
على تكوين الوزارة و صلاحياتها » ثم على خصائصها و اشكالها و نختم بالمسؤولية الوزارية و علاقة 
الوزارة بالبرلمان . 

اولا : تكوين الوزارة و صلاحياتها : 


يترتب على المسؤولية التضامنية للوزراء نتيجة هامة هي ان الوزراء يشكلون جهازا جماعيا يطلق عليه اسم 
مجلس الوزراء . و بما إن القاعدة تقضي بان تقابل كل سلطة مسؤولية ٠‏ فيجب أن يكون لمجلس الوزراء 
بالتالي حق تقرير سياسة الحكومة العامة . و ما دام الوزراء مسؤولين بالتضامن ؛ فمن المفترض ان يقرروا 
هذه السياسة مشتركين . 


فكيف يتم تأليف الوزارة ؟ و ما هي صلاحياتها و صلاحيات رئيسها ؟ و اخيرا ما هي صلاحيات 
الوزراء الفردية ؟ 


-5203 للك امه : سمعسداا () 
116" للك ابوه 2 أمسوعات (2) 
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ان رئيس الدولة هو الذي يسمي رئيس مجلس الوزراء ٠‏ و يدعوه الى تشكيل الوزارة . و لا يملك رئيس 
الدولة الحرية المطلقة في هذه التسمية . بل هو مقيد باختيار الشخص الذي يتمكن من تشكيل وزارة تتمكن 
من الحصول على ثقة الاغلبية البرلمانية . و في هذا المجال لا بد من التمييز بين نظام الثنائية الحزبية 

و نظام تعدد الاحزاب . 





ففي نظام الثنائية الحزبية » تكون حرية رئيس الدولة زعيم الحزب الذي حصل على اغلبية 
المقاعد في البرلمان » لان هذا الاخير يستطيع ان يشكل الحكومة التي تحصل على ثقة البرلمان . 





اما في ظل نظام تعدد الاحزاب فيتمتع رئيس الدولة بحرية اكبر في الاختيار » فيكون لديه الخيار بين اكثر 
من شخصية سياسية قادرة على تشكيل وزا بثقة البرلمان ٠‏ 

و هذه السسلطة في الاختيار ليست قاصرة على اختيار رئيس الوزراء بل انها تمتد الى اختيار الوزراء 
أنفسهمء لانه لا وجود لحزب يحظى باغلبية المقاعد في البرلمان يفرض نفسه او يفرض وزراءه )١(‏ . 





كما إن تكوين الوزارة ليس واحدا في جميع الدول التي تأخذ بالنظام البرلماني » ففي بريطانيا تضم الوزارة 
عددا كبيرا من الوزراء » يصل عددهم احيانا الى المئة . آلا ان الوزارة بهذا العدد الضخم لا تستطيع ان 
تكون مجلسا قادرا على وضع السياسة العامة للدولة و تسيبر شؤون الحكم بسرعة و حزم و في بعض 
الاحيان بسرية . و لذلك صدر في العام 1477 قانون كرس عرفا كان متبعا في بريطانيا يقضي بوجود 
مجلس وزراء . فعند تأليف الوزارة يعين الملك بناء على اقتراح الوزير الاول عددا من الوزراء يشكلون 
وحدهم مجلس الوزراء . 





و عدد اعضاء مجلس الوزراء البريطاني في الظروف العادية لا يزيد على العشرين . اما في الظروف 
الامستتثاتية ٠‏ فان ضرورة تركيز العمل الحكومي تقضي بتصغير العدد » ففي الحرب العالمية الاولى كان 
مجلس الوزراء البريطاني مؤلفا من خمسة اعضاء » و في الحرب العالمية الثائية لم يتجاوز عدد مجلس 
الوزراء السبعة . 


و مجلس الوزراء في بريطانيا يعد جهازا فوق الوزارة يتولى ادارة شؤون الحكم الهامة » بموجب تفويض 
ضمتي مسن سائر الوزراء الذين ينحصر دورهم بالتنفيذ » و يظلون مسؤولين مسؤولية جماعية عن اعمال 
الحكومة امام البرلمان (1). 


١ 101(‏ مستا فو ويد يدن + المرجع افق دض 19د 
١ )1(‏ انور للخطيب : المجموعة الدستورية . القسم الثاقي . نستور لينان رج؟ .يدون ناش ببيروت +157 .اص 551 . 
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و عرفت فرنسا في عهد الجمهورية الثالثة التمييز بين مجلس الوزراء الذي يعقد برئاسة رئيس الجمهو 
و يضم مسائر الوزراء » سوأ كانوا وزراء بحقائب ام وزراء دولة »و المجلس الوزاري الذي ينعقد برئا 
رئيس مجلس الوزراء ويضم بالاضافة الى الوزراء نواب الوزراء.و يقوم المجلس الوزاري بالاعمال. 
التحضيرية و انجاز الابحساث الضرورية لاتخاذ القرارات العامة » في حين يتولى مجلس الوزراء اتخاذ 
القرارات في شؤون الدولة ‏ و الحكم . 






ل ت الوزارة : 


ان الوزارة هي الركن الاساسي في النظام البرلماتي ٠‏ التي يناط بها ممارسة السلطة. 
تتمتع بصلاحيات واسعة تتلخص في الامور التالية * 





. وضع السياسة العامة ء اي تحديد الاتجاهات السياسية التي تتبعها الدولة على الصعدين الداخلي والدولي‎ -١ 
٠ الاشراف على ادارات الدولة وتعيين موظفيها‎ -" 

- وضع مشروع الموازنسة العامة للدولة » وهذه الموازنة تعكس سياسة الوزارة الاقتصادية والمالية » 
.ويتولى البرلمان مناقشتها واقرارها . 

4- اصدار الانظمة المختلفة » والمراسيم الاشتراعية بمقتضى تفويض من السلطة التشريعية ٠‏ ومراسيم 
الضرورة عند وجود ظروف تستدعي اتخاذ اجراءات لا تحتمل التأخير . 


و النظام البرلماني الذي يقوم على اساس الفصل المرن بين السلطات يمنح صلاحية اقتراح القوانين لكل من 
السلطتين التشريعية والتنفيذية . ومن الملاحظ ان معظم القوانين التي يقرها البرلمان وهي مشاريع قوانين 
اقترحتها الحكومة » و ذلك لان الحكومة على تماس مباشر مع المشاكل التي تعانيها الدولة وقطاعاتها 
اعف 


- صلاحيات ذادقة 


ان الشخص الذي كلفه رئيس الدولة تشكيل الحكومة يمتاز عن سائر الوزراء الذين يكونون معه الوزراة » 
بانه صاحب الفضل في تكوينها . لذلك كان له الحق في ترأس جلسات مجلس الوزراء ٠‏ 


و اختلف الفقه حول دور رئيس الوزارة » فذهب البعض الى انه وزير كسائر الوزراء لا ميزة له عليهم . 
وذهب البعض الاخر الى انه يمتاز على سائر الوزراء لا من الوجهة القانونية فحسب بل من وجهة النفوذ 
السياسي أيضا . 


ايا تكن الاراء حول دور رئيس الوزارة » فهو القائد الموجه الذي لا غنى عنه . انه يدير شؤون الوزارة 
و ينسق بين الوزراء و يوجه عملهم . فهو الذي يمثل تجانس الوزراء ووحدتهم ؛ و عليه تقع مهمة الحفاظ 
على هذه الوحدة و استمرارها . و بهذه الصفة توجه الى رئيس الوزراء الاستجوابات المتعلقة بسياسة 
الحكومة العامة » وله الحق في طرح الثقة بالحكومة . 
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و هذه المهام التي تشمل قيادة الوزارة من الناحتين السياسية والادارية » تستنزف كل جهد الرئيس ووقته ٠»‏ 
الهذا نلاحظ ان رؤساء الوزارات يكونون على الغالب بدون حقيبة وزارية(1) 


و بذلك نرى ان رئيس الوزارة يتمتع بصلاحيات مهمة الى درجة ان احد نواب مجلس العموم البريطائي 
عبر عن ذلك بقوله : * ان السلطة انتقلت من الملك الى مجلس العموم » وانتقل قسم كبير من هذه السلطة من 
مجلس العموم الى مجلس الوزراء ثم من مجلس الوزراء الى الوزير الاول " (5). 


تجدر الاشارة الى ان العديد من الدساتير التي أخذت بالنظام البرلماني لا تكتفي بالنص صراحة على وجود 
منصب رئيس الوزارة ٠‏ بل تنص على صلاحيات يتمتع بها بشكل مستقل عن صلاحيات باقي الوزراء ٠‏ 
4- صلاحيات الوزرا ة: 

يستولى الوزراء ممارسة السلطة الاجرائية من خلال المشاركة في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء . كما 
انهم يتولون ادئرة وزاراتهم والاشراف على اجهزتها وموظفيها . وبذلك يكون للوزير صفتان : 


- صفة سياسية ٠‏ باعتباره جزءا من السلطة التنفيذية يمارسها من خلال المشاركة في وضع السياسة. 
العامة للوزارة و التصويت على القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء » فيكون بالتالي مسؤولا 
بالتضامن مع باقي الوزراء عن السياسة العامة للوزارة امام البرلمان . 

- وصفة اداريسة عباعتباره الرئيس الاداري للوزارة التي يتولاها ء فيقوم بادارة شؤون وزارته 
و تنظيمها ويشرف على الادارات التابعة لوزارته و موظفيها » بما له من الصلاحيات التنظيمية 
و الادارية (). و يكون الوزير مسؤولا عن اعمال وزارته امام البرلمان ٠‏ و تخضع الاعمال 
الادارية الصادرة عنه لرقابة القضاء الاداري - 








و يتولى الوزراء حقيبة وزارية او اكثر ء كما يمكن ان لا يتولوا لية حقيبة ‏ وبذلك يكون الوزراء نوعين : 
وزراء بحقائب و وزراء دولة . و يتم تعيين وزراء الدولة من قبل رئيس الدولة دون ان يسند البهم اية حقيبة 
وزارية ٠‏ وانما يطلب منهم الاهتمام بقضية معينة لو بشأن من شؤون الدولة . و مع ذلك فوزير الدولة 
يشارك في جلسات مجلس الوزراء » و يشارك في التصويت على مقراراته . 


و اليدف من تعيين وزراء الدولة هو الاستعانة باصحاب الخبرة في الشؤون المختلفة » و يتم اللجوء الى هذا 
الاسلوب ٠‏ في الوزارات الانتلاقية بهدف ارضاء اكبر عد منها و كسب اصواتها في البرلمان عند التصويت 
على الثقة (4). 


(1) انور الخطيب : المرجع السابق . دستور لبنان . ص 794 . 

(1)انور الخطيب : المجموعة الدستورية .القسم الاول . الدولة و النظم السياسية.ج؟ -بدون ناشر ٠‏ يروت 157٠‏ . ص174 . 
(؟) فوزي حبيش ١‏ :الادارة العامة و التنظيم الاداري . دار النهضة العربية . بيروت 1451 . ص75 

(4) الموسوعة السياسية :. المرجع السابق ‏ . ج/ . ص744. 
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و من اهم الصلاحيات ألتي يتمتع بها الوزير : 

أ- السلطة التسلسلية : باعتباره الرئيس التسلسلي الاعلى لكل الاجهزة الادارية التي تتألف منها وزارته 
او بهذه الصفة يملك صلاحيات واسعة من اهمها تنظيم اجهزة وزارته؛ و تنظيم الاوضاع الوظيفية للعاملين 
في وزارته . 

ب- التوقميع على المراسيم الصادرة عن رئيس الدولة ٠‏ فهو يشارك كلا من رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس الوزراء في التوقيع على المراسيم التي لها علاقة بوزارته . 

ج-تمثشيل وزارته امام الغير : * وله في هذا المجال اصدار القرارات الادارية النافذة التي تلزم الدولة تجاه 
الاخرين » كتلك التي تنشئ حقوقا للافراد في ذمتها . و لا يشذ عن هذه القاعدة العامة الا بنص تشريعي 


صريح خاص '(1). 


ثانيا : خصائص الوزارة في النظام البرلماني : 


تعتسبر الوزارة محور النظام البرلماني » و هي تتمتع بخصائص تميزها عن الوزارة في الانظمة السياسية 


الاخرى » ومن اهم هذه الخصائص : 


١-انبثاق‏ الوزارة من البرلمان : و هذا الاسلوب مطبق غالبيته في الدول التي تأخذ النظام البرلماني التقليدي 
فالتيار السياسي الذي يحصل على الاغلبية البرلمانية يستطيع الوصول الى السلطة وتشكيل الوزارة ٠‏ 
؟-استناد الوزارة الى ثقة البرلمان : قالوزارة في النظام البرلماني تحكم بالاستناد للى ثقة الاغلبية 
البرلمانية » وعندما تفقد هذه الثقة تستقيل .و الوزارة مسؤولة بشكل جماعي عن تنفيذ السياسة العامة التي 
تنال التقة على اساسها من البرلمان . و للبرلمان و في حال الانحراف عن هذه السياسة التصويت على 
حجب الثقة عن الحكومة (5) 

؟-الوزارة مؤسسة لها كيان مستقل عن رتاسة الدولة » و يرأس هذه المؤسسة رئيس مجلس الوزراء » 
وهو شخص آخر غير شخص رئيس الدولة . ولا يعني ذلك إن السلطة التنفيذية تناط برئيس هذا المجلس 
وحده » بل هي من اختصاص مجلس الوزارة باعتباره مؤسسة قائمة بذاتها » يتمتع بصلاحيات مستقلة ٠‏ 
4-التضامن بين اعضاء الوزارة من اهم خصائص الوزارة » وهو شرط اساسي في تشكيلها » لان الوزارة 
في النظام البرلمائي تتكون من عدد من الوزراء المتضامنين فيما بينهم » بحيث يشكلون مجلسا متضامنا 
يطلق عليه مجلس الوزراء (7). وداخل هذا المجلس تتخذ القرارات العامة التي تتعلق بممارسة السلطة. 
الاجرائية . وعلى الوزراء جميعا العمل على تنفيذ هذه القرارات و الدفاع عنها . و هذه القرارات تسأل عنها 
الوزارة كلها و لا يجوز لاحد الوزراء التتصل من المسؤولية على اساس انه كان غائبا وقت صدور القرار او 
انه لم يوافق عليه . 












(١)يوسف‏ سعد الله الخوري : المرجع السابق. ج١‏ . ص 7١‏ . 


8116 بلع بوه : اعنروعزة (2) 


(؟) محمد المجذوب :| القائون الدستوري و النظام السياسي في لبنان . منشورات عويدات +بيروت 1575 .ص 511. 
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و على الوزيرالذي يتنصل من المسوؤلية الوزارية إن يقدم استقالته » و الا عد موافقا على جميع القرارات 
الصادرة عن الوزارة » سواء تلك التي واقق عليها ام لم يوافق . 


«- التجانس بيسن الوزراء . و هذا يعني وجود قدر من الانسجام بين اعضاء الوزارة و التجانس لادارة 
السياسة العامة للدولة . لذلك فان النظام البرلماني الامثل هو نظام الثنائية الحزبية » الذي يتولى حزب واحد 
تشكيل الوزارة ٠‏ يكون لدى اعضانها ميول وافكار سياسية مشتركة . وهذا ما يكفل للوزارة الاستقرار اللازم 
. الا ان هذا الاستقرار يتعثر في حال تعدد الاحزاب السياسية و عجز أي حزب عن الحصول على الاغلبية 
المطلوبة لنيل ثقة البرلمان )١(‏ 


«- الجمسع بيسن النيابة والوزارة : وهذه القاعدة طبقت في فرنسا في عهدي الجمهوريتين الثالثة والرابعة 
و في انكلترا يكسون الوزراء اعضاء من مجلس العموم .و هذه المسألة تثير لغطا و تساؤلا لان النظام 
البرلمانسي يقوم على اساس القصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية » والازدواجية في العملين النيابي 
و الوزاري يشكل تناقضا مع هذا المبدأ المكرس عرفيا في النظام البرلماني . و هذا ما حدا بكثير من الانظمة 
البرلمانية و في طليعتها فرنسا » الى اعتماد مبدأ عام هو الفصل بين النيابة والوزارة » حرصا على استقلانية 
السلطتين التشريعية و / و تلاقيا لمحاذير التداخل بينهما (؟). 





ثالثا : اشكال الوزارة في النظام البرلماني : 


أن النظام البرلماقي » كما اشرتا سابقا » يقوم على المنافسة الحزبية بهدف الوصول الى الحكم و تشكيل 
الوزارة . وبما أن التجاتس بين اعضاء الوزارة هو من اهم خصائص النظام البرلماني ٠‏ فان اختلاف النظام 
الحزبي القائم في الدولة يؤدي للى تنوع اشكال الوزارات . فمن الممكن في ظل نظام الثنائية الحزبية تشكيل 
وزارة تضم اعضاء متجانسين من حيث الافكار و التوجهات السياسية . اما في ظل نظام التعددية الحزبية من 
الصعب تشكيل حكومة من اعضاء متجانسين » فتضطر الاحزاب عندها الى الاتتلاف لتشكيل الوزار: 














و" اللجوء الى هذا الاسلوب يعني فقدان التجانس الوزاري ٠‏ و أن كان احيانا يساعد البلاد مؤقتا على تلافي 
الازمات الوزارية . وفقدان التجانس او الانسجام لا يسمح بتحديد المسؤوليات ٠‏ ويتيح لكل حزب من 
الاحزاب المؤتلفسة في الحكومة فرصة التهرب من المسؤولية ملقيا تبعة كل فشل على حزب او الاحزاب 
المتحالقة الاخرى * (5) 

و للوزارة الانتلاقية اشكال متعددة » اهمها : 


(1) مصطفى ابو زيد فهمي : المرجع السابق . ص 57 . 
(1) محمد المجنوب : المرجع السابق حس519؟ . 
(؟) محمد المجذوب : دراسات في السياسة و الاحزاب . منشورات عويدات «بيروت 1517. ص 1١1‏ 
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ع الجمسع بين احزاب متقاربة : تجمع بينهما افكار سياسية و متقاربة » وهذا النوع من الوزارات ظهر 
في فرنسا عقب الحرب العالمية الثانية (١).الا‏ أن هذه الوزارات لم تدم طويلا ٠‏ لان الانتلاف لم يكن 
صلبا بين الاحزاب .بسبب عدم الانسجام في التوجهات 





اب وزارة الوحدة الوطنية : التي يتم اللجوء اليها في اوقات الحروب والازمات السياسية الكبرى التي 
تعصف بالبلاد ٠‏ بهدف مواجهة المخاطر و المشاركة في تحمل المسؤولية في ظل اوضاع عصيبة لا مجال 
فسيها للخلافات السياسية . ففي فرنسا تم تشكيل حكومة من هذا النوع خلال الحرب العالمية الاولى برئاسة 








جورج كليمنصو . و يمكن هذا النوع في ظل نظام الثنائية الحزبية » ففي الحرب العالمية الثانية » تم 
في انكلترا تشكيل حكومة اتتلافية بين المحافظين والعمال برئاسة تشرشل ٠‏ و بمجرد ان انتهت الحرب انتهى 
الاتتلاف الحكومي (1). 


ج-2 وزارة التكنوقراط ٠‏ فعندما تعجز الاحزاب السياسية عن الانتلاف في سبيل تشكيل الحكومة ٠‏ يتم 
تشكيل حكومة تضم عددا من اصحاب الاختصاص في شؤون الاقتصاد و الصناعة و المهن الحرة الذين 
يعملون على ادارة شؤون الدولة دون اتخاذ مواقف سياسية ذات شأن . 


رابعا : المسؤولية الوزارية : 
أن رئيص الدولة » كما ذكرنا “غير مسؤول من الناحية السياسية امام البرلمان ء وهذا يستتيع ضرورة وجود 


هينة تكون مسؤولة عن اعمال السلطة التنفيذية امام البرلمان . وهذه الهيئة هي الوزراة على اعتبار انها 
السلطة التي تناط بها السلطة الاجرائية » وهي التي تتولى شؤون الحكم في الدولة . 





و اشكال المسؤولية الوزارية » على ثلاثة اتواع : 


أ-المسبؤولية المدنية التي تنشأ بسبب ارتكاب الوزير خطأ في ممارسة اعمال وظيفته » يلحق ضررا بالدولة 
و بالافراد و لا يترتب عليه عقوبة جزائية ء بل التعويض عن الضرر . 

ب-المسؤولية الجزائية التي تنشأ عندما يرتكب الوزير جريمة أثناء ممارسة اعمال وظيفته او بمناسبتها » 
كاختلاس المال العام . و ليس المقصود في هذا المجال الجرائم التي يرتكبها الوزير في حياته. للخاصة ٠‏ فهذه 
الجرائم معاقب عليها ٠‏ من دون شك ٠‏ امام المحاكم العادية . و لكن المقصود هو الجرائم التي يرتكبها 
الوزير اثناء ممارسة مهامه الوزارية . و تختلف التشريعات الوطنية بصددها » فبعض الدول.تجعلها من 
اختصاص محساكم سياسية او خاصة . والبعض الاخر من اختصاص المحاكم العاديسة. 
:(ا)ادمون رباط ‏ : المرجع السايق ‏ .ج7.. ص 540. 

(1) الموسوعة السياسية : المرجع السايق . . ج/. ص148. 
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ج-المسؤولية السياسية و هي التي تهمنا هنا و تتمثل في مساءلة الوزارة امام البرلمان عن الاعمال 
التي قام بها اعضاؤها بشكل جماعي او فردي » وفقا لاجراء خاص يلحظه الدستور . و قد يؤدي هذا 
الاجراء الى جزاء ايجابي ٠‏ أي منح الثقة » او سلبي ٠‏ أي حجب الثقة .)١(‏ 


و لكن ما هي انواع مسؤولية الوزارة السياسية ؟ و كيف يتم تحريكها؟ 


: انواع المسؤولية السياسية‎ ١ 
: للمسؤولية السياسية للوزارة نوعان‎ 


أ- المسؤولية التضامنية او الجماعية :و تعئي ان جميع اعضاء الوزارة مسؤولون بشكل متضامن 
عن السياسة العامة للحكومة ٠‏ التي اشتركوا في وضعها » و اخذوا موافقة البرلمان على اتباعها . و بذلك 
فان اعمال الوزارة يجب ان تأتي متفقة مع هذه السياسية » فلا يجوز الخروج عليها » لان البرلمان يملك 
سحب الثقة من الوزارة . و الوزراء مسؤولون عن اعمال الحكومة امام البرلمان بالتضامن » حتى و لو 
قام بهذه الاعمال احدهم . و المسؤولية الجماعية لا تنجم عن اعمال الوزارة فحسب » بل تنتج عن 
تقصيرها واهمالها و عن جميع الاعمال الصادرة عن رئاسة الجمهورية سواء كانت موقعة منهم كما 
ايوجبه القانون ام لم تكن موقعة . و سبب مسؤوليتهم الاخيرة هو تقصيرهم في عدم الاعتراض على تلك 
الاعمال ٠‏ و لعدم مسؤولية رئيس الجمهورية عنها ” (1). كما أن التوقيع الوزاري المجاور يشكل 
التعبير المادي عن قبول الوزير تحمل مسؤولية العمل الصادر عن الرئيس . 


و تجدر الاشارة الى ان المسؤولية التضامنية توجد في النظام البرلماني و ليس في غيره؛ كما انها 
قاصرة على المسؤولية السياسية وحدها ء فالوزير الذي يرتكب جريمة يعاقب عليها بمفرده دون سائر 
الوزراء(؟). و المسؤولية الجماعية للوزارة من الناحية السياسية تستتبع سقوط الوزارة بكاملها » 
واضطرارها الى الاستقالة في حال سحب الثقة منها ٠‏ 


اب المسؤولية الفردية : و تعني ان كل وزير مسؤول عن اعمال وزارته . فالوزير يتخذ القرارات 
اللازمة لادارة شؤونها » ويجب أن تكون القرارات متوافقة مع السياسة الغامة للحكومة ؛ ظلبرلمان ان 
يسحب الثقة منه بمفرده » دون ان يكون لذلك تأثير في الوزارة التي تستمر في ممارسة شؤون السلطة 
0 


. نقولا توش : مسؤولية الوزير و لصول محاكمته -؟. دار العلم للملايين بيروت . 003؟ مس524‎ )١( 
(1)حسن للحسن :الانظمة السياسية و الدستورية في لبنان وسائر البلدان العربية . دار المنشورات الحقوقية( ممطبعة صادر ).بيروت‎ 
مالك‎ 14 


(41مصطفى ابو زيد فهمي : المرجع السابق . ص 89 . 
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و يشترط لقيام المسؤولية الفردية للوزراء عدم موافقة مجلس الوزراء على العمل الذي قاموا به » لان في 
حال مناقشة الحكومة للعمل و الموافقة عليه تكون الحكومة مسؤولة عنه مسؤولية تضامنية و ليس مسؤولية 
فردية . 


و الوزراء مسؤولون عن الاعمال التي يقومون بها شخصيا أو تلك التي يقوم بها الموظفون التابعون لهم » 
لان كل وزير يسأل عن ادارة مصالح وزارته » كما ان اعمال الموظفون تشكل تعبيرا عن ارادته طالما انه لم 
يصححها أو يعترض عليها . 


و تجدر الاشارة الى انه من الصعب التمييز بين الاعمال التي تعد شخصية و تلك التي تدخل في نطاق. 
السياسة العامة للحكومة ٠‏ اذ غالبا ما يلجأ رئيس الحكومة الى اعلان تضامن الحكومة مع الوزير الذي يوجه 
الانتقاد الى عمله ٠‏ فتتحول المسؤولية الفردية الى مسؤولية تضامئية . 


و يبدو ان المسؤولية السياسية اصبحت لا تضطلع بدورها ء لان الحكومات تطمئن الى اغلبية برلمانية غير 
قابلة للخرق ٠‏ والى قاعدة التضامن الوزاري .)١(‏ فمثلا في لبنان لم تسحب الثقة يوما من أي حكومة او أي 
وزير و السبب يعود الى ان الحكومة غالبا ما تستند الى قاعدة برلمائية صلبة تحول دون سحب الثقة منها . 


00-9 وسائل تحريك المسؤولية السياسية للوزار 
تتعدد الوسائل التي يملكها البرلمان لتحريك المسؤولية السياسية للوزارة » وهي : 

١-السؤال‏ الذي يشكل اجراء دستوريا يستخدمه النواب للحصول على المعلومات حول موضوح معين من 
الحكومة او من احد وزرائها . ويشكل وسيلة حوار فعالة بين الحكومة و البرلمان (1)- و بعبارة اخرى 
فان السؤال هو الوسيلة التي تمكن النواب من الاستعلام حول موضوع معين يتعلق بعمل الحكومة او الادارة. 
فلا مجال هنا للمناقشة » ولا يترتب على السؤال تصويت على قرار معين ء واتما هو اجراء تمهيدي قد يتبعه 
الاستجواب في حال كانت المعلومات التي قدمها الوزير غير مقنعة .و ظهرت الاسئلة في انكلترا في القرن 
الثامن عشر » و استخدمت في مجلس العموم » واصبحت فيما بعد نموذجا اعتمدته البرلمانات المختلفة في 
الدول التي اخذت بالنظام البرلماتي(؟). 


و الاسئلة نوعان : خطية و شفهية . ومن الممكن توجيهها الى الوزارة برمتها او الى احد الوزراء بمفرده 
و ذلك في الدورات العادية أو الاستثناتية . و في حال كان السؤال شفهيا كان على الوزير ان يجيب فورا 
أو ان يطلب التأجيل الى الجلسة التالية . اما في حال كان السؤال خطيا فيوجه الى الحكومة او الوزير 
المقصود بواسطة رئيس المجلس . وعلى الحكومة الاجابة خلال مدة محددة . واذا انقضت هذه المهلة دون 
ورود الجواب من الحكومة او كان الجواب غير مقنع كان من حق النائب تحويل سؤاله الى استجواب ٠‏ 


(١)نقولا‏ فتوش : المرجع السابق . ص31. 


:659 م أ . رم : أعبوءأ (2) 


(؟) المعجم الدستوري : المرجع السابق .ص 08. 
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-الاستجواب الذي يتضمن معنى النقد و الاتهام الموجه الى الحكومةاو الى احد وزرائها » و هو يتضمن 
ايضا عنصر المحاسبة عن كيفية تصرفها في شؤون الحكم والادارة.و يختلف الاستجواب عن السؤال من عدة 
نواح » فالسؤال لا يتضمن معنى النقد و الاتهام , وانما هو مجرد استيضاح حول مسألة معينة » كما انه يبقى 
محص ورا بين النائب السائل و الوزير المجيب . اما بالنسبة للاستجواب فمن <ق جميع اعضاء البرلمان 
المشاركة فيه . كما ان الاستجواب قد يدفع النائب الذي وجه الاستجواب الى طرح الثقة بالوزير المستجوب 
أو الحكوسة . اما في حالة السؤال فيكتفي النائب عند عدم الاقتتاع بجواب الحكومة بتحويل السؤال الى 
استجواب و لا يمكنه طرح الثقة مباشرة (1). 


و يجوز لمن قدم الاستجواب ان يتراجع عنه ء الا انه يحق لاي نائب ان يتبنى الاستجواب المتراجع عنه ٠‏ 
رتسب على الاستجواب اما تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حال تبين ان هناك موضوعا معينا يحتاج الى 
.تحقيق » و اما طرح الثقة بالحكومة . 


+ 





و يمكن ان يشسمل الاستجواب أي موضوع من المواضيع الداخلية او الخارجية ٠‏ الا انه لا يجوز ان يشمل. 
عملا من اعمال رئيس الدولة ٠‏ كأن يكون تسمية رئيس الحكومة موضوعا للاستجواب (؟). 


*-التحقيق البرلماني فلبرلمان ان يشكل لجنة من اعضاته يناط بها مهمة التحقيق بموضوع معين يتعلق 
بممارسة الحكومة للسلطة الاجرائية » فيكون لهذه اللجنة جمع المعلومات و تقصي الحقائق و استدعاء الشهود 
و سماع الافادات .وهي تعد تقريرا ترفعه الى البرلمان الذي يقوم بمناقشته » فاذا تبين وجود تقصير من جانب 
الحكومة أو احد اعضائها يمكن طرح الثقة بها » او بالوزير المقصر (5) 


و يهدف التحقيق البرلماني الى التأكد من حسن سير الاعمال في الدولة » و توضيح بعض القضايا التي تهم 
الرأي العام و تنير التساؤل عما اذا كان ثمة تصرفات غير دستورية تستدعي اقامة مسؤولية الحكومة 
السياسية . 

4-طرح الثقة بالحكومة : اذا لم يقتنع النائب المستجوب بجواب الحكومة او جواب احد اعضائها » او تبين 
الله بعد اجراء التحقيق البرلماتي وجود تقصير من جاتب الحكومة لو جانب احد اعضائها لمكنه طلب سحب 
الثقة . و فسي حال صوت البرلمان بالاغلبية المطلقة على سحب الثقة كان على الحكومة او الوزير المعني 
الاستقالة . 


و للحكومة او لاحد اعضائها طلب طرح الثقة بمناسبة مناقشة أي مشروع امام البرلمان. و معنى ذلك ان 
الحكومة تعلق الثقة على قبول المشروع ٠‏ فاذا رفض المشروع اعتبرت الثقة منزوعة من الحكومة (4). 


(1) . انمون رياط : المرجع السايق . ج5. صن 750 

(1) .. حسن الحسن ؛ المرجع السايق . ص 595‏ 

(؟) محمد المجذوب : القانون الدستوري و النظام السياسي في لبنان . مرجع سايق . ص 555 . 

(4).. انور الخطيب : الاصول البرلمائية في لبنان و سائر الدول العربية . دار العلم للملايين .. بيروت 1931 اص 595. 
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خامسا : علاقة الوزارة بالبرلمان : 


انتشر النظام البرلماني في العديد من الدول . و كان من الطبيعي ان تستعير كل دولة الاصول العامة لهذا 
النظام . و مع ذلك اختلف تطبيق هذا النظام من دولة الى آخرى ٠‏ تحت تأثير الظروف السياسية السائدة في 
كل منها. لذلك لم تكن علاقة الوزارة بالبرلمان واحدة في جميع الدول التي اخذت بالاسس العامة للنظام 
البرلماني ٠‏ 

و الفكرة السائدة في الحكومة البرلمانية ليست المساواة التامة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية » 
وانما هي التوازن بين هاتين السلطتين . الا ان هذا التوازن بين البرلمان و الوزارة يختل في بعض الدول 
لصائح الوزارة ٠‏ و في دول اخرى لصالح البرلمان . قفي الحالة الاولى يتجه النظام البرلماني نحو النظام. 
الرئاسي ٠‏ و في الحالة الثائية يتجه نحو النظام المجلسي . و لكل من الحالتين ظروف و اسباب . 





١810 اختلال التوازن لصالح البرلمان : فعلى الرغم من ان الدستور الفرنسي الصادر في العام‎ -١ 
.قد اخذ باسس النظام البرلماتي كما ظهرت في انكلترا  الا ان التطبيق العملي لهذه الاسس ادى الى رجوح‎ 
: السلطة التشريعية على التنفيذية .و تفسير ذلك يكمن في اسباب عديدة اهمها‎ 

غسياب الاحزاب الكبرى التي تستطيع تأمين التجانس في الاغلبية البرلمانية ٠‏ و بالتالي تأمين 
الاستقرار للوزارة . فبسبب تفكك الاحزاب لم يكن من الممكن تشكيل اغلبية الا بائتلاف كتل لا يجمعها 
مبدأ واحد و رئيس واحد . فالاغلبية البرلماتية كانت دوما معرضة للتفكك » قلم يكن بوسعها ان تؤمن 
الاستقرار للوزارة . كما ان المسؤولية الوزارية التي كان يمكن ان تثار في أي حين ؛ و لاي سبب ‏ 
مهما كان تاقها » سببت انهيار نفوذ الوزارة وسيطرة البرلمان .)١(‏ 

انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة البرلمان يضعف من مركزه و يجعله خاضعا له . هذا ما يؤدي 
الى تقوية مركز البرلمان ٠‏ 

انصوص دستور الجمهورية 
تنازعه المكانة الاولى (1). 








تجعل الصدارة للبرلمان ٠‏ و لا تميل الى وجود وزارة قوية 


-١‏ اختلال التوازن لصالح الوزارة : فالنظام الدستوري الانكليزي هو المثل البارز على هذه الصورة. 
من العلاكة بين الوزارة والبرلمان . فعلى الرغم من أن البرلمان هو صاحب المكانة الاولى وفقا للنصوصض 
الدستورية . فان الوزراة هي التي تحتل مركز الثقل . فالوزارة هي التي تقود الدولة » وهي التي تقود 
البرلمان نفسه . 

يرجع ذلك الى التنظيم الحزبي الذي يقوم على وجود حزبين يتناوبان على الحكم .' و بفضل لنتظام الحياة 
الحزبية و انض باطها في انكلترا نجد في البرلمان دائما اغلبية متجانسة متفاهمة مستعدة في كل وقت لدعم 
الحكومة . وفي ذلك يكمن سر نجاح الحياة البرلمانية و سر استقرار الحياة السياسية في هذا البلد '(5). 


أنور الخطيب : الدولة و النظم السياسية . مرجع سايق » ص385. 
محمد كامل ليله ؛ النظم السياسية » الدولة و الحكومة .دار النيضة العربية . بيروت ١119‏ . ص 484. 
محمد المجذوب : دراسات في السياسة و الاحزاب . منشورات عويدات . بيروت 141/7عصس44. 
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الفصل الثاني : التطبيق الخاطئ للنظام البرلماني قبل التعديلات 
الدستورية للعام 1١95٠‏ 

مدخل لدراسة النظام الدستوري اللبناني (الجمهورية الاولى) : 

لكي نتعرف على النظام الدستوري اللبناني ٠‏ لا بد لنا من ان نبحث في الاحداث التاريخية التي واكبت ولادة 

الدولة اللبنانية ثم في مصادر النظام الدستوري اللبناني و نختم البحث بطبيعة النظام الدستوري اللبنائي . 


أولا : الاحداث التاريخية التي واكبت ولادة الدولة اللبنانية 

ان النظم الدستورية ثمرة الاحداث والتغيرات التي تشهدها الدولة » و مرآة لما يغشى وسطها السياسي 
والاجتماعسي من آمال و تطلعات . ولهذا يصعب علينا فهم مضمون النظم الدستورية اذا حاولنا درسها بشكل 
منفصل عن الاحداث التاريخية والتطورات السياسية و الاجتماعية التي لدت الى ظهورها .)١(‏ 

او في هذه الفقرة سنتناول الاحداث التاريخية التي ادت الى ولادة الدولة اللبنانية و من اهمها : 

١-انتصار‏ العثمانيين على المماليك في معركة مرج دابق في العام 21615 وخضوع الاراضي اللبنائية لحكم 
العتمانيين. فتني استمر 'آربعة كرون متتقية -.و نتيجة السراعاك الدامية في العام 184٠‏ تم تفسيم 


منطقة جبل لبنان الى قاتمقاميتين» يحكم احداها قاتمقام مسيحي و الاخرى قاتمقام مسلم . لكن تجدد الاحداث 
الطائفية قي العام ١87‏ ادى الى خضوع جبل لبنان لحكم ذاتيء وانيط الحكم بمتصرف عثمائي غير مسلم . 





1- أندلاع الحرب العالمية الاولى التي اشترك فيها العثمانيون الى جائب المانيا والنمسا في مواجهة فرنسا 
وانكلترا و رومسيا ء و مبادرة العثمانيين الى القضاء على نظام الحكم الذاتي في منطقة جبل لبنان ٠‏ 
و اخضاعها من جديد للحكم العثماني المباشر . 


*- توقيع كل من بريطانيا و فرنسا ء في العام 11177 ٠‏ على معاهدة سايكس -بيكو » التي نصت 
على تقاسم الممتلكات التي كانت خاضعة للحكم العثماني + و الاتفاق على اخضاع الاراضي اللبنائية للحكم 
الفرنسي .. 


؟-انهيار الدولة العثمائية » في العام ٠ ١114‏ و دخول الجيوش الفرنسية » الى لبنان » بعد انسحاب القوات 
العثمائية منه .واعتبار ذلك بمثابة احتلال للاراضي اللبنائية » لانه لا يوجد أي سند او نص دولي يجيز لفرنسا 
دخول الاراضي اللبنائية » و استمرار الاحتلال العسكري الفرنسي نحو عشرين شهرا » الى ان حصلت 
فرنسا على نصوص دولية تمكنها من تحويل الاحتلال الى انتداب (؟) . 








ارام محمد المجذوب : القائون الدستوري و النظام السياسي في لبنان . مرجع سايق . ص 9. 
() بيان نوبهض : تطور النظلم الدستوري و السياسي اللبناني ( +147 - 1998 )جدون ناشربيروت 1183 .ص 187 
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5- انعقاد مؤتمر للحلقاء في مدينة سان ريمو الايطالية في 18 نيسان 157٠‏ بو اقرار وضع كل من 
سوريا و لبنان تحت الانتداب الفرنسي . 


1- تكلسيف الجنرال غورو اتخاذ الاجراءات اللازمة لتكريس الانتداب ٠‏ وزحف القوات الفرنسية الى 
المناطق السورية التي رفضت الخضوع للانتداب » وانتصارها على القوات العربية في * معركة ميسلون ' » 
و اتجاءه الجنرال غورو ببعد استتاب الامن في مناطق الانتداب الفرنسي الى تنظيم هذه المناطق من 
الناحية الادارية (1). 


4- اعلان الجنرال غورو ٠‏ في الاول من ايلول ء ولادة دولة لبنان الكبير » في احتفال كبير حضره كل 
من المفتي مصطفى نجا والبطريرك الماروني الياس الحويك . و صدور قرار يحمل الرقم 57 حدد 
التنظيم الاداري الموقت لدولة لبنان الكبير بانتظار صياغة قانون اساسي لها . و اهم ما جاء فيه : 


أ-اناطة السلطة رظف فرنسي ٠‏ يسمى حاكم لبنان الكبير » يعينه المفوض السامي ٠‏ ويكون 
مسؤولا امامه فقط . و يقوم الى جانب الحاكم الفرنسي ء مجلس مكون من خمسة عشر عضوا يطلق 
عليه اسم " اللجنة الادارية للبنان الكبير * . و يتولى المفوض السامي ٠‏ بناء على اقتراح حاكم لبنان 
الكبير » تعيين اعضاء هذه اللجنة » و ذلك على اساس طائفي . و يكون للجنة المذكورة صلاحيات 
مشابهة لصلاحيات مجلس الادارة في عهد المتصرفية ؛ و تقتصر على الاستشارة وابداء الرأي . 





ب-جعل مدينة بيروت عاصمة دولة لبنان الكبير وتقسيم لبنان الى اربع متصرفيات هي : لبنان 
الشمالي» جبل لبنان » لبنان الجنوبي » البقاع » و بلدتين مستظتين هما بيروت وطرابلس (1). 


و تجدر الاشارة الى انه لا يمكن القول بان الدولة اللبنائية قد تكونت في العام 1871١‏ ء عندما اتفقت الدول. 
الاوروبية القمس و تركيا على منح جبل لبنان نظامه الخاص » لان هذا النظام اكتفى بجعل لبنان ادارة 
ذاتية » يتولى ادارتها متصرف غير لبناني يتم تعيينه من قبل الباب العالي . بذلك بقي جبل لبنان ضمن 
الحظيرة العثمانية .وظهرت الدولة اللبنائية الى الوجود في العام 117٠‏ ء و ذلك وفقا للحدود التي رسمها 
الجنرال غورو . و لكن هذه الدولة لم تكن في الواقع دولة سيدة لانها كانت خاضعة للاحتلال الفرنسي (6). 


و تحققت الشخصية القانونية للدولة اللبنانية » من الوجهة الدولية » باقرار صك الانتداب من قبل "مجلس 
العصبة في العام 1917 » حيث عهدت المادة الاولى منه الى فرنسا العمل على تحقيق الاستقلال لكل من 
البنان وسوريا بوضع نظام اساسي لكل منهما و ذلك خلال ثلاث سنوات . 


(1) كمال صليبي : تاريخ لبنان الحديث . دار النهار للنشر . بيروت 151ص 501 . 

(1) خليل الهندي و انطوان الناشف : الدستور اللبناني قبل الطائف و بعده ( ملف توثيقي شامل ) .المؤسسة للحديثة للكتاب ٠‏ 
طرايفي 5٠٠٠‏ صن 1ل 

(5)ادمون رباط : الوسيط في القانون الدستوري اللبناني . دار العلم للملايين -بيروت +1917 :ص 551. 
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.و حاولت سلطات الانتداب في هذه المرحلة السيطرة على جميع مرافق الدولة و اداراتها » فكانت تتدخل في 
الشؤون الداخلية » المهم منها وغير المهم . كما ان موظفي سلطات الانتداب » سعوا لفرض سيطرتهم على 
الادارات اللبنائنية و التدخل في كل صغيرتوكبيرة ٠‏ بدلا من الاهتمام بتدريب الموظفين و اعدادهم لتولي 
ادارة المرافق العامة بعد انتهاء الانتداب .)١(‏ 


ثانيا : مصادر النظام الدستوري اللبناني 


أن الدستور اللبناني هو دستور مدون ؛ اذ صدرت احكامه في صورة نصوص تشريعية جمعت في وثيقة 
دستورية . وهذه النصوص تبين المبادئ و الاحكام التي يخضع لها النظام الدستوري اللبناني . و يوجد الى 
جانب الدستور مجموعة من الاعراف الدستورية ٠‏ يأتي على رأسها الميثاق الوطني . و بذلك يكون للنظام 
الدستوري اللبناني ثلاثة مصادر : الدستور الصادر في العام ١117‏ و تعديلاته اللاحقة »والميثاق الوطني 
والاعراف الدستورية . 


الدستور اللبناني : 
يتألف الدستور اللبناني الصادر في العام ١577‏ ( قبل تعديله في العام 155٠‏ ) من مئة مادة و مادتين . 
و هي موزعة على سته لبوفب . يتناول الباب الاول الاحكام الاساسية التي تتعلق بالدولة واراضيها و حقوق 
اللبنانيين وواجباتهم . و يبحث الباب الثاني ببعض الاحكام العامة و السلطة التشريعية و الاحكام المنظمة لهاء 
كما انه يتناول الاحكام المتعلقة بالسلطة الاجرائية.و يهتم الباب الثالث بمسألة انتخاب رئيس الجمهورية 
و تعديل الدستور و اعمال مجلس النواب . و يتضمن الباب الرابع التدابير المختلفة المتعلقة بتشكيل المجلس 
الاعلسى ومالية الدولة . و يتناول الباب الخامس الاحكام المتعلقة بالانتداب ( الغيت جميع مواد هذا الباب 
بموجسب القانون الدستوري رقم 5 الصادر في العام 1151 ). و يبحث الباب السادس والاخير في بعض 
الاحكام النهائية و الموقتة . 
بعد استعراض محتوى الدستور اللبناني نتناول الاحداث والظروف المحيطة بوضع الدستور في العام 
ثم نستعرض الاراء المختلفة حول اسلوب نشأة الدستور : 


أ-الظروف المحيطة بوضع الدستور في العام 1451 1 

ان الانتداب نظام اوجدته معاهدة الصلح لام 1515 ء ونصت عليه المادة 71 من ميثاق عصبة الامم . 
و كان الغرض منه وضع الاقاليم التي انتزعت من تركيا والمانيا تحت اشراف دولي . و اعتبر الميثاق ان 
هذه الاقاليم لم تبلغ بعد درجة من الرقي و التقدم تمكنها من التمتع بالاستقلال . و حرصا على مصلحة هذه 
الاقالسيم » و رغبة في رفع مستوى شعوبها و مساعدتها على بلوغ مرتبة سامية من التقدم » وجد الميثاق ان 
من الافضل لها ان توضع تحت اشراف بعض الدول المتقدمة و تحت مراقبة العصبة ذاتها (5). 


()محمد المجثوب : المرجع السايق . ص 141. 
(إمحمد المجذوب : الققكون الدولي العام . متشورات الحلبي الحقوقية . ييروت 7٠05‏ . ص .15م 
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و استناذا الى المادة ١”‏ من ميثاق عصبة الامم » و بناء على طلب فرنسا و بريطانيا » اقر مجلس العصبة 
صك الانتداب في الجلسة المنعقدة في لندن في 74 تموز 117١.ونصت‏ المادة الاولى من هذا الصك على 
ان تضع الدولة المنتدبة ٠‏ بالاتفاق مع السلطات المحلية » نظاما اساسيا لسوريا و لبنان خلال ثلاث سنوات 
تبدأ من تاريخ الشروع في تطبيق الانتداب . وقد دخل صك الانتداب حيز التطبيق في 11 ايلول 15717 
و كان يتبغي ان يكون للبنائيين نظام اساسي في العام 1955 . 





و كان لدى اللبنائيين رغبة شديدة في وضع دستور لدولتهم ٠‏ الا ان السلطات الفرنسية بقيت تماطل في تنفيذ 
بنود صك الانتداب الى ان اندلعت الثورة العربية الكبرى في سوريا في العام 1١11©‏ بقيادة سلطان باشا 
الاطرش . اندلعت في جبال الدروز اولا ثم امتدت لتشمل المناطق السورية باكملها و بعض المناطق اللبئائية. 


و من اهم المطائب التي نادى بها الثوار هي وضع دستور للدولة من قبل جمعية تأسيسية منتخبة . حدث ان 
عزلت السلطات الفرنسية الجنرال سراي 5355311 و عينت دو جوفنال أعمعانا10 6(] مفوضا جديداء» 
فوعد هذا الاخير بوضع النظام الاساسي او الدستور .)١(‏ 


و في حزيران من العام 147 عهدت وزارة الخارجية الفرنسية مهمة وضع الدستورين اللبناني و السوري 
ألى لجنة ثلاثية برئاسة ؟نا800 ء و هذا يعني ان الدولة المنتدبة انفردت في بداية الامر بوضع الدستورء 
و اخذ موظفو الانتداب يتصلون بالاوساط الدينية والعلمية و الشخصيات السياسية و الاجتماعية لاخذ آرائهم 
بشأن الدستور و شكل الحكم و علاقة لبنان بقرنسا (5). 





و كان هؤلاء الموظقون يرسلون الاجوبة مباشرة الى اللجنة الفرنسية متجاهلين المجلس التمثيلي اللبناني 
المنتخب من قبل الشعب و الذي يملك + بمقتضى المادة الاولى لصك الانتداب؛ الحق في المشاركة في وضع 
دستور البلاد » لانها تتص على أن يتم وضع نظام اساسي بمعاونة السلطات المحلية . لذلك اعترض اعضاء 
المجلس التمثيلي على تصرف الدولة المنتدبة »واستنكروا تجاهلها لهم و هم السلطة التشريعية المنتخبة من قبل 
الشعب . 


و في جلسة 1١‏ تشرين الاول 111 ٠‏ تقدم النائب الشيخ ابراهيم المنذر بالاقتراح التالي :" بما ان المجلس 
التمثيلي يمثل السلطة المحلية للبلاد , فائنا فرغب الى السلطة المنتدبة عرض القانون الاساسي علينا لدرسه 
بالاتفاق معها ء و فقا للمادة الاولى من صك الانتداب " .و اقر هذا الاقتراح بالاكثرية (؟). لذلك ترك 
المفوض السامي مهمة وضع الدستور الى المجلس التمثيلي ٠‏ 


و انتخب المجلس التمثيلي لجنة من ١7‏ عضوا ٠‏ وعندما شرعت اللجنة في عملها قامت باستشارة الهيئات 
السياسسية و الدينية و كبار الشخصيات للوقوف على آرائها بشأن نوع الحكم و شكله . و اشترك في اعمال 
اللجنة ممثل الحكومة و مندوب المفوض السامي و احد الخبراء 





(1) 2 محمد المجذوب : القانون الدستوري و النظام السياسي في لينان . مرجع سايق . ص 196 
(1) ...بده عويدات : المرجع السايق .ص 411 . 
١ )5(‏ قور الخطيب :المرجع السابق. دستور لبنان .ص ال" من المقدمة . 
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و عند اتمام مشروع الدستور الجديد قامت اللجنة بالمو 





واتم عرضه على المجلس التمثيلي الذي درسه في 
ثلائة ايام ( بين 18 و 7١‏ ايار من العام )١177‏ ووافق عليه .و نشر الدستور في 77 ايار بعد موافقة 
المفوض السامي عليه .)١(‏ 


يقصد باسلوب نشأة الدستور » طريقة وضعه . و لنشأة الدساتير اسلوبان اساسيان : الاول هو الاسلوب غير 
الديمقراطي حيث تسود ارادة الحاكم في انشاء الدستور ٠‏ سواء نشأ الدستور بارادته المنفردة فاتخذ الدستور 
شكل المسنحة» ام تلاقت فيه ارادته مع ارادة الامة فاتخذ الدستور صورة العقد . و الثاني هو الاسلوب 
الديمتراطي حيث تسود ارادة الامة و تنفرد في وضع الدستور ٠‏ سواء تمثلت ارادة الامة في جمعية تأسيسية 
منتخبة » ام في اجراء استفتاء دستوري للحصول على موافقة الشعب على مشروع الدستور (5). 


و لكن ما هو اسلوب نشأة الدستور اللبناني ؟ 
القد تعددت الاراء حول اسلوب نشأة الدستور اللبناني » و من اهمها : 


-"١‏ الدستور اللبناني وليد ارادة المجلس التمثيلي . فقد ذهب فريق من الفقهاء الى اعتبار الدستور اللبناني 
وليد ارادة المجلس التمثيلي الذي كان الهيئة التأسيسية المنتخبة التي قامت بوضع مشروع الدستور و اقراره. 
واستند هذا الرأي الى مجموعة من الاحداث التاريخية التي تأكد وجهة نظره » ومن اهمها : 

20 ان الدولة المنتدبة انفردت اول الامر في وضع الدستور. الا آن اعضاء المجلس التمثيلي قاموا 
بالاحتجاج على تجاهل وجودهم . ' و قد كان لموقف المجلس صداه و أثره في فرنسا ذاتها » واتفق ان. 
استبدل بالمفوض السامي العسكري مقوض سام آخر هو المسيو هنري دو جوفنيل الذي كان عضوا في 
مجلس الشيوخ الفرنسي ٠‏ فجاء هذا بروح جديدة حملته على إن يترك امر وضع الدستور الى المجلس 
التمثيلي " (5). 

»0 لان حاكم لبنان اعلن على اثر ذلك ان للمجلس التمثيلي وحده الحق في وضع الدستور . فانتخب 
المجلس المذكور على الفور من بين اعضائه لجنة من اثني عشر عضوا لوضع مشروع الدستور . 

٠.‏ ان اللجسنة المذكورة اجرت الاستشارات مع الهيئات الرسمية و الدينية و كبار الموظفين 
والشخصيات » و وضعت مشروع الدستور و قامت باقراره و الموافقة عليه » ثم عرضه على المجلس 
التمثيلي الذي تولى درسه في ثلاثة ايلم و الموافقة عليه . 

02 ان السلطة التأسيسية التي وضعت الدستور و وافقت عليه انحصرت بالمجلس التمثيلي الذي بقي 
بموجب المادة 47 من الدستور الصادر في العام 1177 متابعا اعماله ٠‏ باسم مجلس النواب ؛حتى انتهاء 
أجل نيابته . 





(1)محسن خايل : الطائفية و النظام الدستوري في لبنان . الدار الجاممية .بيروت 1955 .ص 58. 
()محسن خليل : التخلم السياسية و للقانون الدستوري .ج . الدستور اللبناني . دار النهضة العربية . بيروت 1511 نص 15 
(؟)عبده عويدات : المرجع السايق  .‏ صن 405-115 . 
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"”- الدستور اللبناني وليد ارادة الدولة المنتدبة. فقد ذهب هذا الرأي الى اعتبار الدستور من صنع الدولة 

المنتدبة » و استدل على ذلك بمجموعة من الحجج » من اهمها : 

00 ان اللجنة الثلاثية التي قام المجلس التمثيلي بانتخابها و عهد اليها وضع مشروع الدستور كانت تقوم 
بعملها تحت رقابة ووصاية المفوض السامي .وذكر بعض الشراح ان عمل اللجنة انحصر في الموافقة 
على مشروع الدستور كما وضعه الجنرال سراي -)١(‏ 

:0ح ان قرار لجنة الدستور المكونة من اثني عشر عضوا ٠‏ القاضي باستشارة الهيئات الرسمية والدينية 
و كبار الموظفين والشخصيات .٠‏ لم يكن له أي تأثير في اقرار نصوص الدستور ٠‏ لان هذه الاستشارات 
انحصرت ضمن نطاق ضيق ولان الاجوبة التي وردت الى اللجنة كانت قليلة جدا . 

202 ان المجلس التمثيلي لم يكن هيئة تأسيسية وفقا للمفهوم الدستوري الصحيح ٠‏ بل كان مجلسا تمثيليا » 
انتخب مكان مجلس آخر . و الهيئة التأسيسية التي تضع الدستور هي الهيئة التي يتم انتخابها من اجل 
غاية واحدة هي وضع النظام الاساسي للدولة (5). 

0 أن موافقة المجلس التمثيلي على مشروع الدستور تم بسرعة زائدة و في جلسة واحدة هي الجلسة 
العلنية المنعقدة في 14 ايار 1977 ء و لم يستغرق البحث فيه اكثر من ثلاثة ايام ٠.‏ 

٠.‏ ان الدولة المنتدبة قامت بتسجيل شرعية الانتداب و امتيازاتها في نصوص الدستور المختلفة . وهذا 
يؤكد أن الذي قام بوضع الدستور هو الدولة المنتدبة » خصوصا ان الاحكام المتعلقة بهذه الدولة ‏ قد تم 
الغاؤها عندما تمكن الشعب اللبناني من التعبير عن ارادته بحرية ٠‏ 


*"- الدستور اللبناني وليد التقاء ارادتين . فقد ذهب هذا الرأي الى التأكيد ان الدستور اللبناني نشأ نتيجة 
التقاء ارادتين : ارادة اعدت مشروع الدستور و اخرى وافقت . و الارادة التي تولت عملية الاعداد هي ارادة 
السلطات الفرنسية التي تعبت دورا اساسيا في صياغة الدستور اللبناني من خلال اللجنة التي انشأتها وزارة. 
الخارجية الفرنسية ء و التي قامت بجمع المعلومات واخذ الاراء . و الارادة التي واققت هي ارادة المجلس 
التمثيلي الذي اقر مشروع الدستور الجديد ()- 


4"- الدستور اللبناني منحة ذات وصف خاص . و صاحب هذا الرأي الاستاذ محسن خليل الذي اعتبر ' ان 
مشروع الدستور لم يكن في حقيقة الامر من وضع و انشاء المجلس النيابي اللبناني الذي كان مجرد ستار 
وهمي يحمي من ورائه السلطة الحقيقية التي قامت بهذا الخلق والانشاء الا و هي السلطة الحاكمة الاجنبية " 
* على انه يتعين القول ان الاصل في المنح ان يتم بالارادة المنفردة للسلطة الحاكمة الوطنية .فاذا كان المنح 
بواسطة سلطة حاكمة اجنبية » فان ذلك انما يكون من قبيل المنحة ذات الوصف الخاص . و لما كان الدستور 
اللبنائني قد نشأ بالارادة المنفردة للسلطة المنتدبة الاجنبية التي كانت لها سلطة الحكم ابان نشأة هذا الدستوره 
فان هذا الاخير يكون في نظري قد نشأ عن طريق المنحة ذات الوصف الخاص '(4). 

.188 محسن خليل : النغلم السياسية وللقائون الدستوري .ج7. الدستور اللبناني . مرجع ساق . ص‎ )١( 

(1) انور الخطيب : دستور لينان . مرجع سايق عس44. 

(؟إمصطفى ابو زيد فهمي : المرجع السايق . ص 188 . 

(؛) محسن خليل : الطاتفية والنظام الدستوري في لبنان . مرجع سايق . .ص ١1و78‏ . 
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0) 
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او اخيرا تجدر الاشارة الى إن غالبية الققهاء ايدت الرأي الذي اعتبر الدستور اللبناني وليد / 
المنتدبة . وهذا الرأي هو الذي نتبناه لان الدستور اللبناني جاء فى نصوصه و احكامه نسخة عن دستور 
الجمهورية الثالثة الذي كان قيد التطبيق في العام 1555 . 





الميثاق الوطني : 


يعد الميثاق الوطني المصدر الثاني للنظام الدستوري اللبنائي . و هو مصدر غير مدون بخلاف الدستور 
اللبنائسي الصادر في وثيقة مكتوبة يسهل الرجوع اليها . و في هذه الفقرة سنتناول العوامل التي ساهمت في 
اولادة الميثاق الوطني ثم محتواه و نختم بتحديد طبيعته . 


العوامل التي ساهمت في ولادة الميثاق الوطني في العام 1411 : 
القد ادى توسيع رقعة الكيان اللبناني الى نتائج اجتماعية وسياسية هامة . فالنسبة العددية بين الطوائف 
تغيرت من جراء ادخال مناطق تقطنها اغلبية من المسلمين الى الكيان الجديد . و خلال الفترة الممتدة بين 
العام 117 و العام ©1517 + وصلت التناقضات بين سكان دولة لبنان الكبير قمة تفاعلاتها ٠‏ فانقسم اللبنائيون 
الى تيارين : 





الاول تمسك بالموقف السلبي من الكيان اللبناني الجديد » ودعا الى الالتحاق بسوريا الكبرى. و اغلبية هذا 
التيار من المسلمين. 'وهذا الموقف السلبي كان ينطلق من اعتبارات عقائدية و سياسية و اقتصادية - اجتماعية 
اتتراوح بين مقهوم الحكم في الاسلام » واعتبار قيام لبنان الكبير رمزا لاندحار الحركة العربية ... » كما كان 
اللعلاقات الاقتصادية القوية بين الاقضية الاربعة و المدن الساحلية و بين الداخل السوري » اثرها في اتجاه 
انظار سكانها الى الداخل .” )١(‏ 


و الثاني ٠ ٠‏ يرى ان الكيان الجديد هو وليد نضال تاريخي من اجل السيادة والاستقلال في منطقة تحكمها 
الاكثرية المسلمة منذ قرون . و رأى هذا التيار ان فرنسا هي حامية الكيان اللبناني الجديده فنادى بالولاء 
المطلق لفرنساء و اغلبية هذا التيار من المسيحيين . 


الا ان الاحسداث المتلاحقة ادت إلى بلورة تيار نالث يتكون هذا اولا من الشخصيات المسلمة التي ترى في 
الستعاون مع الانتداب والمشاركة في الحياة السياسية خدمة تؤديها لابناء طائفتهما » و يتكون ثانيا من 
السياسيين المسيحيين ٠‏ الذين وجدوا في الانتداب القرنسي انتقاصا من الاستقلال الذي كانوا يناشلون من اجل 
الحصول عليه » وخصوصا ان الانتداب قد تجاوز دور المرشد للشعوب تمهيدا للحصول على الاستقلال (1). 
و من اهم العوامل التي ساهمت في بلورة هذا التيار الوسطي : 





.باسم الجسر : ميثاق 1445 . دار النهار . بيروت 14517 . ص84 . 
باسم الجسر : المرجع السايق . صن 67 . 
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توقيع المعاهدة السورية - الفرنسية في 5 ايلول ٠ ١977‏ حيث تبنت الحركة الوطنية السورية فكرة 
استبدال الانستداب بمعاهدة .و توقيع السوريين على المعاهدة المذكورة يعني التنازل عن المطالبة 
"بالاقضية الاربعة " التي كانوا يعتبرونها جزءا من سوريا سلخ عنها وضم الى دولة لبنان الكبير . و كان 

رفي مواقف المسلمين اللبنانيين خصوصا المثتفين منهم ٠‏ فحصل انفتاح من قبلهم على 
فكرة الكيان اللبناني» وصرف النظر عن المطالبة بالوحدة مع سوريا و بدء التفكير في التعاون مع 
المسيحيين . 

٠‏ سياسسة الانتداب الفرنسي الاستعمارية التي ساعدت على توحيد اللبنانيين » فاتخراطهم في تحركات 
مطلبية من اجل رفع الظلم والغبن عن جميع اللبنانيين » مسلمين و مسيحيين » لان سياسة فرنسا لم تكن 
تهدف سوى الى حماية مصالحها. فكانت تعمل على تنمية الرساميل الفرنسية على حساب مصالح 
اللبنائييين ٠‏ وهذا مسا سسبب نقمة شديدة لدى الطبقة البرجوازية المسيحية ٠‏ التي ادركت ان استمرار 
الانتداب سيضر بمصالحها . 

. كانت الاجواء العالمية التي كانت تنذر بحصول حرب عالمية جديدة » و التي اخافت دعاة 
الانعزال» خصوصا ان متصرفية جبل لبنان عانت من المجاعة اثناء الحرب العالمية الاولى . و هذا ما 
اساهم في خلق شعور بضرورة الارتباط اكثر فاكثر بالمناطق العربية (1)- 

الحياة الدستورية و الانتخابات النيابية اللتان ساعدتا على انفتاح المسلمين على الحياة السياسية 
اللبنانية . فبعد عودة الحياة الدستورية في العام 1174 » انتخب اميل اده رئيسا للجمهورية في العام 
ء فقام بتكليف خير الدين الاحدب تشكيل الحكومة » و هو من الوجوه المسلمة المناضلة ضد 
الانتداب . و منذ ذلك الوقت اصبحت رئاسة الوزارة محفوظة لشخصية مسلمة سنية .' كما ان النظام 
الانتخاببي الذي جعل سكان دائرة انتخابية معينة بصرف النظر عن انتماتهم الطائفي؛ يقترعون معا. 
الانستخاب ناتسب أو قائمة واحدة » كان يحمل المرشحين على الدعوة الى التفاهم الطائفي .و هكذا وجد 
سياسسيون مسلمون عديدون انفسهم حلفاء طبيعيين لسياسيين مسيحيين اشتركوا معهم في تأليف قائمة 
انتخابية واحدة أو كتلة نيابية واحدة '(9). 
كل هذه العوامل ساهمت في تكوين تيار وسطي من المسلمين والمسيحيين ء آمن بامكان قيام دولة لبنانية سيدة 
حسرة ء طليقة من حماية الانتداب الفرنسي » و مستلقة عن سوريا . و قاد هذا التيار الشيخ بشارة الخوري 
و رياض الصلح ٠‏ فعملا على ادخال العروبة الى نفسية المسيحيين ٠‏ و اقناع المسلمين بفكرة الكيان اللبناني 
المستقل . 

و اجتمع قبيل الاستقلال كل من رياض الصلح و بشارة الخوري ؛ بهدف الوصول الى صيغة وفاقية بين 

المسلمين والمسيحيين ٠‏ تتضمن بناء دولة لبنانية سيدة و مستقلة . الا انه لا يمكن اعتبار الميثاق الوطني تسوية. 

بين طائفتين فحسب بل كان انصهار عقيدتين متباينتين ٠‏ تهدف الاولى الى اذابة لبنان في الامة العربية »و تريد 

الثائسية استمراره في ظل حماية اجنبية . فكان الميثاق الوطني نتيجة لتمازج هاتين العقيدتين: فاقام بدلا عنها 
يدة وطنسية واحدة » تؤمسن باستقلال لبنان و في الوقست نفسه تعترف بعروبته (7). 











١ )١(‏ مسعود ضاهر : لبئان الاستقلال ٠‏ الصيخة و المياق . دار المطبوعات الشرقية . ييروت 1184 ]ص05 
(1) يسم اليسر : المرجع السايق يمن 50 
(5) ادمون رباط : الوسيط قي القانون النستوري اللبناني . مرجع سابق . ص +48 . 
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ان الميسثاق الوطني لم يرد ضمن وثيقة مكتوبة يسهل الرجوع الى مضمونها و معرفة احكامها الاساسية . 
فهو اتفاق غير مكتوب صاغ مبادئه الرئيسان بشارة الخوري و رياض الصلح خلال عدة لقاءات جمعتهما 
في صيف 1145 . و للوقوف على اهم المبادئ التي تضمنها الميثاق لا بد من الاعتماد على مصدرين 
اساسيين : الاول هو مجموعة الخطب التي القاها الرئيس بشارة الخوري في السنوات الاولى للاستقلال  ٠‏ 
والثاني هو البيان الوزاري الذي القاه الرئيس رياض الصلح في ٠‏ تشرين الاول من العام 1945 . و من اهم 
المبادئ التي تضمنها الميثاق الوطني ‏ : 





أولا : لبنان وطن سيد مستقل : يعد تخلي المسلمين عن المطالبة بالوحدة العربية و قبول لبنان وطنا نهائيا 
الهم .و تخلي المسيحيين عن الحماية الفرنسية و العمل معا من اجل بناء دولة مستقلة؛ من اهم الاسس التي 
يقوم عليها الميثاق الوطني . 

ثانيا : لبنان دولة عربية : لبنان دولة لها وجه عربي ؛ و هي من الدول المؤسسة للاسرة العربية » 
او تتعاون مع الدول العربية الى ابعد حدود ء مع الحفاظ على الاستقلال والسيادة. 

ثالثا: التوزيع الطائفي لمناصب الدولة الرئيسية : اتفق على توزيع المقاعد النيابية بين الطوائف اللبنانية 
المختلفة » على ان تكون تسبة الطوائف المسيحية الى الطوائف الاسلامية هي 5 مقابل . تم كذلك الاتفاق 
على توزيسع الوظائف على الطوائف بنسب متفاوتة في جميع مرافق الدولة و هنا يطرح السؤال هل أقام 
الميثاق نظاما طائفيا 5 


اسم يقرر الميثاق الوطني اللاطاتفية » يل سعى الى معالجة الطائفية اقرارا منه بان الغاء الطائفية يحتاج الى 
وقت ٠‏ و هذا ما عبر عنه البيان الوزاري للرئيس رياض الصلح امام مجلس النواب فجاء فيه : 

* من اسس الاصلاح التي تقتضيها مصلحة لبنان العليا معالجة الطاتفية والقضاء على مساوثها ٠‏ فان هذه 
القاعدة تقيد التقدم الوطني من جهة و تشوه سمعة لبنان من جهة اخرى ... ان الساعة التي يمكن فيها الغاء 
الطائفية هي ساعة يقظة وطنية شاملة مباركة في تاريخ لبنان ... و من الطبيعي ان تحقيق ذلك يحتاج الى 
تمهيد و اعداد في مختلف النواحي » و سنعمل جميعا بالتعاون تمهيدا و اعدادا حتى لا تبقى نفس الا و تطمئن 
كل الاطمئنان الى تحقيق الاصلاح القومي الخطير .* 





و رغم أن الميثاق قد تمنى الغاء الطائفية الا انه كرس اسسها في النظام اللبناني » و الاعداد الموعود لالغاتها 
الم ير النور ٠‏ بل ازدادت الطائفية على مر السنين » و كانت احد اهم اسباب الحرب اللبنائية في العام ©/151. 
و اخذ البعض على الميثاق الوطني انه كان عهدا بين طائفتين » فأدى ذلك الى التأكيد على التمايز الطائفي 
بين شطري الشعب الواحد » و جاءت التطورات فيما بعد لتعمق ذلك التمايزن و تحصنه بممارسات و:قوانين 
وانظمة ء و زاد ظاهرة التمايز عمقا بروز فوارق اجتماعية و اقتصادية بين مختلف الفئات و بين مختلف 
المناطق )١(‏ . وفي نفس السياق اعتبر البعض ان الميثاق استطاع ان يحول لبنان الى مركز تجمع 
للطوائف دون ان يتمكن من توحيدها و صهرها في بوتقة سياسية واحدة (7). 


سليم الحص : لبنان على المفترق . المركز الاسلامي للاعلام والائماء بيروت 15484 ص57 . 
سامي الصلح ؛ لبنان العبث السياسي و المصير المجهول دار النهار بيروت .7٠٠٠‏ ص14. 
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ج-الطبيعة القانونية للميثاق الوطني : 

ذهب البعض الى اعتبار الميثاق الوطني دستورا غير مدون الى جانب الدستور المدون الصادر في العام 
.و لم يكتف هذا الرأي بذلك بل ذهب الى تفوق الميثاق على الدستور لانعكاس احكامه على النظام 
الدستوري باكمله . وهذا الرأي لا يتفق مع المنطق القانوني السليم » لانه لا يمكن وجود دستورين في دولة 
واحدة بل يوجد دستور واحده فاما لن يكون دستورا عرفيا و الى جانبه بعض الوثائق الدستورية المكتوبة 
و اما أن يكون دستورا مدونا و الى جانبه مجموعة من الاعراف الدستورية . 


لذلك ترى اغلبية الفقه الدستوري أن الميثاق الوطني هو عبارة عن قواعد دستورية غير مدونة ؛ فهو 
بمسثابة عرف دستوري قام الى جانب الدستور المدون , و بالتالي فللميثاق قوة و حجية الزامية باعتباره 
يشتمل على مبادئ عرفية دستورية الى جائب الدستور المدون .)١(‏ فهو يسمو على القوانين العادية 
و المراسيم الصادرة عن السلطة بحيث لا يجوز لها ان تخالف احكامه ٠‏ 





*- الاعراف الدستورية : 

العسرف الدستوري يعني اتباع هيئة من الهيئات الحاكمة اجراء او سلوكا معينا يتصل بنظام الحكم في الدولة 
دون معارضة في هذا الشأن ء فيستقر في ضمير الجماعة ضرورة احترام هذا الاجراء و التقيد به مما يجعل 
اله القوة الالزامية . 

و يقوم العرف الدستوري على ركنين : مادي و معنوي . و لتكوين ألركن المادي لا بد من توافر شروط. 
امعينة من اهمها : التكرار . و العمومية ٠‏ والثبات ٠‏ والقدم ٠‏ والوضوح . و يتكون الركن المعنوي باقتناع 
الرأي العام بان الاجراء او السلوك الصادر عن السلطة العامة اصبح قاعدة قانونية تتمتع بقوة الانزام (5). 


و تكمن اهمية الاعراف الدستورية في انها تجعل النظام الدستوري اكثر ملاءمة للواقع السياسي و الاجتماعي 
للدولة » لا سيما ان الاعراف الدستورية نابعة بشكل تلقائي من ضمير المجتمع » دون أي تدخل مصطنع من 
أية سلطة او جهة » بهدف فرض القواعد التي يجب الاحتكام اليها في الشؤون السياسة و الحكم . 


و يتميز النظام الدستوري في عهد الجمهورية الاولى في قدرة الحياة السياسية فيه » على تكوين اعراف 
دسستورية ساهمت في اكمال و تعديل احكام الدستور الصادر في العام 1571 . خصوصا تلك الاحكام التي 
تحول دون مشاركة جصيع القوى السياسية التي تمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني » في صنع القرار 
ولت . : 


و هكذا تضمن النظام الدستوري اللبناني مجموعة من الاعراف الدستورية التي تعد » الى جانب الدستور 
المدون و الميثاق الوطني . مصدرا من مصادر هذا النظام . و من اهم هذه الاعراف الدستورية + 





(1)/محسن خليل : المرجع السايق ».ص 155 
(1)) محمد المهثوب : المرجم للسايق . ص 49. 
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أ - تسمية رئسيس الوزارة : لقد نصت المادة ؟© من الدستور اللبناني للعام ١157‏ على ان رئيس 
الجمهورية يعين الوزراء و يسمي منهم رئيسا . الا ان العادة جرت في لبنان على ان يقوم رئيس الجمهورية 
باختيار رئيس الوزارة في البداية ثم يعين الوزراء بعد ذلك بناء على اقتراحه . فتأليف الحكومة الذي كان وفقا 
اللنص الدستوري من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده تحول الى عمل مشترك بين رئيسي الجمهورية .و 
الحكومة . و ذهب البعض الى ان هذا العرف هو جزء من احكام الميثاق الوطني ٠‏ و ذهب الاستاذ 
محسن خليل الى ان هذا العرف هو عرف معدل للمادة 57 من الدستور .)١(‏ 


اب _ توقيع رئيس الوزارة على مقررات رئيس الجمهورية : ابتداء من العام 1141 ٠‏ اصبح رئيس الوزارة. 
يوقع على جصسيع مقررات رئيس الجمهورية »بصفته رئيسا للوزراء و ليس بصفته وزيرا مختصا » على 
الرغم من ان المادة 4© من الدستور تحصر ذلك في الوزراء المختصين (5). 


ج - اصدار المراسيم الاشتراعية : لا يوجد في الدستور اللبناني أي نص يجيز للسلطة التشريعية اصدار 
قسانون يفسوض الوزارة صلاحية اصدار مراسيم اشتراعية في مواضيع محددة و لمدة معينة . الا ان مجلس 
النواب اعتاد اصدار قانون يطلق عليه اسم ' قانون التفويض “يعطي الحكومة صلاحية اصدار المراسيم 
الاشتراعية . دون ان يثار اعتراض على دستورية هذا الاجراء الذي اصبح يشكل عرفا دستوريا ثابقا ‏ 


د - توزيع المناصب الرئامسية على الطوائف الكبرى :نشأ بعد الاستقلال عرف يقضي بان يكون رئيس 
الجمهورية من الطائفة المارونية » و رئيس للوزارة من الطائفة السنية » ورئيس المجلس للنيابي من الطائفة. 
الشيعية . و ذهب البعض الى اعتبار هذا العرف من الاحكام التي جاء بها الميثاق الوطني ء الا لن فريقا 
آخرا ذهب الى إن " الميثاق لا علاقة له بالتوزيع الطاتفي لمراكز الحكم والادارة . بل ان الشيخ بشارة 
الخوري و رياض الصلح هما اللذان اوجدا هذه الشرعة لحقوق و واجبات الطوائف '(5). 








ثالثا : طبيعة النظام الدستوري اللبناني : 


يتضح لنا بعد الاطلاع على مصادر النظام الدستوري اللبناني ٠‏ ان هذا النظام هو نظام جغهوري ٠‏ نيابي» 
ديمقراطي » برلماني . و في هذه الفقرة سنلقي نظرة سريعة على هذه الخصائص . 


(1إمحسن خليل : النظم السياسية والقاتون الدستوري. ج" . الدستور اللبناني . مرجع سايق . ص 51. 
(4داود الصايغ : النظام البنائي في ثولبته وتحولاته . دار النهار . بيروت .ص 57 .. 
(؟) باسم الجسر : المرجع السايق » ص 188 
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: نظام جمهوري‎ -١ 

القد اخذ الدستور اللبناني بالنظام الجمهوري ٠‏ فنصت المادة ٠١١‏ منه على أنه ابتداء من اول ايلول سنة. 
5 هء تدعى دولة لبنان الكبير * الجمهورية اللبنانية "دون أي تبديل او تعديل آخر . و بذلك يكون لبنان 
في مقدمة الدول العربية التي تبنت النظام الجمهوري . 


-نظام نيابي : 

يقسوم النظام النيابي على اساس انتخاب الشعب لعدد من النواب يكونون البرلمان » ويتولون ممارسة السلطة 
باسم الشعب لمدة محددة . و يعني ذلك ان الشعب لا يمارس السلطة بنفسه » و انما بواسطة النواب المنتخبين»؛ 
حيث يترك لهم ممارسة السلطة نيابة عنه .بخلاف الديمقراطية المباشرة حيث يباشر الشعب السلطة بنفسه 
دون وسيط .)١(‏ و لقد اخذ الدستور اللبناني بجوهر النظام النيابي » أي بنظام الديمقراطية غير المباشرة 
و تتجلى مظاهر هذا النظام في العناصر التالية : 

أ- وجود برلمان منتخب له سلطة فعلية : لقد نص الدستور .على أن يتولى السلطة التشريعية 
هي مجلس النواب الذي يتألف من نواب منتخبين يكون عددهم و كيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب 
المرعية الاجراء .ويكون للمجلس مجموعة من الاختصاصات . 

ب- تحديسد مدة العضوية في البرلمان ب النائب لمدة محددة تعينها قوانين الانتخاب المرعية الاجراء 
و هي في لبنان اربع ستوات . و يهدف تحديد مدة ولاية النواب الى تمكين الشعب من محاسبة نوابه 
بشكل دوري . 

ج- النائب يمثل الامة جمعاء : و يعني ذلك أن الناتب لا يمثل دائرته الانتخابية فقط » و لا يحق للناخ 

ان يصدروا تعليمات الزامية الى النائب . قهو يستطيع ابداء رأ 

د - استقلال البرلمان عن الناخبين : لا يجوز للشعب إن يتدخل في ممارسة البرلمان لصلاحياته طوال مدة 

ولايته . و لا يجوز الاخذ باي مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ٠‏ التي تتجلى في اعطاء الشعب 

الحق في اقتراح القواتين او الاعتراض عليها ٠‏ او الرجوع اليه لاخذ رأيه في مسألة معينة .و الدستور 

اللبناني لم يأخذ باي مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة . 


* - نظام ديمقراطي ليبرالي : 
.يعتئق الدستور اللبناني النظام الديمقراطي . فهو ينص على مجموعة من الحقوق و الحريات العامة من اهمها: 
حق المساواة ٠‏ والحرية الشخصية ٠‏ وحرية الاعتقاد » وحرية التعليم » وحرية ابداء الرأي و الاجتماع » 
و حرية تأليف الجمعيات ٠‏ وحق التملك و حق تولي الوظائف العامة » وحرمة المنزل كما ان الدستور 
اللبناني قد اخذ بالنظام الاقتصادي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية و الملكية الخاصة » و يحرص على عدم 
تدخل الدولة في شؤون الافراد الخاصة . هذا يعني أن النظام الدستوري اللبناني يتبنى اسس المذهب الفردي 
بصورته التقليدية . 

















بحرية كاملة دون التقيد بتعليمات محددة من 





(1)عبد الغني بسيوني : النظم السياسية . مرجع سايق :ص 505 و ملبعدها . 


غلوممء12 وأوعط1 2ه «عغخدع0) - صملىه1 02 تو متا 2ه تحتموطئنآ - لم تحرعوع 8ه وغطعنه ااه 


4 - نظام برلماني : 
أجمع الققهاء الذين درسوا الدستور اللبناني للعام ١175‏ على وصف النظام بالبرلماني لانه أخذ بالاسس 
الجوهرية التي يقوم عليها النظام البرلماني التقليدي . الا إن الدستور اللبناني اخذ ببعض مظاهر النظام 
الرئالسي خصوصا عند تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية .و لكن ما هي اهم مظاهر النظام البرلماني 
و مظاهر النظام الرئاسي التي اخذ بها الدستور اللبناني ؟ 


- مظاهر النظام البرلماني : لقد اخذ الدستور اللبناني بالاسس الجوهرية التي يقوم عليها النظام البرلماني » 

و من اهمها : 

شائية السلطة التنفيذية : اي وجود رئيس للجمهورية و رئيس لمجلس الوزراء. 

عدم مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية : 

2 قاعدة التوقيع الوزاري المجاور : اي اشتراك الوزراء في التوقيع مع رئيس الجمهورية على جميع 
المقررات الصادرة عنه - 

٠.‏ المسؤولية الوزارية_الفردية و الجماعية : اي تحمل الوزراء اجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة 
الحكومة العامة و تحملهم افراديا تبعة افعالهم الشخصية . و هذا المظهر يكفي وحده للتأكيد على ان 
النظام اللبناني هو نظام برلماني . فالفقيه الفرنسي موريس دوفرجيه ذهب الى ان المسؤولية السياسية. 
للحكومة امام البرلمان تشكل العنصر الاساسي للنظام البرلماني حتى في حال فقدان المظاهر الاخرى 
كثنائية السلطة التنفيذية او حل البرلمان (١).و‏ باستطاعة مجلس النواب بالاضافة الى ذلك اتهام 
الوزراء و احالتهم الى المحاكمة قي حال اخلالهم بالواجبات المترتبة على وظيفتهم . و تكون محاكمتهم 
امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء . 

٠.‏ حل البرلمان : لقد اقر الدستور اللبناني للسلطة ب صلاحية حل البرلمان ٠‏ فنصت المادة 
© منه على ان لرئيس الجمهورية ان يتخذ * قرارا معللا بموافقة مجلس الوزراء بحل البرلمان * 











ب - مظاهر النظام الرناسي : برزت مظاهر النظام الرناسي ٠‏ من خلال العديد من المساتل التي أخذ بها 

الدستور اللبناني و التي تتعارض مع جوهر النظام البرلماني التقليدي» ومن أهمها : 

٠.‏ اناطة السلطة الاجرائية برئيس الجمهورية : فقد نصت المادة 17 من الدستور على ان " تناط 
السلطة الاجرائية برئيس الجمهورية و هو يتولاها بمعاونة الوزراء وفاقا لاحكام هذا الدستو ذا 
يعني أن رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة الفعلية » والوزراء مجرد معاونين له في ممارسة السلطة. 
التنفيذية . و هذا ما يقضي به النظام الرئاسي و ليس النظام البرلماتي . 

© تمستع رئيس الجسيورية بصسلاحيات ولسسعة : فقد اعطى الاستور الابناني رئيس الجمهورية 
صسلاحيات واسعة كتعيين الوزراء و اقالتهم » وتسمية رئيس الحكومة من بين الوزراء » ترؤس جلسات 
مجلس الوزراء ؛ و تعيين الموظفين و صرفهم وقبول استقالتهم ٠‏ و ابرام المعاهدات الدولية ٠‏ واقتراح 
القوائين واصدارها . 
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عدم التعرض لصسلاحيات الوزارة و رئيسها : لم يتعرض الدستور اللبناني لصلاحيات مجلس 
الوزراء » الذي يفترض في ظل نظام برلماني تقليدي » ان تناط به السلطة التنفيذية. بل غابت صلاحيات 
الوزارة و رئيسها عن مواد الدستور ء الذي لم يلتفت الا الى تنظيم صلاحيات رئيس الجمهورية /* 
و حصر دور الوزراء في مهمة التعاون مع الرئيس لا مهمة الحكم (1)- 
و نخلصس من هذا البحث الى ان النظام الدستوري اللبنائي في عهد الجمهورية الاولى كان نظاما برلمانيا 
على الرغم من أن الدستور اللبناني قد اخذ ببعض مظاهر النظام الرئاسي . وفي رأينا ان مظاهر النظام 
البرلمائي كانت متفوقة على مظاهر النظام الرئاسي ٠.‏ 






و خسروج الدستور اللبناني عن مظاهر النظام البرلماني سبب مأزقا دستوريا و سياسيا » لان هذا النظام 
يقوم على مبدأ المشاركة والتعاون بين السلطات في ادارة شؤون الحكم ٠‏ بينما يقوم النظام الرئاسي على تفرد 
شخص بمفرده في ممارسة السلطة التنفيذية » وهذا الامر لا يتناسب مع المجتمع اللبناني » لانه ما زال 
يعاني من الانقسام الطاتفي . 


الذلسك يمكنسنا اعتبار خروج الدستور اللبناني عن مبادئ النظام البرلماني كان مانعا امام مشاركة جميع ابناء 
المجتمع اللبناني في الحياة السياسية بشكل فعال ٠‏ بل انه ولد احساسا بالغين و الاحباط . و هذا الشعور 
اساهم في اندلاع العديد من الاحداث و الاضطرابات ٠‏ كان آخرها الحرب اللبنانية التي اندلعت في العام 
له 


و لا يعني كل ذلك اننا نقر بالطاتفية السياسية المستشرية في المجتمع اللبناني » فنحن نرفض تكريسها في 
النصوص » و نطالب بالعمل الجاد على الغائها . الا أنه » الى حين تحقيق ذلك » لا بد من تمكين جميع 
ابناء الشعب اللبناني من المشاركة في صنع القرار السياسي » وعدم اعطاء الامتيازات لفريق دون آخر . 


ولهذا نلاحظ ان الحياة السياسية في عهد الجمهورية الاولى شابها العديد من الاشكالات الدستورية التي 
ساهمت في خلق ازمات حكم متكررة . فرئيس الجمهورية الذي تمتع بصلاحيات واسعة جدا غير مسؤول من 
الناحية السياسية امام البرلمان » في حين ان الوزارة التي تتحمل المسؤولية السياسية لا تتمتع بكيان دستوري 
اقائم بذاته . كما ان رجحان كفة السلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الجمهورية على كفة البرلمان جعله الحاكم 
المطلق في الدولة . 


و في هذا الفصل سنتناول مظاهر التطبيق الخاطئ لمبادئ النظام البرلماني في النظام الدستوري للجمهورية 
الاولى ( قبل تعديلات العام 196٠‏ ) و ذلك في ثلاثة اقسام متتالية : 

القسم الاول : مركز رئيس الجمهورية اللبنانية . 

القسم الثاني : واقع الوزارة في لبنان ‏ 

القسم الثالث : اختلال التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ‏ 





(1) بيان نويهض : المرجع السايق . ص 5٠٠‏ . 
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القسم الاول :مركز رئيس الجمهورية اللبنانية قبل تعديلات العام 1١95.‏ 


تعددت الاراء حول دور رئيس الدولة في النظام البرلماني » فهناك من يقرر سلبية دوره و اقتصار 
اختصاصه على مجرد دور ادبي محض. لا يستطيع بمقتضاه سوى توجيه النصح و الارشاد الى هيئات الدولة 
العامة » دون ان يكون له أي دور في مباشرة شؤون الحكم ٠‏ و يعلل هذا الاتجاه رأيه بأن رئيس الدولة غير 
مسؤول سياسيا عن التصرفات الخاصة بشؤون الحكم ٠‏ حيث تقع المسؤولية على الوزارة وحدها . و بالتالي فلن 
رئيس الدولة لا يتمتع باية سلطة فعلية فهذه السلطة هي من اختصاص الوزارة ٠‏ فحيث توجد السلطة توجد 
المسؤولية . 

و هناك اتجاه ذهب الى ان اصول النظام البرلماني لا تتعارض مع مشاركة رئيس الدولة في ادارة شؤون السلطة 
الا انه لا بد من مراعاة شرطين اساسيين : 

ن تكون الوزارة مستعدة لتحمل مسؤولية تدخل رئيس الدولة في ممارسة السلطة التنفيذية» و ان تكون 
الوزارة محتفظة في الوقت نفسه بثقة البرلمان . 

- ان يغطي الوزراء نشاط رئيس الدولة ٠‏ و ذلك من خلال التوقيع على جميع المقرارات العامة الصادرة 
عنه ٠‏ و تحمل المسؤولية امام البرلمان (1). 








أيا تكن الاراء حول دور رئيس الدولة في النظام البرلماني » فمن المتفق عليه ان الوزارة هي المحور الرئيسي 
الفعال في ميدان ممارسة السلطة الاج تقع عليها اصلا ممارسة السلطة الفعلية . و ان كان لرئيس 
الدولة بعض الصلاحيات التشريعية او » فان الوزارة تحتل مركز الصدارة في ميدان السلطة التنفيذية على 
اعتبار انها المسؤولة امام البرلمان ء في حين ان رئيس الدولة غير مسؤول ابدا من الناحية السياسية . لذلك 
اتقرر معظم الدساتير التي تتبنى النظام البرلماني ان رئيس الدولة لا يستطيع أن يباشر السلطة بنفسه وانما 
بواسطة وزرائه ٠‏ أي انه لا يملك العمل منقردا - 






اما في في ظل النظام الدستوري اللبناني ( قبل التعديلات الدستورية في العام ١15٠‏ ) فأن الدستور قد وضع 
معظم السلطة التنفيذية في قبضة رئيس الجمهورية . و اذا كان ألدستور قد قضى بان يمارس رئيس الجمهورية 
هذه السلطة بمعاونة الوزراء المختصبين » ققد احله من اية مسؤولية سياسية في ممارسة هذه السلطة » محملا 
الوزراء كليا تبعات تلك الممارسة و ما يترتب عليها من نتائج . 


فالمادة ١17‏ من الدستور تنص على ان " تناط السلطة الاجرائية برئيس الجمهورية و هو يتولاها بمعاونة 
الوزراء وفقا لاحكام هذا الدستور .* فرئيس الجمهورية هو صاحب السلطة التنفينية » و دور الوزراء قاصر على 
المعاونة لا المشاركة ٠‏ بالاضافة الى ان الدستور قد منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة ٠‏ بينما لم يحدد 
صلاحيات الوزارة او الوزرا: 








(1) 2 محسن خليل : الطائفية والنظام النستوري في لبنان . مرجع سايق . ص 408 . 
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و عندما تناط السلطة بجهة معينة فمن المفترض وفقا للمنطق القانوني السليم ان تتحمل هذه الجهة المسؤولية. 
الا ان الدستور اللبناني قضى في المادة ٠١‏ بانه * لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند 
خرق الدستور أو في حال الخيانة العظمى . * 


و بذلك كان رئيس الجمهورية اللبنائية صاحب السلطة التنفيذية يمارسها بمعاونة وزارئه؛ في حين انه غير 
مسؤول من الناحية السياسية امام البرلمان الا في حالتي الخيانة العظمى او خرق الدستور . وهذا ‏ ما سبب 
اختلالا في التوازن بين سلطة رئيس الجمهورية و مسؤوليته و اعطاه دورا مميزا في الواقع الدستوري 
والسياسي للدولة حتى إن البعض وصف رئيس الجمهورية بانه ملك على جمهورية لست سنوات ٠‏ و بائه 
أقرب ما يكون الى الملك الحاكم لا الى الملك الرمز او الى الملك الدستوري الذي يلي الاحكام ولا يحكم (1). 
و في هذا القسم سنتناول مسؤولية رئيس الجمهورية اللبنائية ثم صلاحياته الواسعة و ذلك في ظل النظام 
الدستوري للجمهورية الاولى . 


اولا : مسؤولية رئيس الجمهورية اللبنانية : 


نصت المادة ٠١‏ من الدستور على انه * لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه 
الدستور لو في حال الخيانة العظمى .اما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة . 
ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم او لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى الا من قبل مجلس النواب 
بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع اعضائه . ويحاكم امام المجلس الاعلى المنصوص عليه في المادة 
الثمانين . و يعيد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الاعلى الى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من 
جميع غرفها .* 





و هذا يعني أن رئيس الجمهورية غير مسؤول امام البرلمان عن جميع التصرفات الصادرة عنه في معرض 
.ممارسته للسلطة التنفيذية . و حتى لو كانت اعمال رئيس الجمهورية مخالفة لرغبة جميع اعضاء البرلمان ٠‏ 
فليس لهم ان يسألوه عنها ء الا اذا كانت شكلت خرقا للدستور او خيانة عظمى . 





.فمسؤولية رئيس الجمهورية لا ترتدي » لذن »طابع الاطلاق ٠‏ فالرئيس مواطن عادي يغضع للقوانين 
والانظمة النافذة . وفي حال ارتكابه الجرائم العادية يمكن ملاحقته عنها . الا ان اتهامه في حالة الجرائم 
العادية او في حالتي الخيانة العظمى او خرق الدستور لا يكون الا من قبل مجلس النواب » وتجري محاكمته 
حصرا امام المجلس الاعلى ٠‏ 


وفي هذه الفقرة سنتناول عدم المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية و نتائجها والاستثناءات التي ترد عليها 
.ثم محاكمة رئيس الجمهورية . 





(١)سليم‏ الحمص على الحروف . المركز الاسلامي للاعلام و الاتماء .بيروت 11417 . ص7١7‏ . 
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١-انعدام‏ المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية و نتائجها : 

ان رئيس الجمهورية في لبنان غبر مسؤول في ممارسته لصلاحياته الدستورية » سواء تلك التي تتعلق 
.بالعلاقات الخارجية و ابرام المماهدات الدولية ٠‏ او التي تتعلق بالشؤون الداخلية كحل البرلمان او تعيين 
الوزراء او منج الاوسمة . 


و قاعدة لا مسؤولية رئيس الجمهورية شاملة ٠‏ فلا يجوز سؤاله عن الاعمال التي يقوم بها ٠‏ لا سياسيا امام 
البرلمان ٠‏ ولا مدنيا او جزائيا امام المحاكم ٠‏ ولا يجوز حتى سؤاله امام الرأي العام » في الصحافة و سائر 
وسائل الاعلام(١).ومن‏ المفترض ان يترتب على انعدام مسؤولية رئيس الجمهورية مجموعة من النتائج 
اهمها : 





أ - انتقال السلطة الفعلية الى الوزارة على اعتبار ان الوزارة هي التي تسأل امام البرلمان بينما رئيس الدولة 
في منأى عن اية مسؤولية سياسية . الا ان الدستور اللبناني و على الرغم من تبنيه قاعدة انعدام المسؤولية 
السياسية لرئيس الدولة لم يقر بانتقال السلطة الى الوزارة ٠‏ بل جعلها في يد رئيس الدولة يمارسها بمعاونة 
الوزراء . و هذا ما ادى الى وضع دستوري شاذ ٠‏ فالوزارة التي لم تمنح اية صلاحية في ممارسة السلطة 
التنفيذية تتحمل المسؤولية عن جميع اعمال رئيس الجميورية في ممارسة هذه السلطة.في حين ان رئيس 
الجمهورية الذي تناط به السلطة الاجرائية لا يتحمل لية مسؤولية امام البرلمان.و هذا الوضع الدستوري يعد خرقا 
لمبادئ النظام البرلماني » بل لابسط قواعد المنطق القانوني التي تقضي بانه حيث توجد السلطة توجد المسؤولية . 


اب_ قاعدة التوقيع الوزاري المجاور : لقد اخذ الدستور اللبناني بهذه القاعدة » قنص في المادة 24 منه على ان 
* مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها الوزير لو الوزراء المختصون ما خلا تولية 
الوزراء و اقالتهم قانونا .* كما ان العرف الدستوري المكمل للدستور قضى بان يشارك رئيس الوزراء في التوقيع 
على المراسيم مع رئيس الجمهورية ما خلا مرسوم تسميته و اقالة الوزراء . 


وهذه القاعدة تحد من الناحية النظرية من سلطان رئيس الجمهورية فيستطيع الوزراء عن طريق ممارسة حق 
التوقيع على مقراراته » رد أي قرار او مرسوم لا يوافقون عليه » و بالتالي يستطيع الوزير ان يفرض رأيه في 
مضمون المرسوم او في صياغته فيحجب توقيعه عنه في حال عدم الاخذ برأيه . الا ان الرئيس سليم الحص من 
خلال تجربته في الحكم ذهب الى تسجيل ثلاث ملاحظات (؟) تظهر عدم فاعلية هذه القاعدة في تمكين الوزراء 
من المشاركة من ممارسة السلطة التنفيذية ».و هي : 





الملاحظة الاولى : ان رئيس الوزراء (او الوزير المختص) يستطيع حقا الوقوف دون صدور مرسوم لا يوافق 
عليه. و لكن رئيس الجمهورية يستطيع في مثل هذه الحالة ان يتريث حتى تتبدل الحكومة ليستصدر المرسوم الذي 
يريد من الحكومة الجديدة ٠‏ 


(1) 2 انمون رياط : المرجع للسابق . ص 758. 
0( اسليم الحص : المرجع السابق . ص ١٠١‏ و ما بعدها . 
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الملاحظة الثانية : اذا اراد رئيس الوزراء ان ينفذ امرا لا يروق لرئيس الجمهورية » كان بامكان هذا 
الاخير ان يحول دون صدور القرار في شأنه بمجرد حبس المرسوم الخاص به في ادراجه ٠‏ وذلك لعدم 
وجود مهلة دستورية تلزمه بالتوقيع على المراسيم خلالها .و لا يمكن الرد على هذا القول بان رئيس الوزراء 
يستطيع الامر ذاته » أي انه يستطيع اعتراض الطريق على مرسوم يريده رئيس الجمهورية بالامتناع عن 
توقيعه . فرئيس الوزارة يحاسب امام البرلمان . فضلا عن ان رئيس الجمهورية يستطيع الانتظار حتى تتبدل 
الحكومة و يرحل المعترض كي يستصدر ما يشاء من مراسيم . 

الملاحظة الثالثة : ان الفارق فاضح بين موقع رئيس الوزارة والوزراء من ناحية و موقع رئيس الجمهورية 
من ناحية اخرى . فالمادة © من الدستور تنص على ان رئيس الجمهورية يعين الوزراء و يسمى منهم 
رئيسا و يقيلهم و سلطة رئيس الجمهورية في تعيين الوزراء و اقالتهم يجعلهم تابعين له . اضف الى ذلك ان 
رئيس الجمهورية مستمر في منصبه لست سنوات في حين أن الوزراء و رئيسهم معرضين للرحيل او 
الترحيل منذ لحظة تشكيل الوزارة ٠‏ 


ج - عدم جواز انتقاد رئيس الدولة : لا يجوز اقحام رئيس الجمهورية في مناقشات البرلمان» ولا توجيه أي 
انتقاد او لوم الى تصرفاته لو الاعمال التي يقوم بها بمقرده لو بالاشتراك مع وزرائه . فلا يستطيع البرلمان 
الاحتجاج على هذه الاعمال الا في مواجهة الوزارة او الوزراء المختصين . 


كما انه لا يجوز للوزراء من اجل تبرير التصرفات الصادرة عنهم ء الاحتماء برئيس الجمهورية ٠‏ والزعم 
ابانها بامر منه »و لا يسمح للوزراء بان يستتروا في خطاباتهم في البرلمان و خارجه خلف شخصية رئيس 
الجمهورية » لان المسؤولية السياسية عن جميع الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية لا تقع الا عليهم )١(‏ . 


د -عدم جواز اقالة رئيس الجمهورية : أن البرلمان الذي انتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات لا 
يستطيع اقالة الرئيس قبل انقضاء مد وفي حال الخلاف بين البرلمان و رئيس الدولة » ليس امام 
البرلمان سوى الانتظار حتى نهاية ولاية الرئيس . الا ان البرلمان يملك سلاحا فعالا يمكنه » من حمل رئيس 
الجمهورية على الاستقالة » و يتجلى في امتناعه عن منح الثقة لاية وزارة يؤلفها رئيس الجمهورية . وهذا 
ما فعله البرلمان الفرتسي في العام 1417 ضد الرئيس 5609© اء و في العام 1531 ضد الرئيس 
4ه» 80:1 ٠‏ الذي كان البرلمان يشكو من سياسته العامة » ولم يستطع أتهامه بالخيانة العظمى ٠‏ فاستقال 
ميللران تحت ضغط البرلمان . اما في لبنان فان التملق لرئيس الجمهورية من قبل النواب كان يحول دون 
ممارسة النواب لدورهم الحقيقي ؛ كما هو الحال بالنسبة لزملائهم الفرنسيين (1). 

و اعتبر البعض ان في حمل البرلمان رئيس الدولة على الاستقالة خرق للدستور و تنكر لاهم الاسس التي 
تقوم علبها البرلمانية التقليدية » وهي عدم مسؤولية رئيس الدولة » لان عدم المسؤولية السياسية التي تضمن 
استقلال رئيس السلطة التنفيذية هي التي تميز النظام البرلماني عن النظام الرئاسي (5). 





798 انمو رياط : المرجع السابق . ص‎ )١( 
. 591 بيان نوييض : المرجع للسايق .ص‎ )1١ 
1848 انور الخطيب : دستور لبنان . ج . مرجع سايق . ص‎ )1( 
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- الاستثناءات على عدم مسؤولية رئيس الجمهورية : 

أن انعدام المسؤوئية السياسية لرئيس الجمهورية يزول في حال خرق الدستور او الخيانة العظمى . اما 
الجرائم العادية التي يرتكبها ٠‏ فهي خاضعة للقوانين العادية التي تطبق على سائر المواطنين . الا ان اتهام 
رئيس الجمهورية بارتكاب الجرائم العادية او خرق الدستور لو الخيانة العظمى لا يكون الا من قبل مجلس 
النواب بموجب قرار بغالبية ثلثي مجموع اعضائه؛ و تكون محاكمته امام المجلس الاعلى . 


و عند ارتكاب رئيس الجمهورية الجرائم العادية او خرق الدستور او الخيانة العظمى ؛ يكون وحده المسؤول. 
عنها » دون الوزارة » الا اذا كان بامكانها ردع رئيس الجمهورية و لم تقم بذلك . ولكن ما هو المقصود 
بخرق الدستور او الخيائة العظمى ؟ و ما هي طبيعة هاتين الجريمتين ؟ 


أن الدستور اللبناني لم يعط تعريفا محددا لجريمتي خرق الدستور و الخيانة العظمى . و جرائم الخيانة 
المنصوص عليها في قائون العقوبات من المادة ”7 - 28٠‏ تختلف عن الخيانة العظمى ٠‏ لان هذا 
اصطلاح دستوري اكثر مما هو جزائي اذ لم يرد فى قانون العقوبات اللبناني ولا في قانون العتوبات 
العسكري . و من الثابت دستوريا ان جريمة الخيانة العظمى هي جريمة خاصة و قائمة بذاتها » وان لم 
يعرفها الدستور » و لم يحددها بطريقة واضحة » و هي جريمة ذات مفهوم شامل وواسع اكثر من جرائم 
الخيانة المحددة في قانون العقوبات .)١(‏ و للوقوف على مفهوم و طبيعة جريمتي الخيانة العظمى و خرق 
الدستور لا بد من الرجوع الى الفقه » لا سيما الفرنسي منه ٠‏ لان الدستور اللبناني استقى معظم احكامه من 
دستور الجمهورية الثالثة القرنسي - 


نصت معظم الدساتير الفرنسية على جريمة الخيانة العظمى ء دون تحديد مفهومها باستثناء دستور 
الجمهورية الثانية الصادر في العام 1844 ء و الذي لضفى عليها صفة الجريمة ...و اعتيرت المادة 54 
منه ان الخيانة العظمى تتوفر في حال قام رئيس الجمهورية باي عمل من شأنه ان يعوق ممارسة العمل. 
النيابي للجمعية الوطنية. 


و في العام 1474 ء أي في ظل تطبيق دستور الجمهورية الثالثة » تم تقديم مشروع قانون من قبل السيد 
)10 أقنكة7 » تضمن خمس حالات للخيانة العظمى من جانب رئيس الجمهورية ؛ و هي : 

حالة ادخال رئيس الجمهورية قوات اجنبية » او المساعدة في ادخالها الى اقليم الجمهورية. 

حالة قيام رئيس الجمهورية بعرقلة ممارسة السلطة التشريعية لعملها بوسائل غير مشروعة ٠‏ كالحل 
غير المشروع للبرلمان ٠‏ او اثارة الفتنة ضده ٠‏ 

. احالة اعلان الحرب دون موافقة مجلسي البرلمان‎ ٠ 

8 حالة ادانة رئيس الجمهورية بارتكاب جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات ضد امن الدولة ٠‏ 

٠.‏ حالة ادانة رئيس الجمهورية بارتكاب اعمال من شأنها وقف الدستور او الغاؤه (؟). 

(١)فريد‏ الزغبي : الموسوعة الجزاتية . المجلد التاسع . دار صادر. بيروت 1415 .صن38. 

(1أراجع عبد الغني بسيوني : سلطة و مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني . مرجع سايق . ص 777 و ما بعدها . 
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ويرى الفقيه هوريو بان الخيانة العظمى هي اخلال رئيس الجمهورية بالواجبات التي يوجبها مركزه اخلالا 
فاضحا .)١(‏ في حين يرى العميد 1/461 بانها اهمال شديد للالتزامات الوظيفية » وانتهاك جسيم للواجبات 
الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية . 


اما في لبنان فذهب الاستاذ ادمون رباط الى ضرورة التفريق بين جريمتي الخيانة العظمى وخرق الدستور 
من جهة توفر عناصر كل منهما ٠‏ وذلك لان خرق الدستور يعني مخالفة جسيمة من شأنها ان تسبب ضررا 
بالغا بالمصلحة العامة » في حين أن الخيانة العظمى لا تقع تحت تحديد النصوص التشريعية » وفي مقدمتها 
قانون العقوبات ٠‏ مما يجعلها متروكة لتقدير القضاء الذي يحاكم رئيس الجمهورية على ارتكابها و هو 
المجلس الاعلى المنصوص عليه في المادة 8١‏ من الدستور (1)- 


و يرى الاستاذ انور الخطيب بانها * حنث باليمين العظمى التي يحلفها رئيس الجمهورية عندما يقبض على 


ازمة الحكم بان يحترم دستور الامة و قوانينها » و يحفظ استقلال الوطن واسلامته * . ثم ذهب الى 
لنه * لم يكن من داع لان يعمد المشرع الدستوري اللبناني الى التفريق بين جريمتي الخيانة العظمى و خرق 
الدستور* (5). 


اما عن طبيعة جريمتي الخيانة العظمى و خرق الدستور ء فان قانون العقوبات اللبناني لم يحدد عناصر 
و مكونات هاتين الجريمتين اللتين يمكن ان تنسبا الى رئيس الجمهورية » و يدل ذلك على اننا بصدد 
جرائم ذات طابع سياسي لا جرائم جزائية تخضع لقانون العقوبات. فمفهوم الخيانة العظمى بالنسبة لرئيس 
الجمهورية يختلف عن مفهومها بالنسية لاي فرد أخر في الدولة . و يترتب على ذلك ان مجلس التواب 
و المجلس الاعلى هما اللذان يحددان ما إذا كان الفعل الذي ارتكبه رئيس الجمهورية يعد خيانة عظمى او 
خرقا للدستور (54). 

؟- محاكمة رئيس الجمهورية اللبنانية : 

القد نصت المادة 7١‏ من الدستور على ان محاكمة رئيس الجمهورية تكون امام المجلس الاعلى .و نصت 
المادة 4٠‏ من الدستور على لن * يتألف المجلس الاعلى » ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء » من سبعة 
نواب ينتخبهم مجلس النواب و ثمانية من اعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي او 
باعتبار الاقدمية اذا تساوت درجاتهم . و يجتمعون تحت رئاسة ارفع هؤلاء القضاة رتبة. و تصدر قرارات 
التجريم من المجلس الاعلى بغالبية عشرة اصوات . و تحدد اصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص .". 
(١)اندريه‏ هوريو :القانون الدستوري والمؤسسات السياسية( معرب ).ج؟.الاهلية للنشر و التوزيع . بيروت 1517 . ص 184 . 
(1)ادمون رباط : المرجع السايق . ص 750 

(1)انور الخطيب : المرجع السابق . ص 0517 . 

(1)عبد الغني بسيوني : المرجع السابق . ص 598 . 
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الا يمكن محاكمة رئيس الجمهورية الا امام المجلس الاعلى؛ سواء أكان ذلك في حالتي الخيانة العظمى او 
خرق الدستور ام فى حال ارتكاب الجرائم العادية . فهوء اذن ٠‏ لا يحاكم كسائر الافراد العاديين في الدولة 
امام القضاء العدلي ٠‏ بل تتم محاكمته امام هيئة خاصة تتناسب مع وضعه كرئيس دولة . 


و يكشف تشكيل المجلس الاعلى على الصورة التي حددتها المادة 40 من الدستور ؛ عن طابعه المشترك 
السياسي والقضائي . و يكمن الطابع السياسي في ان سبعة من اعضاء المجلس الاعلى هم من النواب ينتخبهم 
المجلس النيابي و لا يشترك احد معه في اختيارهم . بالاضافة الى ان المجلس الاعلى يختص بالنظر في 
الجرائم المقترفة من قبل الرؤساء والوزراء . و يتجلى الطابع القضائي في ان المجلس الاعلى يضم ثمانية 
قضاة من سلك القضاة العدليين . و يرأس المجلس الاعلى اعلى القضاة رتبة . و بذلك يرجح الطابع القضائي 
للمجلس الاعلى على الطابع السياسي (1). 





و على الرغم من ان المادة 4٠‏ من الدستور قد نصت على ان تحدد اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى 
بموجب قانون خاص . فان هذا القانون لم يصدر في عهد الجمهورية الاولى » مع انه يعد من اهم المتممات 
الضرورية لفهم احكام الدستور المتعلقة بمسؤولية رئيس الجمهورية و الوزراء » و يضعها موضع التنفيذ . 


و قد اعتبر البعض ان التباطؤ في اصدار قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى ٠‏ كان مقصودا 
و يهدف الى بقاء رئيس الجمهورية بمنأى عن لية مساءلة ولكي يبقى مركز رئيس الجمهورية متفوقا على 


ازاء غياب قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى (1) ء لا يمكننا الحديث عن اجراءات اتهام 
ومحاكمة الرئيس او العقوبات التي توقع عليه . و ما يمكن الاشارة لليه بالاستناد الى نصوص الدستور قبل 
.تعديله في العام ١15٠‏ هو ان المادة ١‏ منه نتصت على كف يد رئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه في 
حال صدر قرار باتهامه عن مجلس النوابءو تبقى سدة الرئاسة خالية الى حين الفصل في القضية من 
قبل المجلس الاعلى . و نصت المادة 77 من الدستور على انه في حال خلو سدة الرئاسة لاية علة تناط. 
السلطة الاجرائية وكالة بمجلس الوزراء . 


نخلص الى ان رئيس الجمهورية اللبنانية كان في منأى عن اية مساعلة » من كافة النواحي السياسية و المدنية 
و الجزائية . فهو غير مسؤول من الناحية السياسية بنص الدستور الا في حالتي خرق الدستور والخيانة 
العظمى كما في حالة ارتكابه للجرائم العادية . و هو يحاكم عن هذه الافعال امام المجلس الاعلى . و يشكل 
عدم اصدار قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى تعطيلا للاحكام الدستورية المتعلقة بمساعلة رئيس 
الجمهورية . وهكذا فان رئيس الجمهورية اللبنانية في عهد الجمهورية الاولى كان كالملك في الانظمة 
البرلمائية ٠‏ لا تطاله المساءلة حتى عن الجرائم العادية التي يمكن ان يرتكبها ٠.‏ 
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إلل 


ثانيا : صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية 


اناط الدستور اللبناني الصادر في العام 1577 ٠‏ السلطة الاجرائية برئيس الجمهورية ء فوضع هذا 
الاخير في مركز خاص ٠‏ بجعله الدعامة الثابتة للسلطة الاجرائية »في حين لا تستطيع الوزراة ممارسة 
السلطة الاجرائية الا وهي في دوران مستمر في فلكه . 


و هذا التمركز للسلطة الاجرائية في شخص رئيس الجمهورية ٠‏ الذي يبدو غير مألوف في البرلمانية 
التقليدية» يرجع الى سببين اساسيين : 


الاول يكمن في ان الانتداب الفرنسي الذي ساهم في وضع الدستور اللبناني » حرص على توطيد مركز 
رئيس الجمهورية ٠‏ و حصر ممارسة السلطة الاجرائية في شخصه ء لان ذلك يسهل اجراء رقابته على 
اعمال الدولة و التدخل في شؤونها » على اعتبار ان الاتفاق مع شخص واحد اسهل من الاتصال بوزارة 
تتنازعها التيارات و المتغيرات .)١(‏ و الثاني يتجلى في الواقع الطائفي للمجتمع اللبناني ٠‏ فوجد البعض ان 
في تركيز السلطة الاجرائية في شخص رئيس الجميورية الذي يجب ان يكون مسيحيا بالاستناد الى العرف 
الدستوري المستقرء ضمانة للطوائف المسيحية في ظل محيط اغلبيته من المسلمين ٠‏ 


و هكذا فان رئيس الجمهورية يمارس صلاحيات واسعة جدا » و الممارسة تقر له بصلاحيات اوسع . مع ذلك 
فهو لا يتحمل اية مسؤولية في ممارسة الحكم امام البرلمان - و في هذه الفقرة سنتناول صلاحيات رئيس 
الجمهورية اللبنانية في عهد الجمهورية الاولى » و سنصنقها الى لربع مجموعات على الشكل الاتي : 





صلاحياته في نطاق علاقته بالوزارة - 
صلاحياته في نطاق علاقته بالبرلمان ‏ 
صلاحياته السياسية والادارية . 
صلاحياته التشريعية . 


صلاحيات رئيس الجمهوربة في_نطاق علاقته بالحكومة : 

يمارس رئيس الجمهورية السلطة الاجرائية يعاونه في ذلك الوزراء » وله في سبيل ذلك عدد من 
الصلاحيات اهمها : 
] - تعيين الوزراء و اقالتهم( المادتان ؟0 و 4 ) . فلرئيس الجمهورية وحده » صلاحية تعيين الوزراء 
و اقالتهم » دون حاجة الى موافقة رئيس الوزراء على هذا التعيين . و يتم ذلك بمرسوم يتخذه رئيس 
الجمهورية لا يحمل الا توقيعه . و يعد ذلك استثناء من قاعدة التوقيع الوزاري المجاور التي تقضي بتوقيع 
الوزراء على جميع مقررات رئيس الجمهورية . 


أنمون رباط : المرجع السابق . ص 554 
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بحرفية المادة 01 يعني ان تعيين الوزراء يسبق تعيين رئيس الوزار 
الوزراء . الا ان العرف الدستوري جرى على ان رئيس الجمهورية يقوم بتسمية رئيس الوزارة اولا » وذلك 
بموجب مرسوم يوقعه بمفرده ٠‏ ثم يقوم بتعيين | الوزراء الذي يتم بموجب مرسوم يوقع عليه الى جائب 
رئيس الجمهورية رئيس الوزارة (1). 





و لكن الصلاحية الخطيرة تكمن في اقالة الوزراء و رئيسهم » و ذلك بموجب مرسوم يوقع عليه رئيس 
الجمهورية بمفرده . و لم يستعمل رئيس الجمهورية هذه الصلاحية الا مرة واحدة «وذلك عندما اقال الرئيس 
بشارة الخوري رئيس الوزارة سامي الصلح . و لكنه اتبع في سبيل ذلك طريقة جانبية فقدقام ٠‏ في العام 
10 قبل ان يقدم الرئيس سامي الصلح استقالته باصدار مرسومين : الاول يقضي بقبول استقالة الوزراء 
جميعا و اعتبار رئيس الوزراء سامي الصلح مستقيلاء و الثاني يقضي بتأليف حكومة جديدة . و اعتبر 
الفقه ان ما جرى يعد تعبيرا ملطفا للاقالة التي كانت الاولى من نوعها في عهد الاستقلال ؛ و هي من 
حقوق الرئيس » و قد نص عليها الدستور صراحة (5). 





ب- ترؤس جلسات مجلس الوزراء : ان اجتماع الوزارة يكون على نوعين : الاول برئاسة رئيس 
الجمهورية ٠‏ و يسمى هذا الاجتماع مجلس الوزراء . و الثاني برئاسة رئيس الوزارة و يطلق عليه تسمية 
المجلس الوزاري . و كون تكرار هذا السلوك عرفا دستوريا مستقرا . ولهذا لم يطلق على رئيس الوزارة 
اسم رئيس مجلس الوزراء لان رئيس الجمهورية هو صاحب صلاحية ترؤس جلسات مجلس الوزراء ٠‏ 





ج - اصدار مراسيم بمقرارات مجلس الوزارء : ان القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء ليست نافذة على 
اعتبار ان الدستور اناط السلطة الاجرائية برئيس الجمهورية و ليس بمجلس الوزراء . يستثقى من ذلك بعض 
القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء في بعض المواضيع التي اعطته القوانين والانظمة سلطة التقرير 
بشأنهاء كالقرارات المتعلقة بالخلاف بين اجهزة الرقابة و الوزارات ء او تلك المتعلقة بالموافقة على تعيين 
فئة من الموظفين ‏ 


و من الضروري ان تأخذ مقررات مجلس الوزراء شكلا خطيا » لان ممارسة السلطة في الدولة الدستورية لا 
انتم الا خطيا . لذلك جرى العرف على ان تأخذ مقررات مجلس الوزراء شكل المرسوم ء الذي يصدره 
رئيس الجمهورية و يوقع عليه رئيس الوزارة والوزراء المختصون ؛ بهدف اعطاء المقررات الصادرة عن 
مجلس الوزراء الصيغة التنفيذية » من تاريخ نشر المراسيم في الجريدة الرسمية لو تبليغ صاحب العلاقة في 
حال كانت المقرارات تتناول شخصا او اشخاصا محددين بذواتهم (5). 


محسن خليل : النلم السياسية و القانون الدستوري .ج؟ . مرجع سايق بحس 714 
الدمون رياط : المرجع للسايق . ص 10 
زهير شكر : المرجع السابق . ص 458 . 
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أن لرئيس الجمهورية في نطاق علاقته بالبرلمان الصلاحيات الاتية : 


دعوة مجلس النواب الى عقود استثنائية : ان اجتماع مجلس النواب في الدورات العادية .و اختتامها » 
يجريان بشكل تلقائي في المواعيد التي حددها الدستور . فنصت المادة 177 من الدستور على أن افتتاح العقود 
العادبة و اختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة 77 من الدستور . ونصت_المادة نفسها على 
ان اجتماع مجلس النواب يكون في كل سنة في عقدين عاديين ٠‏ يبتدئ العقد الاول يوم الثلاثاء الذي يلي 
الخامس عشر من شير اذار ويستمر حتى نهاية شهر ايار . و يبتدئ العقد الثاني يوم الثلاثاء الذي يلي 
الخامس عشر من شهر تشرين الاول و يستمرحتى آخر السنة . و يتبين من خلال المادتين السابقتين ان 
الدستور لم يعط رئيس الجمهورية صلاحية دعوة المجلس النيابي الى الاجتماع في الدورات العادية. 


الكن الفقرة الثائية من المادة *7 اعطت رئيس الجمهورية صلاحية دعوة المجلس النيابي الى عقود 
استثنائية» وذلك بموجب مرسوم خاص + يحدد فيه مواعيد افتتاح و اختتام هذه العقود والمواضيع التي 
استطرح فيها . كما ان رئيس الجمهورية مجبر على دعوة البرلمان الى عقود استثنائية في حال طلبت ذلك 
الاكثرية المطلقة لمجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس . و يرى الدكتور ادمون نعيم انه اذا لم يدع 
رئيس الجمهورية في هذه الحالة المجلس ضمن مدة معقولة لعقد استثنائي » فمن حق المجلس بدعوة من 
ارئيسه ان ينعقد بدورة استثثائية ٠‏ بحيث تكون الاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس قد حددت مدتها و برنامجها 
بطلبها المرقوع الى رئيس الجمهورية ٠ )١(‏ 











تأجيل اتعقاد مجلس النواب : نصت المادة 4+ من الدستور على أن لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد 
المجلس في دوراته العادية المنصوص عليها في المادة 77 ٠‏ الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا ‏ و ليس له 
أن يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد ‏ 


ان اعطاء رئيس الجمهورية حق تأجيل انعقاد البرلمان يرجع الى كون رئيس الدولة في النظام البرلماني هو 
الحكم بين السلطات ٠‏ وبالتالي يمكنه ان يستخدم هذه الصلاحية من اجل تهدئة خلاف قائم بين الحكومة 
و مجلس النواب » و اتاحة الفرصة لكل منهما للتراجع و تقريب وجهات النظر بدلا من النجؤ الى حل. 
المجلس او اسقاط الوزارة ٠»‏ مع ما يحمل ذلك من تداعيات خطيرة جدا على استقرار الحياة السياسية في 
الدولة . 

و قد حظر الدستور استعمال هذه الصلاحية مرتين في العقد الواحد للحد من اسراف رئيس الجمهورية في 
استعمال هذا الحق ٠‏ و منعا لاستخدامه كوسيلة لتعطيل اعمال مجلس النواب الذي يلعب دور الرقيب على 
اعمال السلطة التنفيئية (5). 


خليل هندي و انطوان الناشف : المرجع السابق . ص 558 . 
البراهيم شيحا : المرجع السايق . ص 355 
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ج - حل البرلمان : ان الدستور اللبناني الصادر عام 1577 نص في المادة 58 على صلاحية رئيس 
الجمهورية في حل مجلس النواب ٠‏ الا انه حدد الحالات التي يجوز في حال توافرها استعمال حق الحل » 
و هي : 


في حال تمرد المجلس على الاجتماع في عقد عادي أو استثناتي » رغم دعوته من قبل رئيس 
الجمهورية مرتين متواليتين ٠‏ 

في حال رده الموازئة برمتها بقصد شل يد الحكومة كلها عن العمل . 

في حال اتخاذ مقررات من شأنها اخراج البلاد على الانتداب او على الدستور . 
كما اشترطت المادة ضرورة الحصول على موافقة مجلس الشيوخ ٠‏ و منعت اطلاقا حل مجلس النواب مرة 
اثانية للعلة التي حل من اجلها المجلس السابق . 


و في تعديل 17 تشرين الاول 1177 الغي مجلس الشيوخ فالغيت حكما موافقته » والغيت ايضا الفقرة 
المتعلقة بمنع الحل مرة ثانية للعلة ذاتها ‏ 


و في تعديل 8 يار ١474‏ اطلقت يد رئيس الجميورية بحل المجلس دون حصر ذلك بحالات محددة » 
واصبح النص على الشكل الاتي : * يحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ قرلرا معللا بموافقة مجلس الوزراء بحل 
مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة .* 


و تجدر الاشارة الى ان معظم الدساتير التي تأخذ بالنظام البرلماني تميل الى وضع قيود على حق الحل * 
تشكل ضمانات تحول دون تعسف السلطة التنفيذية في استخدام هذه الصلاحية ء الا ان الدستور اللبناني 
خصوصا بعد تعديله في العام ١5175‏ ء جاء خاليا من تلك القيود . وكان ذلك محلا لانتقاد الفقه الدستوري » 
لان ذلك يعني اطلأق يد رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب من كل قيد )١(‏ باستثناء بيان الاسباب التي 
اتدعوه الى الحل و تحديد موعد للانتخابات الجديدة » على ان تنتهي هذه الانتخابات في مدة لا تتجاوز الثلائة 
اشهر. 





د- توجيه الرسائل الى البرلمان : الرسائل ليست مقررات او مراسيم ٠‏ ولكنها تتضمن وجهة نظر في 
موضوع معين . و الدستور اللبناني لم يشر الى هذه الصلاحية ؛ الا إن العادة جرت على توجيه رئيس 
الجمهورية مثل هذه الرسائل ٠‏ فكونت مع الوقت عرفا دستوريا . 

و بما ان رئيس الجمهورية غير مسؤول امام البرلمان » والوزير هو الذي يسأل عن مضمون الرسائل التي 


يوجهها الرئيس ٠‏ فان الفقه مجمع على ضرورة خضوع هذه الرساتل لقاعدة التوقيع الوزاري المجاور » 
شأنها شأن سائر تصرفات رئيس الجمهورية (1). 


عبد الغني بسيوثي : المرجع السايق . ص 88 . 
اتور الخطيب : المرجع السابق . ص 958 . 
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صلاحيات رئيس الجمهورية السباسية والادارية : 
أن لرئيس الجمهورية في مجال الحكم و الادارة مجموعة من الصلاحيات ٠‏ هي : 

عقد المعاهدات الدولية : نصت المادة 1© من الدستور على ان رئيس الجمهورية 'يتولى المفاوضة 
في عقد المعاهدات الدولية و ابرامها و يطلع المجلس عليها حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد و سلامة 
الدولة . اما المعاهدات التي تنطوي على شرط يتعلق بمالية الدولة و المعاهدات التجارية 2 و سائر 
المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا تعد مبرمة الا بعد موافقة المجلس عليها ." 


ان الدستور اللبنانئي ميز بين نوعين من المعاهدات تبعا لاهمية الموضوعات التي تتضمنها : الاولى 
يبرمها رئيس الجمهورية دون حاجة الى موافقة مجلس النواب . و يطلع المجلس عليها حينما تمكنه مصلحة 
البلاد وسلامة الدولة من ذلك . والثانية لا يجوز لرئيس الجمهورية ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب 
عليها » و هي المعاهدات التي تتعلق بمالية الدولة و المعاهدات التجارية و المعاهدات التي لا يجوز 
فسخها سنة فسنة .و ذهب البعض الى أن اشتراط موافقة مجلس النواب على النوع الثائي من المعاهدات 
يتمشى و المبدأ الذي يقضي بضرورة عرض الامور المتعلقة بمالية الدولة على مجلس النواب » وعدم انفراد 

فيذية بتقريرها ء لان كل المسائل المتعلقة بسياسة البلاد المالية يهم الشعب » و يجب تمكين ممثليه 
من اجراء رقابتهم عليها -)١(‏ 





و نلاحظ ان المادة 27 لم تفرق بين المفاوضة و الابرام » ذلك ان المقاوضة عادة تكون من اختصاص 
الحكومة ٠‏ فاذا ما وصلت الى نتيجة نهائية قام رئيس الجمهورية بالتصديق عليها .و لرئيس الجمهورية ان 
يمارس اختصاصه بالمفاوضة و ابرام المعاهدات الدولية بالنسبة لجميع انواع المعاهدات و الاتفاقات الدوليةء 
فيستطيع ان يربط لبنان بمعاهدات من لنواع شتى » كالاحلاف العسكرية و المواثيق السريةء. دون حاجة 
الى ان يطلع البرلمان على هذه المعاهدات الا حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة . ويستثنى 
من ذلك النوع الثاني من المعاهدات .قفي عهد الرئيس كميل شمعون تم الاتفاق مع الولايات المتحدة 
الاميركية على " مبدأ ليزنهاور * بدون ان يطلع البرلمان عليه(1) » على الرغم من اهمية وخطورة هذا 
الاتفاق على الدولة اللبنانية و محيطها. 


وذهب البعض من رجال القانون »الى ان رئيس الجميورية يعقد المعاهدات و يبرمها منفرداء حتى بدون 
معرفة الوزراء . الا ان المعاهدات الدولية يتم ابرامها بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية بالتالي فهي خاضعة 
القاعدة التوقيع الوزاري المجاور التي نصت عليها المادة 54 على اعتبار انها من مقررات رئيس 
الجمهورية. و لا يدق له اخفاء المعاهدات السرية عن وزرائه ٠‏ لان الوزراء يسألون عنها امام مجلس 
النواب (5). 

البراهيم شيحا : المرجع السابق . ص 5975 . 
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و انتقد جانب من الفقه هذا الوضع اذ ان رئيس الجمهورية قد يعمد الى التباطؤ في اخطار المجلس » لا سيما 
و ان عبارة * حينما تمكنه مصلحة البلاد و سلامة الدولة * » مطاطة يمكن التوسع في تفسيرها و اساءة 
استعمالها .)١(‏ 


العفو الخاص : نصت المادة ©١‏ من الدستور على ان رئيس الجمهورية * له حق العفو الخاص . اما 
العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون .' نلاحظ إن الدستور اللبناني يفرق بين صورتين من العفو : 

العفو الخاص : و هو يتضمن الغاء للعقوبة كلها او بعضها مع ابقاء الجريمة كما هي. و يستند العفو 
الخاص الى اعتبارات اجتماعية مهمة ٠‏ ويهدف الى اصلاح الاخطاء القضائية التي يمكن ان تقع فيها المحاكم 
»و يصلح للتخفيف من شدة القانون اذا كانت نصوصه لا تجيز للقاضي استعمال الرأفة (؟).و رئيس 
الجمهورية يملك منح العفو الخاص و ذلك بمرسوم صادر عنه يشاركه في التوقيع عليه رئيس الوزراء 
والوزراء المختصون . 

العفو الشامل : هو الذي يرفع صفة الجريمة اصلا عن الافعال الجرمية المرتكبة » و يجعل قانون 
العقوبات غير مطبق في الماضي . و بما ان ايقاف تنفيذ القانون يعد عملا خطيرا فيجب ان يختص بذلك 
المشرع دون سواه . و بالتالي لا يجوز منح العفو الشامل الا بموجب قانون صادر عن مجلس النواب . 


ج_ تعيين الموظفين : نص الدستور في المادة 07 منه على ان رئيس الجمهورية يولي الموظفين مناصب 
الدولة ما خلا تلك التي يحدد القانون شكل التعيين لها على وجه آخر .* و يتم ذلك بموجب مراسيم فردية 
اتختص بشخص معين او عدة اشخاص معينين . و هذه المراسيم تخضع لقاعدة التوقيع الوزاري المجاور . 
كما أن القانون يشترط في بعض الحالات موافقة مجلس الوزراء على تعيين بعض قئات الموظفين ٠‏ 


اما سائر العاملين في القطاع العام من غير الموظفين المنتمين الى الملاك الدائم » فيتم تعيينهم بطريقة اخرى 
يحددها القانون . فمثلا هناك المتعاقدون في الادارات العامة الذين ترعى حقوقهم وواجباتهم العقود المبرمة 
بينهم وبين الوزير المختص . و هناك الاجراء الذين يتم تعيينهم بموجب قرارات صادرة عن الوزير 
المختص. وهناك المستخدون في المؤسسسات العامة الذين يعينون بقرارات صادرة عن السلطة التنفيذية 
فيها (5) . 





د ترؤس الحفلات الرسمية : نصت المادة 07 من الدستور علىان رئيس الجمهورية يترأس الحفلات 
الرسمية . وذ لك امر طبيعي على اعتبار ان رئيس الجمهورية هو صاحب الرئاسة الاولى فيستطيع ان يقوم 
برئاسة أي احتفال يحضره . 


حسن الحسن : المرجع السايق . ص 707 . 
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الاختصاصات التشريعية : 

أناط الدستور اللبناني السلطة التشريعية بمجلس النواب ٠‏ آلا انه منح رئيس الجمهورية مجموعة من 
الاختصاصات التشريعية ء التي يمكن اعتبارها من اهم وسائل التعاون و الرقابة المتبادلة بين السلطتين 
التشريعية و التنفينية » وهي : 

أ حق اقتراح تعديل الدستور : تنص المادة 5 من الدستور على انه " يمكن اعادة النظر في الدستور بناء 
على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب." فقد اعطى الدستور رئيس 
الجمهورية الحق في اقتراح تعديل لية مادة من مواده . فهو الحامي للدستور وفقا لنص القسم الذي يؤديه يوم 
اعتلائه سدة الرئاسة .)١(‏ 





ب- طلب اعادة النظر في تعديل الدستور : نصت الفقرة الثائية من المادة 5/ من الدستور على ان لرئيس 
الجمهورية خلال المدة المعينة للنشر إن يطلب الى المجلس اعادة المناقشة في المشروع المتعلق بتعديل 
الدستور مرة اخرى » ويصوت عليه بأكثرية ثلثي الاصوات 2 و من الواضح ان اعتراض رئيس 
الجمهورية على تعديل الدستور هو اعتراض نسبي ء وليس اعتراضا مطلقا . لان هذا الاعتراض لا يؤدي 
الى القضاء على التعديل الذي اقره مجلس النواب ٠‏ وانما يفسح في المجال امام المجلس لاعادة مناقشة 
المشروع مرة اخرى »2 و يمكن التغلب على اعتراض رئيس الجمهورية في حال صوت المجلس على 
المشروع باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يؤلفون المجلس . و بالتالي يصبح المشروع قانونا دستوريا يتعين 
اصداره و نشره من قبل رئيس الجمهورية وفقا للشروط نفسها التي تصدر و تنشر بموجبها القوانين 
العادية (5). 





ج- اقتراح القوانين : نصت المادة +1 من الدستور :* لرئيس الجمهورية » ومجلس النواب حق اقتراح 
القولتين .* و اقتراح القانون الصادر عن السلطة ة يطلق عليه اسم * مشروع قانون " 
و يحال هذا المشروع الى مجلس النواب بموجب مرسوم من رئيس الجمهورية موقعا من الوزير المختص . 
و مشروع القانون هو تصرف من رئيس الجمهورية لا من الوزير » لذلك فان مشروع القانون يحتفظ بقيمته 
و قوته حتى بعد استقالة الوزير الذي وقعه . كما انه لا يمكن استرداده الا بمرسوم آخر . و لا يجوز للوزير 
ان يودع مجلس النواب مشروع قانون بتوقيعه وحده . و يمكنه في حال كان نائبا إن يقترح القانون بوصفه 
انائبا لااوزيرا (5) . 

و تجدر الاشارة الى ان المادة 4١‏ من النظام الداخلي لمجلس النواب نصت على ان : " للحكومة و لكل 
من النواب حق اقتراح القوانين . 'و هذا النص يتفق مع جوهر النظام البرلماني الذي ينيط السلطة 
الاجرائية بالوزارة ٠‏ و رئيس الدولة لا يستطيع ان يمارس صلاحياته الا بواسطة وزرائه الذين يسألون امام 
البرلمان . كما انه يتفق مع المادة © من الدستور التي تشترط ان يوقع الوزراء على جميع مقررات رئيس 
الجمهورية باستثناء ما تعلق منها بتعيين الوزراء واقالتهم . 





اصوفي عبد الحي : النظام السياسي والنستوري في لبنان . الشركة المالمية اللكتاب و دار الكتاب العالمي . 
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د - حق الاعتراض على القوانين : اعطى الدستور هذا الحق لرئيس الجمهورية فنصت المادة 57 منه على ان 
الرئيس الجمهورية الحق في ان يطلب اعادة النظر مرة واحدة في خلال المهلة المعينة لنشره » و لا يجوز ان 
يرفض طلبه . و عندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من نشر القانون الى أن يوافق عليه المجلس بعد 
منائشة اخرى في شأنه و اقراره بالاغلبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا . 


ه - اصدار القوانين : ان الدستور اللبناني الصادر في العام ١477‏ اغفل ذكر حق رئيس الجمهورية في 
اصدار القوانين مكتفيا بالنص على حقه في النشر . على الرغم من اهمية الاصدار باعتباره الاجراء الذي يعلن 
فيه رئيس الجمهورية ان القانون الذي اقره البرلمان اصبح نافذا » و يأمر من خلاله السلطات العامة بالسهر على 
اتنفيذه . و يرجع هذا الاغفال الى خطأ في ترجمة وقع فيه من قام باعداد مشروع الدستور . فقام بترجمة كلمة 
امع نادهمم5 بالنشر . فجاء نص المادة ©١‏ على الشكل الاتي : * رئيس الجمهورية ينشر القوانين بعد ان 
يكون وافق عليها المجلس.' و الصحيح :* رئيس الجمهورية يصدر القوانين .." و اصدار القوانين قد نص عليه 
الدستور في اربعة مواد ( 14 ٠‏ 51 5 ء !© ) و ترجمت فيها كلمة 26031012201058 بكلمة النشر » مع ان. 
معنى النشر مختلف جدا عن معنى الاصدار )١(‏ . 


و- نشر القوانين : النشر هو عملية مادية يقصد بها اخطار الجمهور بنفاذ القانون في تاريخ محدد . و اعطى 
الدستور اللبناني صلاحية النشر لرئيس الجمهورية فنصت المادة 51 + * رئيس الجمهورية ينشر القوانين بعد 
أن يكون وافق عليها المجلس . و نصت المادة 55 :. * رئيس الجمهورية ينشر القوانين التي تمت عليها الموافقة 
النهائية في خلال شهر بعد احالتها للحكومة. اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا خاصا بوجوب استعجال نشرها 
فيجب عليه ان ينشرها في خلال خمسة ايام ..' 





و نص المرسوم الاشتراعي رقم 4 الصادر في العام 144٠‏ على ان تعتبر القوانين نافذة بعد اليوم الثامن من 
تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية ما لم ينص على طريقة اخرى للنشر. ونص المرسوم الاشتراعي رقم 15 
الصادر في العام ١147‏ على أنه يجوز في حالات الاستعجال انقاص المدة السابقة بشرط أن يؤمن نشر هذه 
القوانين بطريقة اخرى من طرق الاعلان غير الجريدة الرسمية » لانه يخشى الا تصل الجريدة الرسمية الى ايدي 
الناس خلال فترة قصيرة تبلع اقل من ثمانية ليام (1). 


ز- السلطة التنظيمية : و هي الصلاحية التي منحها الدستور للسلطة التنفيذية بهدف تنفيذ القوانين الصادرة عن 
السلطة التشريعية . و نصت المادة *١‏ من الدستور على ان رئيس الجمهورية ينشر القوانين التي اقرها البرلمان 
ذها بما له من سلطة تنظيمية . و السلطة التنظيمية تخول رئيس الجمهورية اتخاذ الانظمة . وهي 
تدابير نافذة لها صفة عامة وغير شخصية (؟). 





ويؤمن 





(1)- _تور الخطيب : المرجع السابق . ص755 . 
(1) 2 مصطفى ابو زيد فهمي : المرجع السابق . صن505 . 
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فالانظمة هي قرارات ادارية من حيث الشكل لانها صادرة عن السلطة التنفيذية في حدود الاختصاص الذي 
حدده الدستور . و هي اعمال تشريعية من حيت الموضوع لانها تضع قواعد عامة ومجردة .و هناك نوعان 
امن الانظمة + 

٠.‏ الانظمة التنفيذية : و هي الانظمة التي تضعها السلطة التنفيذية لتنفيذ القوانين . لان البرلمان عندما 
يسن القوانين يضع قواعد و مبادئ عامة دون بيان التفصيلات والجزئيات» و يترك ذلك للسلطة التنفيذية 
انظرا لانها تملك الخبرة الكافية لتنظيم المساتل الجزئية . و يباشر رئيس الجمهورية صلاحية اصدار الانظمة 
التنفيذية » دون حاجة الى دعوة المجلس النيابي . ولا يجوز للمجلس ان يمنع السلطة التنفيذية من مباشرة هذا 
الحق.الا انه غالبا ما تنص القوانين على ان دقائق تطبيقها تحدد بمراسيم صادرة عن السلطة التنفينية .)١(‏ 

و لا يصح ان تنطوي الانظمة التنفيذية على تعديل او الغاء لاحكام القوانين او اضافة احكام جديدة اليها . 
وائما يجب تنفيذ القوانين كما اقرها البرلمان . 

٠.‏ الانظمة التنظيمية : و هي التي تصدر عن السلطة التنفيذية لتنظيم المرافق العامة . و تصدر 
هذه الانظمة دون ان تكون مستندة الى قانون سابق صادر عن السلطة التشريعية . لذلك يطلق عليها الفقة اسم 
' الانظمة المستقلة * .و تجدر الاشارة الى ان حق السلطة التنفيذية في اصدار الانظمة التنظيمية قاصر على 
اتنظيم المرافق العامة دون انشائها او الغائها .لان انشاء هذه المرافق والغاءها يكون بموجب قانون صادر 
عن مجلس النواب(1) . 


ح- المراسيم الاشتراعية : و لرئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ المراسيم الاشتراعية . و هي مراسيم تصدر عن 
السلطة التنفيذية بناء على تفويض من قبل السلطة التشريعية في مواضيع معينة و لمدة محددة.و سنتناول المراسيم 
الاشتراعية بشكل مفصل قي القسم الثالث من هذا الفصل . 


اط - مراسيم مشاريع القوانين المستعجلة : نصت المادة 4© من الدستور على ان كل مشروع قانون تقرر الحكومة 
كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك بمرسوم الاحالة » يمكن لرئيس الجمهورية ٠‏ بعد مضي اربعين 
يوما من طرحه على المجلس دون ان يبته » ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد مواققة مجلس الوزراء .و هذا النوع 
من المراسيم سنتناوله لاحقا . 








أي - المرسوم القاضي بوضع مشروع الموازنة موضع التنفيذ : نصت المادة 85 من الدستور على أنه في حال لم 
يبت مجس النواب في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه ( و هو عقد تشرين الاول ) » فرئيس 
الجمهورية يدعو فورا لدورة استثنائية تستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة . و اذا انقضت الدورة 
الاستثنائية هذه و لم يبت نهاتيا في مشروع الموازنة ء فلرئيس الجمهورية ان يضع مرسوما بموافقة مجلس 
الوزراء يجعل بموجبه المشروع المذكور بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا و معمولا به.. على انه لا 
يجوز لرئيس الجمهورية ان يستعمل هذا الحق » الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده 
بخمسة عشر يوما على الاقل . 


1548 ص‎ . ١148 نزيه كبارة : السلطة التنظيمية في لبنان و ضوابطها . منشورات جروس - جروب .طرابلس لبنان‎ 2 )١( 
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و بعد استعراض صلاحيات رئيس الجمهورية في عهد الجمهورية الاولى ٠‏ نلاحظ أنه كان مهيمنا على 
السلطة الاجرائية » بينما اقتصر دور الوزارة على معاونته دون ان يرقى هذ الدور الى المشاركة الفعلية في. 
ممارسة شؤون الحكم » خصوصا انه كان يملك صلاحية تعيين الوزراء واقالتهم ؛ و هذا ما جعل هؤلاء 
الوزراء خاضعين لمشيئته » فلا يعارضونه خوفا من استعمال سلاح الاقالة المسلط دوما فوق رؤوسهم .كما 
ان صلاحيته في حل البرلمان جعلت مجلس النواب تابعا له .اضف الى ذلك ان الدستور اللبناني يسمح 
بالجمع بين النيابة و الوزارة ٠‏ فكان لرئيس الجمهورية نفوذ واسع داخل مجلس النواب لان معظم النواب 
يطمحون الى الحصول على منصب وزاري يمكنهم من تقديم الخدمات لناخبيهم .و هكذا يمكن القول ان 
صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة جدا مكنته من السيطرة على الحياة السياسية والدستورية. 
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القسم الثاني : الحكومة في لبنان قبل التعديل الدستوري للعام 1١55٠‏ 


تشكل الحكومة لوا الوزارة المحور الذي يرتكز عليه النظام البرلماني ٠‏ فهي صاحبة السلطة الفعلية 
اتمارسها نتيجة تحملها المسؤولية السياسية امام البرلمان » و بفعل انعدام المسؤولية السياسية لرئيس الدولة » 
لان المنطق السليم يقضي بان لا تسأل الوزارة الا عن الاعمال التي تمارسها بمقتضى اختصاصها الدستوري. 


اما في لبنان فان دستور العام 1517 غيب الوزارة عن ميدان ممارسة السلطة الفعلية » فاناط السلطة 
الاجرائية برئسيس الجمهورية ٠‏ واقتصر دور الوزارة على المساعدة و تقديم العون . و هذا الوضع شبيه 
باللنظام الرئاسي حيث يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية؛ في حين يقتصر دور الوزراء على معاونة 
الرئيس في ممارسته السلطة المنوطة به . 


و رغم ان الوزارة تستحمل تبعات اعمال السلطة الدستور حرمها من حق المشاركة في 
ممارستها . و رغم ان جميع مقررات رئيس الجمهورية يجب ان تتضمن توقيع الوزراء » فان هذه القاعدة لم 
تمكمن الوزراء من المشاركة الفعلية في ممارسة السلطة التنفيذية . و بذلك اقتصر دور الوزارة قبل 
التعديلات الدستورية للعام ١45٠‏ على التوقيع على مقررات الم تشارك بالفعل في اتخاذها ؛ و تحمل 
المسؤولية عن تلك الاعمال امام مجلس النواب . 








و في هذا القسم سنتتاول واقع الوزارة قبل التعديلات الدستورية للعام ٠ 115٠‏ بهدف اظهار مدى الخلل 
القائم في نصوص الدستور من حيث عدم وجود كيان قائم بذاته للوزارة و عدم تحديد صلاحيات تختص 
بممارستها ٠‏ بالاضافة الى ابرئز تحمل الوزارة وزر اعمال لم يمكنها الدستور و الواقع السياسي من المشاركة 
في صنعها . و ذلك في فقرتين متتاليتين على الشكل الاتي : 

أولا : تكوين الوزارة و نشاطها . 

اثانيا : مسؤولية الوزارة امام البرلمان . 


أولا : تكوين الوزارة و نشاطها : 


فسي هذه الفقرة سنتناول كيفية تشكيل الوزارة في الجمهورية الاولى ٠‏ و كيفية عقد اجتماعاتها و اتخاذ 
قراراتها . و اخيرا نتحدث عن صلاحياتها . 


تشكيل الوزارة : 

يستولى رئيس الدولة في النظام البرلماني تسمية رئيس الوزارة ؛ و يكلفه تشكيلها . وبعد ان يختار الرئيس 
المكلف اسماء الوزراء ؛ يرفعها الى رئيس الدولة » فيصدر هذا الاخير مرسوما بتشكيل الوزارة . و غالبا 
ما يشترك رئيس الوزارة مع رئيس الدولة في التوقيع عليه ٠‏ 
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و حسرية رئيس الدولة ليست مطلقة في اختيار رئيس الحكومة ٠‏ بل هي مقيدة باختيار الشخص الذي 
يستطيع تشكيل الحكومة التي تحظى بثقة البرلمان . و بما ان النظام البرلماني يقوم على المنافسة بين 
الاحزاب السياسية ٠‏ فيتحتم على رئيس الدولة تسمية زعيم الحزب الذي يسيطر على الاغلبية البرلمانية ‏ او 
اختيار الشخصية الحزبية التي تستطيع تكوين حكومة انتلافية مع الاحزاب الاخرى . 





اما في لبنان فقد خرج الدستور اللبناتي عن اصول البرلمانية التقليدية . و يرجع ذلك الى عاملين : 

الاول يكمن في نصوص الدستور التي منحت الرئيس سلطة واسعة في تعيين الوزراء واقالتهم. و لكن العرف 
الدستوري حد من سلطان رئيس الجمهورية عندما فرض عليه تسمية رئيسهم اولا و من ثم تعيين الوزراء 
بموجب مرسوم يشترك رئيس الوزارة معه في التوقيع عليه. 


و يكمن العامل الثاني في غياب الاحزاب السياسية » القادرة على الحصول على الاغلبية البرلمانية التي 
تؤهلها لتشسكيل الوزارة بمفردها او بالاتتلاف مع غيرها من الاحزاب . و هذا ما اعطى رئيس الجمهورية 
حرية واسعة في اختيار رئيس الوزارة والوزراء .اضف الى ذلك ان هذا الاختيار لم يكن مقيدا باعضاء 
المجلس النيابي » فقد تشكل الحكومة من داخل المجلس او من خارجه ٠‏ لان الدستور اجاز الجمع بين النيابة 
والوزارة ٠‏ وفقا للمادة 74 - 


و تجدر الاشارة الى ان معظم الوزراء كانوا يختارون من اعضاء مجلس النواب باستثناء بعض الحالات . 
و سبب ذلك يعود الى روح الاستيزار السائدة بين النولب ء والتي يمليها الحرص على تأمين الاستمرار 
النيابي . وهذا ما ادى الى عدم الاستقرار الوزاري و اضطراب الادارة و انتشار الفوضى .و لهذا اعتبر 
البعض ان اصلاح النظام النيابي يوجب الاخذ بقاعدة الفصل بين النيابة و الوزارة » فيكون الوزراء من 
اخارج المجلس ما عدا رئيسهم » فيمنع ذلك التزاحم و يوفر الاستقرار و تحقيق المصلحة العامة .)١(‏ غير 
إن الواقع السياسي و الاجتماعي فرض على رئيس الجمهورية مجموعة من القيود التي تحد من حريته في 
اختيار رئيس الوزارة و الوزراء و من اهم هذه القيود : 





أ - الاستشارات النيابية : أوجب العرف الدستوري على رئيس الجمهورية ان يجري استشارات مع 
اعضاء المجلس النيابي لاختيار رئيس الوزارة . و يمكن اعتبار الاستشارات النيابية محاولة للتقرب من 
الاصول التي تقضي بها البرلمانية التقيليدية حيث تنبثق الوزارة من البرلمان ٠‏ 


" و الحقيقة هي ان هذا العرف كثيرا ما يراعى في الشكل و لا يراعى في الجوهر ء واحيانا لا يراعى لا في. 
الشكل ولا في الجوهر . فهناك حالات كثيرة لم يلتزم رئيس الجمهورية في تسمية رئيس الوزارة نتيجة 
المشاورات التي يجريها » والرئيس رشيد كرامي يذكر حالة جاءت فيها حصيلة المشاورات النيابية التي 
عقدها الرئيس شارل حلو لمصلحة الرئيس كرامي فبادر رئيس الجمهورية الى تسمية سواه . و هناك حالات 
الم يعقد فيها رئيس الجمهورية مشاورات اصولية فسمى رئيس الوزراء الذي يفضل استنسابا '(؟). 


(1) عبده عويدات : المرجع السايق . ص 657 
(1) سليم الحص : نقاط على الحروف . مرجع سايق نص 105 
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ب- طائفية الوزارة : ان رئيس الجمهورية مقيد بموجب الاعراف الدستورية باختيار رئيس الوزراء من 
الطائفة الاسلامية السنية . و لم تخرق هذه القاعدة منذ الاستقلال الا في عهد الرئيس بشارة الخوري عندما 
عين اللواء فؤاد شهاب رئيسا للحكومة في ١161715114‏ »ع و في عهد الرئيس امين الجميل عندما عين 
العماد ميشال عون رئيسا للحكومة في 155 1(114415). 


كما ان التقليد الطائفي المتبع في توزيع المناصب الوزارية يوجب تمثيل الطوائف الست الكبرى في الوزارة. 
و اذا ما كانت الوزارة موسعة فقد يدخلها وزير من الطائفة الارمنية لو البروتستائتية . و في بعض الحالات 
قد تفرض الظروف السياسية تشكيل حكومة مصغرة كتلك التي تم تشكيلها في عهد الرئيس فؤاد شهاب 
و تألفت من أربعة وزراء ٠‏ فتم الاكتفاء بتمثيل الطائفتين المارونية و السنية . 


اجتماعات الوزارة : 
للوزارة في ظل النظام الدستوري للجمهورية الاولى نوعان من الاجتماعات ‏ : 


مجلس الوزراء : الذي ينعقد برناسة رئيس الجمهورية . و جاء ذكر مجلس الوزراء في خمسة 
مواضع متفرقة من الدستور ( قبل تعديله في العام +115 ) و هي : 


المادة 56 » التي نصت على ان رئيس الجمورية * يتخذ قرارا معللا » بموافقة مجلس الوزراء بحل 
مجلس النواب » قبل انتهاء عهد النيابة * - 

المادة 04 » المتعلقة بمشاريع القوانين التي تقرر الحكومة كونها مستعجلة بموافقة مجلس الوزراء ٠‏ 

المادة 40 »التي نصت على ان لرئيس الجمهورية قي حال النفقات المستعجلة » 
بموافقة مجلس الوزراء يقضي بفتح اعتمادات استثنانية أو اضافية. 

المادة 45 ء التي جعلت بامكان رئيس الجمهورية ٠‏ في حال عدم اقرار مشروع الموازنة في 
مجلس النواب ء في الدورتين العادية والدورة الاستثثاتية ان يضع مرسوما بمواققة مجلس الوزراء * 
لجعل هذا المشروع ٠‏ بالشكل الذي تقدم به الى المجلس؛ مرعيا ومعمولا به ٠‏ 

المادة 77 ٠»‏ التي نصت على انه * بحال خلو سدة الرئاسة لاية علة » تناط السلطة الاجرائية وكالة 
بمجلس الوزراء * 





مرسوما 


و يشكل مجلس الوزراء الجهاز الاساسي الذي تصدر عنه جميع المقررات الاساسية التي تتعلق بسياسة الدولة 
في جمصيع المجالات السياسية والادازية .و جرت العادة على ان يعقد مجلس الوزراء جلسة كل اسبوع . 
و يفتتح رئيس الجمهورية الجلسة بكلمة توجيهية . و من ثم يبدأ المجلس بمناقشة المسائل المدرجة على جدول 
الاعمال . و المذاكرة داخل المجلس تبقى سرية . و تتخذ القرارات بالتوافق و في حال تعذر ذلك يلجأ الى 
تصويت الا يشترك رئيس الجمهورية به (5). 





(1)محمد المجذوب : المرجع السايق .عس 516 . 
(5) امون رباط : المرجع للسايق . ص 40 
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ب- المجلسس الوزاري : الذي ينعقد برئاسة رئيس الحكومة . و هو عرف ؛ لان الدستور لم يأت على ذكر 
المجلس الوزراي . و تهدف اجتماعات هذا المجلس الى دراسة بعض المسائل قبل بتها من قبل مجلس 
الوزراء .و جميع القرارات التي تتخذ في المجلس الوزاري تعتبر قرارات غير رسمية ليس لها اية قيمة 


اقانونية .. 


ارات ارة: 

اناط الدستور السلطة الاجرائية برئيس الجميورية دون مجلس الوزراء الا في حال خلو سدة الرئاسة. 
و يعني ذلك ان سلطة التقرير في الشؤون العامة هي من صلاحية رئيس الجمهورية . لذلك فان القرارات 
التي يتخذها مجلس الوزراء في شؤون الحكم والادارة تعتبر قرارات ادارية لا تأخذ الصيغة التنفيذية الا في 
حال صدورها في مراسيم عن رئيس الجمهورية صاحب سلطة التقرير بشأنها .. 


و لا يشي ذلك ان جميع القرارات الصادرة عن الوزارة غير نافذة » و انما هناك مجموعة من القرارات 
النافذة تصدرعن مجلس الوزراء في مواضيع أناطت الانظمة و القوانين سلطة التقرير بشأنها بهذا المجلس. 


و يمكن تصنيف قرارات مجلس الوزراء الى ثلاثة أنواع هي : 





أ-قرارات بالموافقة رط الدستور في بعض الحالات الحصول على مواققة مجلس الوزراء على قرار معين . 
و هذا ما ورد في المواد 58-6 - 48-850 . كما ان القولنين و الانظمة قد تقضي بوجوب الحصول على 
موافقة مجلس الوزراء على قرار معين . فنظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي ٠‏ رقم 117 تاريخ 11 
1 »ء نص في الفقرة الثالثة من المادة ١7‏ على ان تعيين موظفي الفئة الاولى يتم بمرسوم يتخذ في مجلس 
الوزراء . 





و لا يمكن اعتبار القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء قرارات ادارية نافذة » وائما هي اعمال تحضيرية لانها 
لا تغير الوضع القانوني القائم فلا تتشئ حقوقا و لا تفرض موجبات . في حين ان المراسيم التي تصدر بشأن 
القسرارات التي تسم المواققة عليها هي التي تنشئ الحقوق وترتب الموجبات ٠‏ و هي وحدها القرارات النافذة ٠‏ 
بالتالي فان قرارات مجلس الوزراء غير قابلة للطعن امام مجلس شورى الدولة . في حين ان المراسيم الصادرة 
بشأن القرارات التي وافق عليها المجلس يجوز الطعن فيها . 


اب-القرارات المتعلقة بالصلاحيات التي اناطتها القوانين و الانظمة بمجلس الوزراء : قد تنص القوانين و الانظمة 
على اختصاص مجلس الوزراء بممارسة بعض الصلاحيات . كصلاحية بت الخلاف بين اجهزة الرقابة و احدى 
الوزارات . 


ج - القرارات السياسية و التنفيذية : و هي القرارات المتعلقة بالشؤون الداخلية و العلاقات الخارجية . و هذه 
القرارات تتخذ بالاتفاق مع رئيس الجمهورية . و لا يمكن اعتبار هذه القرلرات نافذة الا في حال ترجمتها الى 
مراسيم من قبل رئيس الجمهورية ٠‏ لان مجلس الوزراء لا يختص دستوريا في هذه المسائل و انما هي من 
اختصاص رئيس الجمهورية على اعتبار ان السلطة الاجرائية منوطة به . 
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عندما عالج الدستور اللبناني الصادر في العام ١177‏ صلاحيات السلطة الاجرائية » في الفصل الرابع » 
اغفل تحديد صلاحيات الوزارة ٠‏ و اكتفى بتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية. حتى أن المادة 17 من 
الدستور التي اناطت السلطة الاجرائية برئيس الجمهورية ذكرت ان الوزراء يعاونوته على ممارستها ٠‏ ولم 
تأت على ذكر الوزارة كهيئة متضامنة . 

و هذا لايعني ان الوزارة في عهد الجمهورية الاولى لم تمارس اية صلاحية دستورية. لقد مارست عددا 
من الصلاحيات بالاستناد الى الاعراف الدستورية والقوانين و الانظمة النافذة .و هذه الصلاحيات تتعلق 
بصلاحيات الوزارة و صلاحيات رئيسها و صلاحيات الوزراء ٠‏ 


أ-صلاحيات الوزارة : صحيح ان الدستور اغفل تحديد صلاحيات الوزارة ٠‏ الا ان الاعراف الدستورية 
مكنتها من ممارسة مجموعة من الصلاحيات ء اهمها : 


وضع السياسة العامة للحكومة : و تعرض هذه السياسة على مجلس النواب من قبل رئيس 
الوزارة. و تحصل الوزارة على ثقة المجلس النيابي على اساسها . و بما ان رئيس الجمهورية هو 
صاحب السلطة التنفيذية » فلا بد ان تحظى سياسة الحكومة العامة على موافقته . 

المواققفة على بعض المواضيع : مارست الحكومة مجموعة من الصلاحيات ء التي اشار اليها 
الدستور » في مواضع كالموافقة على بعض المواضيع التي اعطى الدستور سلطة التقرير 
بشأنها لرئيس الجمهورية » وهي : حل البرلمان ٠‏ واعطاء صفة الاستعجال لمشروع قانون »و وضع 
مشروع الموازنة موضع التنفيذ و فتح اعتمادات استثثائية او اضافية . 

صلاحيات اناطتها القوانين و الانظمة بمجلس الوزراء كحل الخلاف بين اجهزة الرقابة واحدى 
الوزارات - 





ب-صلاحيات رئيس الوزراء : لم يأت دستور العام 1517 على ذكر رئيس الوزارة » الا بشكل عابر 
او ذلك في مانتين : 
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المادة 07 : التي كانت تنص على ان رئيس الجمهورية يعين الوزراء و يسمي منهم رئيسا. 
المادة ٠1‏ : التي ذكرت ان * بيان الحكومة يعرض على مجلس النواب بواسطة رئيس الوزراء او 
وزير يقوم مقامه ." 
.و لم برد أي نص آخر يحدد صلاحيات رئيس الوزراء . الا ان رئيس الوزراء قد مارس جملة من 
الصلاحيات كرستها الاعراف الدستورية . 
صلاحيات الوزراء : يتمتع الوزراء بصلاحيات مستمدة من الدستور و القوانين النافذة » من اهمها : 
الصلاحيات الدستورية : يتولى الوزراء معاونة رئيس الجمهورية على ممارسة السلطة 
الاجرائنية» و التوقيع على جميع مقررات رئيس الجمهورية باستثناء مرسومي تشكيل الحكومة 


و اقالستها. و يقوم الوزير بالاستناد الى المادة 54 من الدستور بادارة المصالح التابعة لوزارته و تطبيق 
القوانين و الانظمة العائدة اليها . 


ألوممء12 كتوعط] 2ه معندع0) - سملم[ 01 تالو حلملا 2ه حتموطنآ - لعتجرعوع 8ه طون اام 


الصلاحيات التنظيمية : للوزراء اصدار التعليمات و المنشورات التي تهدف الى تنظيم العمل داخل 
الادارات التابعة لوزارتهم » و تنسيق الاعمال بين جميع الوحدات التابعة لهاء و تحديد المهام التي يجب 
أن يقوم بها كل موظف ء والاصول الواجب اتباعها في كل نوع من المعاملات و المهل الواجب انجازها. 
فيها . 

الصلاحيات الادارية : الوزير هو الرئيس الاعلى لجميع الوحدات التابعة لوزارته . وبهذه الصفة 
يمارس السلطة الرئاسية على جميع الموظفين التابعين له .فيراقب اعمالهم و يفرض العقوبات اللازمة 
على المخالفين ٠‏ وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء » ويعين الاجراء و يتعاقد مع اشخاص للعمل. 
في وزارته » و يتولى نقل موظفي الفئة الثالثة و ما دون . 

الصلاحيات المالية : يتولى الوزراء عقد النفقات العائدة الى وزارتهم ٠‏ و تحضير مشروع موازنة 
الوزارة ؛ و نقسل الاعتمادات من فقرة الى اخرى ضمن موازنة الوزارة» و بت صققات بيع الاموال 
المنقولة و صسفقات المناقصة العمومية و عقد النفقة في حدود المبالغ المحددة في القوانين و الانظمة 
النافذة .كما ان الوزير يتولى تمثيل الدولة امام القضاء و يمارس سلطة الوصاية على المؤسسات العامة 
التابعة لوزارته (1). 


اثانيا : المسؤولية الوزارية 


لم تكن الوزارة في عهد الجمهورية الاولى تمارس السلطة الاجرائية التي انيت برئيس الجمهورية . 
و لكنها كانت مسؤولة امام البرلمان عن جميع الاعمال الصادرة عن السلطة - و رغم ان رئيس 
الجمهورية كان يمارس وحده السلطة الاجراتية ء فانه لم يكن يتحمل اية مسؤولية سياسية امام البرلمان 
باستثناء حالتي الخيانة العظمى وخرق الدستور . 





.و المسؤولية الوزارية لا تقتصر على المسؤولية السياسية امام البرلمان وانما تشمل مسؤولية الوزراء المدنية 
و الجزائية و مسؤوليتهم امام رئيس الجمهورية . وهذا ما سنتناوله في هذه الفقرة بشكل مفصل : 


كان رئيس الجمهورية يملك في ظل دستور الجمهورية الاولى حق تعيين الوزراء و تسمية رئيسهم » 
و حق اقالة الوزارة او أي عضو فيها بمرسوم صادر عنه يحمل توقيعه وحده . و ترتب على ذلك 
خضوع الوزراء لارادة الرئيس و التقيد بتوجهاته العامة . فعند وضع الوزارة السياسة العامة لا بد ان تأتي 
متوافقة مع توجهات واهداف رئيس الجمهورية . وعند ممارسة الوزراء صلاحياتهم يجب عدم الخروج عن 
السياسة العامة التي فرضها رئيس الجمهورية ٠‏ تحت طائلة تحريك المسؤولية الوزارية امامه ٠‏ عن طريق 
اقالة الوزارة او الوزيرالذي يخالف ارادته .و هكذا فان سلاح الاقالة الذي كان يملكه رئيس الجمهورية. 
جعل من الوزراء مسؤولين امامه » و يدورن في فلكه ٠‏ 


. فوزي حبيش : المرجع السابق . ص 774 وما بعدها‎ )١( 
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و في ذلك خروج على مبادئ النظام البرلماني الذي يقضي بان تكون الوزارة محور السلطة التنفيذية 
و ان يقوم رئيس الدولة بدور الحكم بين السلطات ‏ . 


المسؤولية المدنية هي المسؤولية التي تنشأ عن ارتكاب الوزير خطأ في ممارسة اعمال وظيفته يسبب ضررا 
اللافراد او للدولة . و ورد في المادة ٠‏ من الدستور انه " سيصدر قانون خاص تحدد بموجبه شروط 
مسؤولية الوزراء الحقوقية ' الا ان هذا القانون لم يصدر . و رغم ذلك فانه اذا ارتكب احد الوزراء عملا 
مضرا باحد الاقراد » و كان هذا العمل خارجا عن اعمال وظيفته فهو مسؤول مدنيا و يترتب عليه تعويض. 
المتضرر عن الضرر الحاصل امام المحاكم العادية . و اذا كان العمل الذي قام به الوزير و ألحق ضررا 
بالغير من اعمال وظيفته كانت الدولة مسؤولة امام المحاكم الادارية . 


و نصت المادة 1١7‏ من قانون المحاسبة العمومية على ان الوزراء مسؤولون شخصيا اذا عقدوا نفقات 
دون وجود اعتمادات ملحوظة في الموازنة ء او اذا امروا بالانفاق زيادة عما هو مرصود . ففي هذه 
الاحوال يلزمون شخصيا بالمال الذي انفقوه على هذه الصورة .)١(‏ 

المسؤولية الجزائية : 

نصست المادة /١‏ من الدستور على ان * لمجلس النواب أن يتهم الوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو 
باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم . و لا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثنثين من مجموح اعضاء 
المجلس ..'و نصت المادة 7١‏ على أن يحاكم الوزير امام المجفس الاعلى . و نصت المادة 77 على ان 
* يكف الوزير عن العمل قور صدور قرار الاتهام بحقه . و اذا استقال فلا تكون استقالته سببا لعدم اقامة 
الدعوى عليه او لايقاف المعاملات القضائية .* 


او يلاحظ ان هذه النصوص لم تشر الى مسؤولية الوزير عن الجرائم العادية كجرائم القتل والسرقة و الاحتيال 
والتزوير و اغيرها من الجراتم التي لا علاقة لها بعمله الوظليفي.و بذلك يكون المشرع الدستوري قد فرق 
بين نوعين من الجرائم : جرائم الوظيفة التي تتناول الخيانة العظمى والاخلال بالواجبات ‏ و الجرائم 
العادية » واناط مهمة اتهام الوزراء بمجلس النواب ٠‏ و حدد المرجع الذي تتم محاكمة الوزير اغامه و هو 
المجلس الاعلى . اما الجرائم العادية فقد تركها للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية الشاملة للنظر في كل. 
الجرائم التي لم يوكل امر النظر فيها الى مرجع آخر (5) ٠‏ 4 [ 73 4 0 


اما فيما يتعلق بتحديد المقصود من جريمتي" الخيانة العظمى * و * الاخلال بالواجبات المترتبة عليهم * فان 
الدستور لم يلحظه . و يعد ذلك ثغرة دستورية الا بد من العمل على ازالتها لانه * لم يعد من الجائز في الدولة 
القانونية ان يبقى الانسان معرضما » و حتى اذا كان وزير! ٠‏ الى اتهام بجرم لا يكون القانون الوضعي قد نص 
عليه '(1) وكان لا بد من تحديد عناصر هاتين الجريمتين و العقوبات التي توقع على الوزير الذي يرتكبهما . 





(1) انور الخطيب : المرجع السابق . ص848 . 
(إنقولا فتوش : المرجع السابق . ص 078 - 
(؟]انمون رباط : المرجع السابق . ص 807 م 
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و السؤال الذي يثار هنا هو : هل يمكن للقضاء العادي ان يتهم الوزير و يحاكمه ام ان صلاحية اتهام 
الوزير محصورة بمجلس النواب ٠‏ و الاختصاص بمحاكمته هو للمجلس الاعلى فقط ؟ 


القد كانت هذه المسألة محل اجتهاد . و انقسم الاجتهاد الى عدة لراء : 


3 الصلاحية الممكنة : ذهب هذا الاتجاه الى ان الدستور اللبناني بحث في المسؤولية الجزائية لرئيس 
الجمهورية في المادة 7 » و بحث مسؤولية الوزراء الجزائية في المادة 7١‏ . و يتبين من هذين النصين ان 
الصلاحية المعطاة لمجلس النواب باتهام رئيس الجمهورية و من ثم محاكمته امام المجلس الاعلى عن جميع 
الجرائم » هي صلاحية حصرية نافية لغيرها » في حين ان الصلاحية المعطاة للمجلس باتهام الوزراء 
بالخيانة العظمى و الاخلال بالواجبات المترتبة عليهم و من ثم محاكمتهم امام المجلس الاعلى ليست صلاحية 
الزامية بل ممكنة . و في حال استعمالها من قبل المجلس النيابي باعتباره هيئة استثنائية للاتهام في هذا 
النطاق » فانها تحجب صلاحية القضاء العادي الذي هو السلطة صاحبة الولاية الشاملة للنظر في كل الجرائم 
آلتي لم يوكل امر النظر فيها حصرا لمرجع آخر . 


و يعني ذلك انه اذا قام مجلس النواب باتهام الوزير . فينبغي للمحاكم الجزائية العادية التوقف عن متابعة 
النظر في الدعوى لانه لا يمكن متابعة الدعوى عينها امام مرجعين صالحين معا . اما اذا لم تقم الدعوى امام 
المجلس الاعلى » فيبقى القضاء الجزائي العادي صالحا لملاحقة الوزراء . واستند انصار هذا الاتجاه الى 
عدد من الحجج ء اهمها : 


20 أن المقارنة بين المادة ٠٠‏ من الدستور التي تعلق باتهام رئيس الجمهورية ء والمادة ٠‏ التي تتعلق 
بمحاكمة الوزراء » تظهر فرقا بين المادتين » فالاولى تنص على انه " .. لا يمكن اتهامه الا من قبل 
مجلس النواب ..." بينما الثانية تتص على المجلس النواب ان يتهم الوزرا: 





يدل ذلك على أن الصلاحية المعطاة للمجلس النيابي باتهام رتيس الجمهورية و محاكمته امام المجلس الاعلى هي 
مسلاحية حصرية » في حين أن صلاحية المجلس النيابي باتهام الوزراء و محاكمتهم املم المجلس الاعلى هي 
صلاحية ممكنة وليست حصرية و لا تنفى صلاحية القضاء الجزائي العادي الا في حال ممارسة مجلس النواب 
الهذه الصلاحية . 


و الاختلاف في الصسياغة بين المادتين دليل على قصد المشرع الدستوري في التمييز بين صلاحية اتهام 
ومحاكمة رئيس الجمهورية و صلاحية اتهام ومحاكمة الوزراء . و لو شاء الدستور ان يمنح الوزراء في نص 
المادة ٠١‏ ما سبق ان منحه لرئيس الجمهورية في نص المادية 70 من ضمانة قصوى متعلقة بالاصول لناحية 
الهيسئة الوحيدة المحددة لاتهامهم ٠‏ و من ثم لمحاكمتهم ٠‏ خاصة عن الجرائم المحددة في المادة ١٠7؛‏ لكان فمل 
ذلك صراحة باستعمال نفس التعابير او على الاقل بما يفيد ذلك ٠‏ خاصة و ان نص المادة ٠١‏ سابق لنص 
المادة ٠‏ من الدستور . 
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ب- 


٠. 


ان للقضاء العادي ولاية شاملة على جميع الجرائم ٠‏ اذا مارس مجلس النواب صلاحيته في الاتهام و قام 
المجلس الاعلى بمحاكمة الوزراء سقطت صلاحية القضاء العادي . اما في حال عدم ممارسة مجلس النواب 
والمجلس الاعلى لصلاحياته عادت الجرائم المرتكبة من قبل الوزراء لتخضع لولاية القضاء العادي . 


ان الصلاحية الممكنة للقضاء العادي في اتهام و محاكمة الوزراء لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين 
السلطات » و لا تؤدي الى طغيان السلطة القضائية على السلطة التنفيذية لان الدستور يعطي مجلس النواب 
افضلية الحق في مباشرة الدعوى العامة وفقا للمادة ٠‏ من الدستور مو لا يحصر ذلك بالمجلس؛ ما لم 
يستعمل المجلس هذا الحق ويباشره موالا العدالة تقضي بقيام النيابة العامة باستعمال هذا الحق(١).‏ 


الصلاحية الحصصرية : ان الجرائم الناتجة عن الوظيفة تخضع للاصول المنصوص عليها في المادة 
٠‏ مسن الدستور و التي بمقتضاها انيط بمجلس النواب حق ملاحقة الوزراء بشأنها » و تتم محاكمتهم عنها 
امام المجلس الاعلى . اما الجرائم العادية فتخضع للقضاء العادي باعتباره صاحب الولاية الشاملة للنظر في 
كل الجرائم التي لم يوكل امر النظر فيها الى مرجع آخر . 


و لا يحق للقضاء الجزائي ملاحقة الوزراء عن الجرائم المتعلقة بالوظيفة » يل يختص مجلس النواب حصرا 
في توجيه الاتهام الى الوزراء عن هذه الجرائم . و يتولى المجلس الاعلى محاكمة الوزراء عن هذه الجرائم 
دون غيره من المراجع . و استند هذا الاتجاه الى العديد من الحجج : 


أن الدمستور اللبنانسي خلا من تعريف قانوني دقيق لما اطلق عليه "الواجبات المترتبة عليهم' 
الوارد ذكرها في نص المادة ٠/١‏ من الدستور . و بما ان هذه الجرائم غير محددة الاركان قي القانون 
الجزائي الوضعي و هذا الامر يترك للمجلس الاعلى وحده لانه يجب إن تحدد عناصر جرم جزائي 
بقانون حتى يحاكم الوزير امام القضاء الجزائي العادي . قلا يحق لهذه المحاكم مخالفة مبدأ شرعية 
الجرائم و العقوبات . 


أن المادة 7١‏ من الدستور حددت اصولا خاصة لملاحقة الوزراء عن جرائم الخيانة العظمى 
والاخلال بالواجبات المترتبة عليهم . فنصت على ان قرار الاتهام لا يجوز ان يصدر الا باغلبية ثلثي 
مجموع اعضاء مجلس النواب . بالتالي لا يكون للمحاكم العادية امر ملاحقة الوزراء بهذه الجرائم . 


ان مسؤولية الموزراء الجزائية عن جرائم الوظيفة تعتبر امتدادا لمسؤوليتهم السياسية التي 
يخضعون فيها لرقابة مجلس النواب ٠‏ فكان من الطبيعي ان يترك لهذا المجلس حق تقدير ملاحقتهم عن 
هذه الجرائم دون ان يكون مجبرا على ذلك . وهذا ما يستفاد من نص المادة ٠/٠١‏ من الدستور . أي ان 
حق مجلس النواب استنسابي في ضوء تقديره للافعال الجرمية و الظروف المحيطة بها . 


(1) راجع قرار محكمة التمييز ء االغرفة الثائثة » تاريخ 4؟/5/ 1498 
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أن القول بان القضاء الجزائي يظل صالحا لملاحقة الوزير بجرائم الوظيفة باعتباره صاحب 
الولاية الشاملة و باعتبار ان المادة ٠٠‏ من الدستور » و ان اعطت لمجلس النواب حق الاتهام ؛ الا انها 
الم تحصر هذا الحق فيه... ان هذا القول لا ينطبق على الواقع لان الولاية الشاملة للقضاء العادي لا 
تمتد آلا الى القضايا التي لم يضعها نص خاص في اختصاص محاكم استنائية او محاكم خاصة . 





ان ملاحقة الوزراء عن الجرائم المتعلقة بالوظيقة تستتبع تقدير الاعمال التي قام بها الوزير 
المعرفة ما اذا كان مشمولا بالنص ام لا . و تقدير مثل هذه الاعمال من قبل القضاء العادي يؤدي الى 
رقابة على اعمال الوزراء المناطة بمجلس النواب و يتعارض مع مبدأ فصل السلطات .)١(‏ 


ان عبارة * لمجلس النواب ان يتهم الوزراء ..' الواردة في المادة ٠‏ من الدستور ٠‏ تعني ان 
سلطة مجلس النواب في الإتهام هي سلطة استتسابية يمارسها في ضوء تقديره لاعمال الوزير 
.و الظروف المحيطة بها » و لا تعني عدم حصر حق الاتهام فيه . 


ج- المجلس الاعلى قضاء سياسي لا جزانئي : ذهب هذا الرأي الى ان المجلس الاعلى يعتبر قضاء سياسيا. 
و لايوجد نص واضح يرسي صلاحية جزائية لهذا المجلس .فعند ارتكاب الوزير الخيانة العظمى او عند 
الاخلال بالواجبات المترتبة عليه ٠»‏ يحاكم امام المجلس الاعلى بالنظر الى الطابع السياسي لهذه الافعال . لما 
عسندما يرتكب الوزير فعلا يقع تحت طائلة قانون العقوبات ٠‏ سواء صدر عنه بمناسبة قيامه بنشاطه كوزير 
أو بسبب ذلك فان صلاحية محاكمته تعود عندئذ للمحاكم العادية باعتبارها صاحبة الولاية القضائية العامة 
بمقتضى المادة 7٠‏ من الدستور . 


و ان جرم الخيانة العظمى هو بطبيعته سياسي ء و كذلك حال جرم الاخلال بالواجبات المترتبة على 
الوزراء الذي يقوم عند عدم الالتزام بها و اغقالها بحكم الصلاحيات المحددة في الدستور والقوانين النافذة. 
و الطابع السياسي لهذه الجرائم هو الذي يبرر اناطة صلاحية النظر في هذه الافعال بالمجلس الاعلى ٠‏ لان 
المجلس الاعلى هو من حيث تركيبته و اختصاصه يعتبر قضاء سياسيا (5). 


ان هذا السرأي لا يحتاج الى الكثير من العناء للرد عليه لان المجلس الاعلى له طابع سياسي و في الوقت 
عيسنه طابع قضائي فبموجب المادة ٠‏ من الدستور يتكون هذا المجلس بالاضافة الى سبعة نواب من ثمائية 
من اعلى القضاة رتبة » و يجتمع تحت رئاسة لرفع هؤلاء القضاة رتبة ٠.‏ 


و لو كان المجلس الاعلى يختص فقط بالنظر في مخالفات الوزراء السياسية التي لا تشكل جرائم نص 
عليها قانون العقوبات مفاننا نتساءل عن دور مجلس النواب في ممارسة الرقابة السياسية على السلطة 
التنفيذية » وهل يقتصر دوره على اتهام الوزراء امام المجلس الاعلى و هذا الاخير يتولى محاسبة الوزراء ؟ 


)١(‏ راجع مطالمة الناتب العام المالي أحمد تفي الدين ٠‏ تاريخ 11 - ١‏ - 1447. منشورة في كتاب نقولا فتوش: مسؤولية. 
الوزير و اصول محاكمته . مرجع سايق نص ١44‏ . 

(1) راجع قرار قاضي التحقيق جوزف القزي تاريخ 7-75 
ام 





منشور في كتاب نقولا فتوش : المرجع السابق . 
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و السؤال الاخر الذي يثار في هذا الصدد هو : من هو المرجع الصالح لاتهام الوزير بعد تركه للسلطة او 
تركه لمنصبه الوزاري اذا ما اريد ملاحقته او محاكمته عن هذه الجرائم ؟ 


القد ورد في المادة 71 من الدستور ان الوزير اذا استقال فلا تكون استقالته سببا لعدم اقامة الدعوى عليه ٠‏ 
أو الايقاف المعاملات القضائية * . فهذه العبارة تعني ان القواعد المتعلقة بملاحقة و محاكمة الوزير ٠‏ و هو 
قائم بالخدمة , تطبق هي نفسها بعد تركه الخدمة مما يعني ان مجلس النواب يظل صاحب الحق في الاتهام 
حتى بعد أن يترك الوزير منصبه الوزاري . 


و من المعلوم ان مبدأ الفصل بين السلطات و ضمان استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية عن 
طريق منح الوزير ضمانات اجرائية معيئة و اخضاعه لنظام قضائي معين فلا يعقل ان يتمتع بهذه الضمانات 
و هو في منصبه الوزاري ثم يفقد ذلك كله بمجرد خروجه منه بالرغم من أن الفعل المراد محاكمته عنه قد 
ارتكب اثناء توليه منصبه الوزاري و بمناسبة قيامه يعمله (١)م‏ 
المسؤولية السياسية : 

عندما وضع الدستور في العام ١477‏ نصت المادة 57 منه على ان الوزراء يتحملون "افراديا تبعة افعالهم 
تجاه المجلسين ٠‏ و يعد بيان خطة الحكومة و يعرض على المجلسين بواسطة رئيس الوزراء او وزير يقوم 
مقامه .' إن هسذا النص يدل على ان المشرع الدستوري جعل مسؤولية الوزراء تجاه البرلمان مسؤولية 
فردية » دون أن يقيم المسؤولية الجماعية للوزارة » و في ذلك خروج فاضح عن أركان النظام البرلماني » 
لان المسؤولية الجماعية للوزارة امام البرلمان هي الركن الجوهري الذي يقوم عليه النظام البرلماني * 
او بدونها لاا وج ود للوزارة كهيئة متضامنة تشكل الشق الثاني للسلطة التنفيذية » و لان غياب المسؤولية 
الجماعية يجعمل من الوزراء امتدادا لرئيس الجمهورية بحيث لا يشكلون معا كيانا مستقلا يشاطر الرئيس 
السلطة 








الا لن المادة 55 من الدستور تم تعديلها في العام 1471 لتصبح على الشكل التالي : " يتحمل الوزراء 
اجماليا اتجاه المجلس تبعة سياسة الحكومة . و يتحملون افراديا تبعة افعالهم الشخصية ٠‏ و يعد بيان خطة 
الحكومة و يعرض على المجلس بواسطة رئيس الوزارة او وزير يقوم مقامه * و بذلك يكون النص 
الدستوري الجديد قد قسم المسؤولية السياسية الى قسمين : مسؤولية جماعية و مسؤولية فردية . 


أ- المسسؤولية التضامنية او الجماعية : يتوجب على الوزارة بعد تشكيلها إن تقدم الى البرلمان بيانا 
بسياسستها العامة . يتولى رئيس الوزراء عرضه على المجلس النيابي الذي يقوم بمناقشته و منح الثقة او 
حجسبها عن الحكومة . و لا يجوز للحكومة مباشرة اعمالها قبل الحصول على الثقة البرلمانية . و تبقى 
الحكومة مسؤولة عن هذه السياسة العامة طالما بقيت قائمة . و في حال خروجها عن سياستها العامة يمكن 
لاي عضو في مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة . و هذا يعني ان الوزراء مسؤولون عن السياسة. 
العامة للحكومة بشكل جماعي ٠‏ لانهم شاركوا في وضع هذه السياسة و ساهموا في اقرارها . 


)١(‏ راجسع قسرار الهيئة الاتهامية في بيروت رقم 4 تاريخ 1944-11-18 المصدق عليه من محكمة التميبز بالقرار رقم 
تاريخ كف لكقر 
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و تترتب المسؤولية الجماعية ليس فقط على الاعمال التي تقوم الحكومة بتنفيذها وفقا لبرنامجها المعلن بل 
كذلك على حالات الامتناع عن القيام بما تعهدت به حتى لو كان الامتناع لا يشكل مخالفة للقوانين و الانظمة 
النافذة ٠‏ لان المسؤولية الوزارية لا تقتصر على حالة مخالفة القانون وحدها » و انما تمتد الى حالة عدم 
الملاعمة . قيمكن ان يسأل الوزير عن قرار اتخذ وفقا للقوانين والانظمة النافذة الا انه غير ملاءم للظروف 
الواقعية التي صاحبته(١)‏ 


و القرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء ملزمة لجميع الوزراء ٠‏ حتى للوزير الذي عارض القرار المتخذ 
الان التضامن الوزاري يحتم عليه الرضوخ لقرار الوزارة ٠‏ 


و الوزارة ليست مسؤولة فقط عن الاعمال التي تقوم بها وانما هي مسؤولة ايضا عن الاعمال التي يقوم بها 
رئيس الجمهورية . و بسا ان رئيس الجمهورية يتولى ممارسة السلطة التنفيذية وفقا لدستور الجمهورية 
الاولىء فان الوزارة مسؤولة عن اعمال رئيس الجمهورية؛ دون ان يكون لها حق المشاركة في ممارسة 
السلطة ٠‏ لان الدستور جعل دورها قاصرا على معاونة الرئيس . 


ب - المسؤولية الفردية : ان الدستور و القوانين والانظمة النافذة اناطت بالوزراء مجموعة من الصلاحيات 
التي يمارسها كل وزير بشكل فردي ٠‏ كادارة مصالح وزارته و تطبيق الانظمة والقوانين . و بالتالي فان 
الوزراء مسؤولون عن ممارسة هذه الصلاحيات امام المجلس النيابي . و الخروج عن احكام الدستور او 
الانظمة والقوانين النافذة يثير مسؤولية الوزير أمام مجلس التواب و يصبح بامكان أي عضو في المجلس ان 
يطرح المثقة بالوزير المخالف . و عندما يصوت المجلس على سحب الثقة منه؛ فان على الوزير المعني 
الاستقالة بمفرده ‏ . 


و لكن يشترط لقيام المسؤولية الفردية للوزير الا يكون مجلس الوزراء قد ناقش العمل محل المساءلة مناقشة 
جدية و ابدى موافقته عليه . اما اذا ناقش مجلس الوزراء الموضوع و وافق عليه فان المسؤولية الجماعية 
هي التي تتحرك . 

انتائج مسؤولية الوزارة السياسية 

اتتحرك المسؤولية الوزارية عن طريق الاستجواب لان السؤال لا يؤدي الى تحريك المسؤولية الوزارية وانما 
هو استعلام من قبل مجلس النواب عن موضوع معين . اما الاستجواب فانه يتضمن معنى النقد والاتهام الى. 


الوزارة او الى احد اعضائها (1). فاذا لم تجب الحكومة على الاستجواب او اذا لم يقتنع المجلس بجواب 
الحكومة كان بالامكان في هذه الحالة طرح الثقة بالحكومة او بالوزير المستجوب . 


مصطفى ابو زيد فيمي : المرجع السابق . ص 67 
سنعائج وسائل تحريك المسؤولية الوزارية بشكل مفصل في القسم الثانث من هذا الفصل . 
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و نصست المادة 7 من الدستور على أن :” حق طلب عدم الثفة مطلق لكل نائب في العقود العادية و في 
العقود الاستثنائية » ولا تجسري المناقشة في هذا الطلب و لا يقترع عليه الا بعد انقضاء خمسة ايام على 
الاقل. منذ ايداعه امام عمدة المجلس و ابلاغه الوزراء المقصودين بذلك *. 


و في حال قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة برمتها او باحد الوزراء » فعلى الوزارة او الوزير المعني 
الاستقالة . فاذا اصر الوزير على البقاء في الحكومة بالرغم من قرار نزع الثقة منه كان ذلك خرقا للدستور 
يمكن ان يحاكم عنه امام المجلس الاعلى .)١(‏ 


و لم يحدد الدستور الغالبية التي تقرر عدم الثقة بالوزارة . و لكن تحديد هذه الغالبية يبخضع للقاعدة العامة 
في التصويت على المشاريع بحسب المادة 74 من الدستور التي تنص على ان " لا يكون اجتماع المجلس 
قانونيا ما لم تحضره الاكثرية من الاعضاء الذين يؤلفونه . و تتخذ القرارات بغالبية الاصوات , واذا تعادات 
الاصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة * 


و بذلك يترتب على قرار مجلس النواب سحب الثقة من الحكومة او احد وزرائها » وجوب أن تستقيل 
الحكومة او الوزير المعني . و تتخذ الاستقالة شكل الكتاب الذي يرفعه رئيس الوزارة الى رئيس الجمهورية. 
و لكي تتم الاستقالة من الناحية القانونية لا يكفي تقديم الاستقالة الى رئيس الجمهورية » وانما على رئيس 
الجمهورية ان يصدر مرسوما بقبول استقالة الحكومة يحمل توقيعه بمفرده . 


)١(‏ جوزف اسمد كرم : صلاحيات الوزير في النظام اللبناني ( و تصريفه الاعمال في حكومة مستقيلة ) مقال منشور في مجلة 
ب : عند كاتون الاول ‏ عام 15855 
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القسم الثالث : اختلال التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية 


يتميز النظام البرلماني بالتعاون و التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية . ويتحقق هذا التوازن 
بامتلاك كل سلطة منهما اختصاصات متساوية . فالسلطة تمارس الرقابة البرلمانية على الحكومة » 
وتملك سحب الثقة منها فتجبرها على الاستقالة . اما السلطة التنفيذية فلها الحق في حل البرلمان و ذلك ضمن 
قيود و ضوابط تحول دون التعسف في استعمال هذه الصلاحية ٠‏ 





كما ان السلطتين التشريعية و التنفيذية في الانظمة البرلمانية تتعاونان في حقل التشريع ٠‏ فيختص البرلمان 
باقرار القوانين التي تضع القواعد و المبادئ العامة في جميع المجالات ٠‏ في حين تختص السلطة التنفيذية 
باصدار المراسيم التي تحدد دقائق تطبيق القوانين التي يقرها البرلمان . 


في ظل النظام الدستوري اللبناني في عهد الجمهورية الاولى حدث خلل واضح في العلاقة بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية لمصلحة الاخيرة . فالسلطة التنفيذية كانت تهيمن على الوظيفة التشريعية من خلال 
صلاحياتها باصدار المراسيم الاشتراعية و مراسيم مشاريع القوانين المستعجلة ٠‏ وكان لها الحق في ان 
تصدر مراسيم لها قوة القانون تنظم مختلف المواضيع التي يقتضي تنظيمها بموجب قوانين عادية . اضف الى 
ذلك ان السلطة التنفيذية كانت تملك اختصاص حل البرلمان دون وجود قيود تحد من هذه الصلاحية و في 
المقابل لم يتمكن البرلمان من اجراء الرقابة البرلمانية الفعالة التي تمكنه من اجبار الحكومة على الاستقالة 
عند الاقتراع على سحب الثقة. 


و في هذا الفصل سنتناول مظاهر اختلال التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الشكل الاتي : 


اولا : هيمنة السلطة التنفيذية على الوظيفة التشريعية . 
ثانيا : عدم فعالية الرقابة البرلمانية ٠‏ 


اولا : هيمنة السلطة التنفيذية على الوظيفة التشريعية : 


ان السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص بممارسة الوظيفة التشريعية . اما السلطة التنفيذية فتختص 
باصدار المراسيم التي تضع التشريعات الصادرة عن البرلمان موضع التنفيذ. 


الكن الواقع التشريعي يفي عهد الجمهورية الاولى عجاء مغايرا للقواعد العامة التي ارساها الدستور ؛ لان 
الافراط في استخدام المادة 58 من الدستور وفي استعمال العرف الدستوري الذي اجاز للسلطة التنفيذية 
اصدار المراسيم الاشتراعية بتفويض من السلطة التشريعية » مكن السلطة التنفينية من السيطرة على الوظيفة 
التشريعية . و في هذه الفقرة سنتناول المراسيم الاشتراعية ثم مراسيم مشاريع القوانين المستعجلة» 
و نختم بالواقع التشريعي في عيد الجمهورية الاولى . 
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المراسيم الاشتراعية هي مراسيم لها قوة القانون » تصدرها السلطة التنفيذية بموجب تفويض من السلطة 
التشريعية في مواضيع هي اصلا من اختصاص السلطة التشريعية . و يكون التفويض بموجب قانون يطلق 
عليه * قانون التفويض * ء لمدة محددة و في مواضيع معينة » كما انه يحدد مدة يجب عند انتهائها عرض 
المراسيم الاشتراعية على البرلمان للتصديق عليها . وبما ان المشرع الدستوري قد اغفل النص على 
المراسيم الاشتراعية فان الفقه تساعل عن الاساس القانوني للمراسيم الاشتراعية و شروط صحتها و طبيعتها 
القانونية . 


أ- الاساس القانوني للمراسيم الاشتراعية : لم يكن للخلاف الذي نشأ في فرنسا حول مشروعية 
المراسيم الاشتراعية مكان في الفقه اللبناني » لان معظم الاراء اتجهت الى التسليم بشرعية التفويض 
الصادر عن البرلمان و الذي يخول السلطة التنفيذية اصدار المراسيم الاشتراعية » على الرغم من 
عدم وجود نص دستوري يجيز ذلك ٠‏ فقد اجمع الفقه اللبناني على ان حق السلطة التنفيذية في 
اصدار المراسيم الاشتراعية مستمد من العرف الدستوري . فالعرف جرى على جواز ذلك فاصبحت 
المراسيم الاشتراعية امرا مشروعا .)١(‏ الا ان على السلطة التنفيذية عند اصدارها للمراسيم 
الاشتراعية أن تتقيد بمجموعة من الشروط ء يترتب على مخالفتها امكان ابطال المراسيم 
الاشتراعية امام القضاء المختص . فما هي هذه الشروط ؟ 


ب- شروط صحة المراسيم الاشتراعية : ينبغي لصحة المراسيم الاشتراعية توافر مجموعة من 
الشروطاء هي : 
٠‏ نطاق التفويض : ان البرلمان لا يستطيع ان يفوض كل صلاحيته التشريعية الى السلطة 
التنفيذية » بل عليه ان يحدد مواضيع معينة ء لان القاعدة تقضي بان يكون التفويض جزئيا 
لا كليا . و قانون التفويض هو الذي يحدد المواضيع التي يجوز للسلطة التنفيذية ان تصدر 
مراسيم اشتراعية بشأنهاء بالتالي يجب على الحكومة ان تتقيد بهذه المواضيع -فاذا 
اصدرت مراسيم اشتراعية لتنظيم مواضيع لم يحددها قانون التفويض كانت هذه المراسيم 
قابلة للابطال امام مجلس شورى الدولة . 








٠‏ مدة التفويض : ينص قانون التفويض على مدة محددة يجوز خلالها للسلطة الاجرائية 
اصدار المراسيم الاشتراعية » و بعد انتهاء هذه المدة لا يحق لها ان تصدر هذه المراسيم 
تحت طائلة الابطال » لانه بانتهاء هذه المدة يعود الاختصاص الى البرلمان المختص 
اصلا بالتشريع . 


(1) ابراهيم شيحا : الوسيط في القانون الاداري . الدار الجامعية . بيروت 1151 . ص 001 . 
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عرض المراسيم الاشتراعية على البرلمان : ينص قانون التفويض عادة على وجوب 
عرض المراسيم على البرلمان لاقرئرها . و في حال لم يتم عرضها يمكن الطعن فيها 
لتجاوز حد السلطة امام مجلس شورى الدولة . و للبرلمان عند عرضها عليه ان يصدق 
عليها فتصبح كالقوانين العادية او ان يقوم بابطالها . الا ان هذا الابطال يسري من تاريخ 
عدم موافقة المجلس عليها » دون اثر رجعي لانها في الفترة السابقة على الابطال كانت 
تستند الى قانون صحيح هو قانون التفويض .)١(‏ 


» الاستشارة الالزامية : و هذا الشرط بخلاف الشروط الثلاث السابقة غير مرتبط بقانون 
التفويض ٠‏ و انما نصت عليه المادة /1© من نظام مجلس شورى الدولة التي اوجبت 
استشارة هذا المجلس في المراسيم الاشتراعية و في مشاريع النصوص التنظيمية و في 
جميع المسائل والانظمة التي نصت القوانين و الانظمة على وجوب استشارته فيها. 
وبالتالي فان اغفال هذه المعاملة يعيب المرسوم الاشتراعي و يجعله قابلا للابطال(1) . 





ج- الطبيعة القانونية للمراسيم الاشتراعية : تعتبر المراسيم الاشترعية قبل التصديق عليها من قبل البرلمان 
اعمالا ادارية صادرة عن السلطة التنفيذية و بالتالي يمكن الطعن فيها لتجاوز حد السلطة امام مجلس شورى 
ألدولة . اما بعد التصديق عليها تصبح اعمالا تشريعية لا يجوز الطعن فيها . 
3 3 لقوانين المستعجلة : 

انصت المادة 04 من الدستور اللبناني » قبل تعديلات 155٠‏ ء على ان “كل مشروع قانون تقرر الحكومة 
كونه مستعجلا بمواققة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة» يمكن لرئيس الجمهوريا 


مضي 40 يوما على طرحه على المجلس دون البت به ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس 
الوزراء ." 





بعد 





القد اناط الدستور اللبناني سلطة التشريع بمجلس النواب ٠‏ " الا أنه قد واجه على سبيل الاستثناء من 
القاعدة العامة السابقة حالة الاستعجال التي لا تحتمل انتظار عمل البرلمان العادي . لذلك نص في المادة 5/4 
تداركا لما قد ينشأ من بطء العمل البرلماني على ضرورة بت مجلس النواب في مشروعات القوانين التي 
يكون لها صفة الاستعجال خلال اربعين يوما » والا حق للسلطة التنفيذية اصدارها بواسطة مراسيم ما دام ان 
هذه المشروعات انما وضعت لمواجهة حالات مستعجلة لا تحتمل التأخير و الابطاء '(5). 


(1) محمد المجثوب : المرجع السابق . ط 1114 . ص 187. 
(1) يوسف سعد الله للخوري : القانون الادئري العام . ج5. يدون ناشر . 1148 . ص 546 . 
(5). محسن خليل : المرجع السايق . ص 544 . 
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كما أن المادة 54 من الدستور تشكل استثناء من الاصل الذي يقضي بان يصدر رئيس الجمهورية 
القوانين و يطلب نشرها بعد ان يتم اقرارها ء لان القواعد الدستورية العامة لا تسمح لرئيس الجمهورية 
اتخاذ المعاملة التي تجعل القانون نافذا الا بعد اقرارها من قبل البرلمان . فالمادة 4© نصت على استثناء 
من هذه القواعد بحيث يضع الرئيس مشروع القانون المستعجل موضع التنفيذ دون اقراره من قبل 
البرلمان .و تجدر الاشارة الى ان المادة 4© تطبق بصدد جميع مشاريع القوانين المستعجلة ٠‏ الا انه لا 
يعمل بها في الاصول الملحوظة لتعديل الدستور بالنظر الى اهمية هذا الموضوع و خطورته (١).و‏ في 
هذه الفقرة سنتناول شروط صحة مراسيم مشاريع القوانين المستعجلة ثم طبيعتها القانونية . 





ب - شروط صحة مراسيم مشاريع القوانين المستعجلة : ينبغي لصحة مراسيم مشاريع القوانين 
المستعجلة توافر الشروط الاتية : 
» موافقة مجلس الوزراء : على رئيس الجمهورية الحصول على موافقة مجلس الوزراء 
عند اعلان صفة الاستعجال لمشروع القانون و ذلك بمرسوم الاحالة الى المجلس النيابي » 
أي ان يتضمن مرسوم الإحالة عبارة الاستعجال . 
» طرح المشروع على المجلس :< لرئيس الجمهورية بعد مضي مدة 4٠‏ يوما من طرح 
مشروع القانون المستعجل على المجلس دون بته ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه . الا ان 
عبارة طرح المشروع على المجلس اثارت خلاقا ققهيا حول المقصود من الطرح : هل. 
هو احالة مشروع القانون المستعجل الى المجلس ام عرض المشروع على مجلس التواب 
في اول جلسة عامة. و لقد رأى البعض ان مدة الاربعين يوما تبدأ من تاريخ وصول 
مشروع القانون الى المجلس حتى و لو لم يعرضه رئيس المجلس على الهيئة العامة ٠‏ 
و قال اخرون انها تبدأ منذ عرضه على المجلس لتمكين رئيس المجلس من التحكم بتاريخ 
بدء مهلة الاربعين يوما . 


» أن يكون مجلس النواب في دور انعقاد : يتعين لسريان مدة الاربعين يوما ان يكون مجلس 
النواب في دور انعقاد يسمح لمهلة الاربعين يوما بان تبدأ و تنتهي أثناء انعقاد المجلس » 
و الا استحال اصدار مشروع القانون المستعجل. و اذا دعي مجلس النواب الى دورة 
استثنائية» تعين ان يكون مشروع القانون المستعجل منصوصا عليه في مرسوم دعوة 
المجلس الى هذه الدورة لكي تتسع لمهلة الاربعين يوما . و يمكن ان تدخل الدورة 
الاستثنائية في تكملة حساب الاربعين يوما اذا لم تكف الدورة العادية للمدة السابقة » شرط 
أن يتضمن مرسوم الدعوة ذلك ٠‏ 


(1) نزيه كبارة : المرجع السابق . 155. 
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* عدم بت مشروع القانون المستعجل : يقصد بعدم بت مشروع القانون » عدم اقراره أو 
ارفضه . و على رئيس الجمهورية في حال اقراره أن يقوم باصداره و طلب نشره وفقا 
اللاجراءات الدستورية . و لا يحق له في حال رفضه اصدار مرسوم يقضي بتنفيذه لان 
مجلس النواب قد تولى بته . كما أنه لا يحق له ان يطبق احكام المادة 64 في حال اقر 
مجلس النواب مشروع القانون المستعجل مع ادخال بعض التعديلات عليه والقول بغير 
ذلك يعني حرمان مجلس النواب من اختصاصه التشريعي. 


» اصدار مرسوم يقضي بالتنفيذ : في حال تأخر مجلس النواب في البت في مهلة الاربعين 

يوما فلرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء ان يصدر مرسوما يضعه موضع 
بذ. و هذه الصلاحية جوازية ءاي ان رئيس الجمهورية ليس ملزما باستعمالها في 
حال تأخر المجلس عن البت . فله ان يصرف النظر عن اصدار المرسوم لاعتبارات معينة 
أو ان يؤجل اصدار المرسوم الى وقت لاحق اكثر ملاممة . 





و على رئيس الجمهورية ان يضع مشروع القانون موضع التنفيذ بنفس الصيغة التي احيل بها 
من قبل مجلس الوزراء الى مجلس التواب دون ان يكون له الحق في ادخال أي تعديل»حتى لو 
كان التعديل قد ادخلته احدى لجان المجلس .)١(‏ 


أ - الطبيعة القانونية لمراسيم مشاريع القوانين المستعجلة : اعتبر مجلس شورى الدولة في 
احكام سابقة له مراسيم مشاريع القواتين المستعجلة اعمالا تشريعية لا يجوز الطعن فيها لتجاوز حد 
السلطة امامه ٠‏ الا انه عدل عن هذا الرأي في احكام لاحقة » فاعتبر هذه المراسيم اعمالا ادارية 
على اعتبار انها صادرة عن السلطة التنفيذية . و بهذه الصفة يمكن الطعن فيها لمامه . 


ذلك " ان المراسيم التي تصدرها الحكومة بموجب صلاحياتها المذكورة بالمادة © من الدستور تجعل. 
مشاريع القوانين المحالة على المجلس بمقتضاها نافذة بدون اقرارها منه في اعمال صادرة برمتها عن السلطة 
التنفيزية و تمارس الحكومة فيها سلطة ذاتية اختيارية و بما انها بهذه الصفة لا تدخل في نطاق الاعمال 
التشريعية اذ أن هذا النطاق يشتمل على كل عمل يصدر عن النواب بينما المراسيم المذكورة هي كما تقدم 
اعمالا ادارية محضة صادرة عن الحكومة » فتكون لذلك قابلة للطعن بسبب تجاوز حد السلطة .)1١('‏ 


(1) جان باز : الوسيط في القانون الاداري . دون ناشر . 1911 . ص 543 . 


(1) المجموعة الادارية : السنة الرابعة عشرة (+141 ). ص 155 
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1 
اذا كانت المراسيم الاشتراعية و مراسيم مشاريع القوانين المستعجلة تشكل استثناء » فانه يجب عدم التوسع 
في الاخذ بهما . و بالتالي فعلى السلطة التنفيذية أن تلتزم الحدود السليمة في تقدير صفة الاستعجال ٠‏ وال 
اتتوسع في هذا التقدير » و الا تصف مشاريع القوانين بصفة الاستعجال الا اذا كانت تواجه ظروفا غير عادية 
لا تحتمل التأخير (١).كما‏ ان على السلطة التشريعية الا تسرف في تفويض السلطة التنفيذية في اصدار 
المراسيم الاشتراعية ‏ و الا تلجأ اليها الا في ظل ظروف استثائية » لان على مجلس النواب في الاحوال 

العادية ان يمارس وظيفته التشريعية ٠‏ 


و للاسف فان السلطة التنفيذية في عهد الجمهورية الاولى قد اسرفت في اصدار مراسيم مشاريع القوانين 
المستعجلة والمراسيم الاشتراعية , بحيث تمكنت من الهيمنة على الوظيفة التشريعية و اصبحت شريكا ينازع 
البرلمان في امور التشريع . و يمكن القول ان معظم مشاريع القوانين التي احيلت على مجلس النواب بين 
عامي 1438 و 1414 واضعت موضع التنفيذ بمراسيم . و هذا الجدول (؟) يوضح مدى اسراف السلطة 
في_اللجوء الى المادة 64 من الدستور .: 





قوانين قوانين منفذة بمراسيم 
3 0 

حمطا 15 37 

1 3 2 

و 0 أكم 7 

اعم 3 

م1 3*7 3 

نفنةا لها 0 











أن مجلس النواب قد ساهم في خلق هذا الواقع لانه اسرف بدوره في تفويض السلطة التنفيية في اصدار 
المراسيم الاشتراعية ٠‏ فكانت معظم التشريعات المهمة وليدة مراسيم اشتراعية . فمنذ العام ١1910‏ فوض 
مجلس النواب الحكومة اصدار مراسيم اشتراعية في امور تتعلق بتنظيم الادارات العامة . و في العام1151 
منح مجلس النواب الحكومة سلطة اصدار المراسيم الاشتراعية لتعديل مجموعة من القوانين وهي : قانون 
الانتخاب » وقانون البلديات » وقانون المطبوعات ٠‏ وقانون نقابة الصحافة و قانون الضرائب . و كذلك في 
العام 1964 تم تفويض الحكومة لتنظيم مجموعة من المواضيع كالتشريع المالي والاقتصادي ٠‏ وقانون 
الموازنة » وقانون المحكمة الادارية الخاصة ء والامن العام والسلامة العامة ٠‏ والتنظيم الاداريءو تنظيم 
الادارة «والادارات العامة وانظمة الموظفين .و هذه نماذج تبين مدى اسراف البرلمان في تفويض الحكومة 
في مواضيع مهمة جدا كالمسائل المالية و قانون الانتخاب .و هذا يدل على ان البرلمان لم يقم بدوره 
التشريعي بل تنازل عنه في الكثير من الاحيان للسلطة التنفيذية. 


(1) محسن خليل : المرجع السابق . ص59 . 
(1إنزيه كبارة : المرجع السابق . ص 138 
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أن عدم قيام مجلس النواب بدوره التشريعي شكل احد اهم النغرات التي شابت نظام الجمهورية الاولى » 
الان تركيز السلطتين التشريعية و الاجرائية في يد السلطة التنفيذية يؤدي حتما الى الاستبداد و الى الشطط 
و الطغيان و سوء استعمال السلطة » و يشكل تهديدا للنظام السياسي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات . 


ثانيا : عدم فعالية الرقابة البرلمانية 


ان رقابة السلطة التشريعية في الانظمة البرلمانية التقليدية توجه الى الوزارة » على اعتبار انها صاحبة 
السلطة الاجرائية ٠‏ فتشكل الاداة التي تحول دون انحراف السلطة التنفيذية . 


و في ظل احكام الدستور اللبناني قبل تعديله في العام 144٠‏ فان الرقابة البرلمانية لم تكن توجه الى صاحب 
السلطة الاجرائية » لان الدستور اناط هذه السلملة برئيس الجمهورية و في نقس الوقت جعله غير مسؤول من 
الناحية السياسية امام البرلمان . في حين تتصب الرقابة البرلمانية على الوزارة بالرغم من عدم ممارستها 
للسلطة الاجرائية ٠‏ لان الدستور قصر دورها على معاونة الرئيس دون ان يرقى هذا الدور الى مستوى 
الشريك . وهذا ما افقد الرقابة البرلمانية فعاليتها قبدلا من ان تصب على من يمارس السلطة الاجرائية 
المنعه من اساءة استعمال السلطة ء ركز البرلمان رقابته على الوزارة التي لا تملك حتى الاشتراك في 
ممارسة السلطة الاجرائية .و في هذه الفقرة سنتناول ادوات الرقابة البرلمانية بالاستناد الى احكام الدستور 
والنظام الداخلي لمجلس التواب . . 


أ- الاسئلة : 

يحق لكل نائب توجيه الاسئلة الشفوية او الخطية آلى الحكومة بمجموعها او الى احد الوزراء في الدورات 
العادية والاستثنائية .و للحكومة الاجابة على السؤال قورا أو ان تطلب تأجيل الجواب . اما السؤال الخطي 
فيوجه بواسطة رئيس المجلس ء و على الحكومة الاجابة عنه خطيا في مهلة 16 يوما على الاكثر من 
.تاريخ تسلمها السؤال. و يحق لرئيس مجلس النواب تمديد هذه المهلة بناء على طلب الحكومة في حال تبين 
الهذه الاخيرة انها بحاجة الى جمع المعلومات لو اجراء تحقيق . 


و يحق للناتب السائل ان يتناول الكلام في موضوع سؤاله مرة واحدة و على الحكومة ان تجيب .و لا يجوز 
لسائر النواب فتح باب المناقشة في الموضوع . 


و في حال لم تعط الحكومة جوابا على السؤال » او اذا اعطت جوابا لم يكتف به النائب السائل » كان للنائب 
الحق في تحويل سؤاله الى استجواب. 


الاستجواب هو انذار موجه من احد النواب الى الحكومة او احد اعضائها . و يهدف الى الاستيضاح 
حول موضوع معين »و لكنه ليس استيضاحا محايدا لانه يتضمن معنى النقد والاتهام . يتبع في الاستجواب 
نفس الاصول المتبعة في الاسئلة التي سبق الحديث عنها . الا ان ما يميز السؤال عن الاستجواب ان باب 
المناقشة لا يبقى محصورا بين النائب السائل و الحكومة بل يتيج لكل النواب فرصة الاشتراك في مناقشة 
موضوع الاستجواب . 
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و يجب ان يكون موضوع الاستجواب من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارة ء فلا يجوز أن تستجوب 
الحكومة عن القضايا التي مازالت عالقة امام القضاء او عن الاختصاصات التي ينفرد رئيس الجمهورية 
بممارستها كتعيين الوزراء او اقالتهم . 


و ينتهي الاستجواب اما برجوع النائب المستجوب عنه ٠‏ او بقرار معلل من المجلس بصرف النظر عنه 
او باعلان صوابيته » و في الحالة الاخيرة يصار الى طرح الثقة بالحكومة اوالوزير المستجوب(1). 


يمكن ان يبرز ضرورة اجراء تحقيق برلماني في معرض سؤال او استجواب في موضوع معين او بناء 
على اقتراح احد النواب ٠‏ و ذلك بهدف الحصول على معلومات في قضية محددة . فيقرر مجلس النواب في 
هيئته العامة تأليف لجنة من اعضائه تتولى اجراء تحقيق برلمائي و ترفع تقريرا بنتيجة اعمالها الى رئيس 
المجلس لبت الموضوع . 





و للجان التحقيق سلطات واسعة فلها ان تطلع على جميع الاوراق في مختلف دوائر الدولتو ان تطلب 
اتبليغها نسخا عنها و ان تستمع الافادات و تطلب جميع الايضاحات التي تراها تفيد التحقيق .كما نص 
النظام الداخلي لمجلس النواب على امكانية منح لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية 
شرط ان توافق على هذا القرار الاكثرية المطلقة من مجموع عدد نولب المجلس . و اذا تبين للمجلس 
من خلال التقرير الذي رفعته لجنة التحقيق البرلمانية إن الحكومة او احد الوزراء اقترف عملا مخالفا 
اللدستور ‏ فيمكن طرح الثقة بالحكومة او بالوزير المعني . 





»حطرح لثقة : 

انصت المادة 77 من الدستور اللبناني على ان حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية 
والاستثنائية ء ولا تجري المناقشة في هذا الطلب و لا يقترع عليه الا بعد انقضاء خمسة ايام على الاقل منذ 
ابلاغه الوزراء المقصودين بذلك . و قد يتم طرح الثقة بالحكومة بناء على اقتراحها . و يتقدم بالاقتراح 
رئيس الوزراء على اعتبار انه المسؤول الاول عن السياسة العامة للحكومة . كما يحق لكل وزير ان يطرح 
الثقة بنفسه بمناسبة مناقشته شأنا من شؤون وزارته لا يتعلق بالسياسة العامة . 


لم يحدد الدستور اغلبية خاصة لتقرر عدم الثقة بالحكومة . لذلك فان الاغلبية العادية اي الاغلبية المطلقة 
العدد الحاضرين تكفي . و يتم التصويت بالمناداة بالاسماء بكلمات : ثقة » لا ثقة ٠‏ ممتنع و لا يدخل الممتنع 
في حساب الاكثرية لان الممتنعين يعتبرون كالغائبين . و يستطيع الوزراء النواب المشاركة في التصويت 
على عدم الثقة لان الوزارة لا تسقط عنهم عضويتهم في مجلس النواب (1).و اذا قرر المجلس عدم الثفة 
بالحكومة و جب استقالة الحكومة كلها . و في حال قرر عدم الثقة باحد الوزراء عليه ان يقدم استقالته 
بمفرده. 


(1) ادمون رياط : المرجع السابق . ص 854 . 
(؟)) مصطفى أبو زيد فهمي : المرجع السايق . ص 61١‏ 
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و هكذا يبدو لنا ان الرقابة البرلمائية لا تطال سوى الحكومة و الوزراء على الرغم من عدم ممارستهم 
السلطة الاجرائية . في حين انها لا تطال رئيس الجمهورية غير المسؤول امام البرلمان. وهذا ما افقد الرقابة 
البرلمائية فعاليتها . 


و بعد هذا العرض لاهم مفاصل النظام الدستوري اللبناني في عهد الجمهورية الاولى بدا لنا ان رئيس 
الجمهورية هو الحاكم المطلق في الدولة » فهو الذي يعين الوزراء ويقيلهم و هو صاحب السلطة الاجرائية 
يمارسها بمفرده ؛ و يملك ايضا عددا من الصلاحيات التشريعية التي تخوله ان يشارك البرلمان في وظيفته 
التشريعية» و غالبا ما يحل محله في اصدار المراسيم التي لها قوة القانون من اجل تنظيم مواضيع هي من 
اختصاص البرلمان . 


القد تركزت السلطة في يد رئيس الجمهورية ء دون ان يتحمل اية مسؤولية امام البرلمان » حتى المسؤولية عن 
الجرائم العادية كانت معطلة ٠‏ لان المجلس الاعلى الذي يختص يالنظر بها لم يتم تنظيمه و تحديد اصول 
المحاكمات امامه.فبقي رئيس الجمهورية بعيدا عن اية مساعلة كالملك في الدول الملكية. 
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الفصل الثالث : 
قواعد النظام البرلماني في التعديلات الدستورية للعام 
لل 


مففل: 


يتكون الشعب اللبناني من مجموعة من الطوائف التي لم تنصهر بعد لتكون مجتمعا مدنيا موحدا. 
ومشاركة اللبنائيين في الحياة السياسية ينطلق من طوائفهم لا من مجتمع موحد يتساوى فيه جميع ابناء 
الشعب اللبناني . و هذا الواقع انعكس على النظام السياسي ٠‏ فالمقاعد النيابية و المناصب الرئاسية والوزارية 
اتوزع على الطوائف بنسب مختلفة . وبالتالي فان كل طائفة تشارك في النظام السياسي من خلال ممارسة 
الصلاحيات المخصصة للمراكز او المناصب الممنوحة لها . لذلك اعتبرت الطوائف اللبنائية ‏ هذه 
الصلاحيات حقوقا مكتسبة لها لا يجوز التنازل عنها لطائفة اخرى . 


وكرس ٠‏ الدستور اللبناني و الميثاق الوطني ٠‏ الواقع الطائفي فتم توزيع مقاعد البرلمان بين المسيحيين 
و المسلمين على قاعدة ستة مقايل خمسة . و وزعت المناصب الرئاسية على الطوائف اللبنانية الكبرى » 
فرئيس الجمهورية من الطائفة المارونية » و رئيس الوزراء من الطائفة السنية » و رئيس مجلس النواب من 
الطائفة الشيعية . و بما ان النظام الدستوري في الجمهورية الاولى ركز السلطة في يد رئيس الجمهورية » 
وهمش دور الوزارة و رئيسها » و رجح كفة السلطة على كفة السلطة التشريعية ٠‏ فان الطوائف 
اللبنائية لم تكن متساوية من حيث مشاركتها في ممارسة السلطة. فكان المسيحيون يتمتعون بالامتيازات 
السياسية في حين كان المسلمون يشعرون بالغين السياسي .وعند المطالبة بتعديل الدستور كان ذلك يرفض 
بحجة أن الدستور مقدس . 





و نتيجة لهذا الواقع نشأ صراع طاتفي حول النظام الدستوري القائم » و لكن هذا الصراع لم يبق سليما » اذ 
سرعان ما تحول الى صراع مسلح . ففي العام 1404 قامت ثورة مسلحة في مواجهة رئيس الجمهورية 
(كميل شمعون) الذي انفرد في ممارسة السلطة و حاول الغاء المعارضة . و في العام 195717 وجدت 
المقاومة الفلسطينية في لبنان الارض التي تنطلق منها لمقاومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين . فعارض 
قسم من المسيحيين هذه المقاومة و اعتبرها مساسا بالسيادة اللبنانية » في حين ايدها معظم المسلمين على 
اساس انها الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطين . و ادى هذا الانقسام الى اندلاع الحرب اللبنانية في العام 
. و هذا الانقسام هو الذي مكن القوى الخارجية من التدخل في هذه الحرب . لذلك فان جوهر 
الخلاف بين اللبنانيين يكمن في النظام السياسي و مدى تمكينه الطوائف اللبنائية من المشاركة في الحياة 
السياسية . 
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القد لدت الحرب اللبنانية الى انهيار النظام السياسي و تهديد الكيان اللبناني بالزوال . فجرت محاولات لوقف 
الحرب ٠‏ و عقدت المؤتمرات و ابرمت اتفاقات كانت بمجملها تتمحور حول اصلاح النظام السياسي . 
الا ان جميع هذه المحاولات باءت بالفشل ٠‏ الى ان عقد مؤتمر القمة العربية في الدار البيضاء في العام 
5 عو قرر انشاء لجنة ثلاثية تتألف من ملكي المغرب و السعودية و الرئيس الجزائري ٠‏ و لجئة ثلاثية 
اخرى تتألف من وزراء خارجية الدول الثلاث . و قامت هذه اللجنة بدعوة النواب اللبنانيين لعقد مؤتمر في 
مدينة الطائف في السعودية من اجل وضع وثيقة وفاق وطني و مناقشتها و اقرارها 


اجتمع النواب اللبنانيون في مدينة الطائف في 7١‏ ليلول ١145‏ و تواصلت اجتماعاتهم حتى 7١‏ تشرين 
الاول من العام نضه . و في 4 تشرين الاول ١184‏ لقروا وثيقة الوفاق الوطني . وصدقوا عليها 
بالاجماع في اجتماع عقد في مطار القليعات في الخامس من تشرين الثاني . و تم تحويل معظم الاحكام التي 
اتضمنتها الوثيقة الى نصوص دستورية في 2١‏ ليلول ٠115م‏ 


و في هذا الفصل سنتناول الاهداف و المبادئ التي قامت عليها التعديلات الدستورية لعام 115٠0‏ » ثم 
سنبحث في اهم التعديلات التي طرأت على النظام السياسي لنبين مدى اتفاقها او اختلافها عن مبادئ النظام 
البرلماني و نختم بالثغر التى برزت عند تطبيق النتصوص الدستورية الجديدة وذلك على الشكل الاتي : 


القسم الاول : مبادئ و أهداف التعديلات الدستورية لعام 1550 . 
القسم الثاني : اهم التعديلات الدستورية لعلم 155٠‏ - 
القسم الثالث : الثغر التي كشفت عنها الممارسة . 
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القسم الاول : مبادئ و اهداف التعديلات الدستورية للعام 195٠‏ 


اذا كان الهدف الاساسي من التعديلات الدستورية لعام 115٠‏ اجراء اصلاح سياسي للنظام الدستوري 
اللبنانيين شأنه ان يؤدي الى انهاء الحرب اللبنانية ٠‏ الا انه ليس الهدف الوحيد . و انما هدفت ايضا الى اقامة 
دولة المؤسسات والقانون و الغاء الطائفية السياسية و تحقيق المشاركة في الحكم . كما انها اهتمت بوضع 
مجموعة من المبادئ التي تقيم النظام الدستوري اللبناني على اسس ثابتة . و وردت هذه المبادئ في مقدمة 
الدستور الجديد ‏ بحيث تعكس القيم التي تقوم عليها الدولة اللبنانية . فما هي المبادئ و الاهداف التي سعت 
التعديلات الدستورية لعام 111٠‏ الى تحقيقها ؟ 


اولا : مبادئ التعديلات الدستورية للعام 155٠‏ 

ن ابرز التعديلات التي ادخلت على الدستور اللبناني في العام +199 ٠‏ اضافة مقدمة له نتضمن 
مجموعة من المبادئ . و اختلف الفقه حول القيمة القانونية لمقدمة الدستور ٠‏ فاعتبر البعض انها مجرد 
مبادىء فلسفية مجردة من القيمة القانونية » و ذهب آخرون الى ان قيمتها القانونية تفوق القواعد الدستورية 
و تعلوها . و الرأي الراجح هو أن لمقدمة الدستور ذات القيمة التي للنصوص الدستورية الواردة في صلب 
الدستور )١(‏ مو هو ما اكده المجلس الدستوري اللبناني في قراره الصادر في ١197/4/7‏ عندما اعتبر مقدمة 
الدستور جزءا لا يتجزأ من الدستور ٠‏ و في قراريه الصادرين في 1151/5/17 عندما اعلن * ان المبادئ 
الواردة في مقدمة الدستور تعتبر جزءا لا يتجزأ منه » و دستورية ء شأنها في ذلك شأن احكام 
الدستور نفسها "(1). و اهم المبادىء التي تضمنتها مقدمة الدستور » هي + 











- به ن : 

اثارت مسألة هوية الدولة اللبنانية جدلا واسعا منذ انشاء دولة لبنان الكبير في العام ٠ 157١‏ فالمسيحيون 
لم يعترفوا بالانتماء العربي للبنان خشية اكراهه على الدخول في وحدة مع الجوار العربي تؤدي الى اذابتهم. 
في محيط اغلبيته من المسلمين . كما ان المسلمين لم يعترفوا بلبنان كوطن نهائي لهم » و نادوا بالوحدة مع 
سوريا العربية . الا ان الظروف المحلية والدولية ساهمت في عدول المسلمين عن فكرة الوحدة مع سوريا 
و الاعتراف بالكيان اللبناني . وحملت المسيحيين على التخلي عن فكرة الحماية الاجنبية و الاقرار بالوجه 
العربي للبنان . و تم تكريس هذه المبادئ في الميثاق الوطني لعام 1445 . 

و الاعتراف بالوجه العربي للبنان يشكل دليلا على عدم نضج فكرة الانتماء العربي الكامل ٠‏ ويعكس 
ترددا لدى المسيحيين(؟) . لذلك ظلت مسألة الهوية موضوع جدل الى ان اقرت التعديلات الدستورية في 
العام ١41٠‏ الانتماء العربي للبنان فنصت الفقرة * ب" من مقدمة الدستور بعد تعديله في العام 195٠‏ 
على انلبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية و ملتزم مواثيقها ..' 


. و ما بعدها‎ 4١8 ابراهيم شيحا : الوجيز في النظم السياسية والقتون الدستوري . مرجع سايق . ص‎ )١( 

(5) راجع الجريدة الرسمية في 1943/4/8 العند +7 ٠‏ و الجريدة الرسمية في 1991/5/18 ؛ المند 44. 

(؟) عارف العبد : لبنان والطاتف متقاطع تاريخي ومسار غير مكتمل.مركز دراسات الوحدة العربية بيروت .5٠١١‏ 
ص 2506 
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و لم تكتف مقدمة الدستور بالاعتراف بالهوية العربية » وانما اكدت ايضا على استقلالية لبنان و نهائية. 
كيانه في محاولة لطمأنة المسيحيين من ان الهوية العربية لا تعني ذوبان الكيان اللبناني في المحيط العربي. 
فنصت فقرتها الاولى على ان * لبنان وطن سيد حر مستقل » وطن نهائي لجميع ابنائه » واحد ارضا. 
و شعبا و مؤسسات في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني المعترف به دوليا .' و بذلك يعد 
الاعتراف بعروبة و نهائية الكيان اللبناني حسما لخلاف تاريخي بين اللبنائيين » و اجتماعا على مبادئ موحدة 
تشكل الاسس التي يقوم عليها لبنان في الحاضر و المستقبل .)١(‏ 


"-الوحدة 03 


عانى الشعب اللبناني اثناء الحرب اللبنائية من الصراع الطائفي المسلح ٠‏ الذي ادى الى تمزيق كيان 
الوطن و تقسيمه الى كانتونات طائفية . و دعى بعض المتطرفين الى اعتماد نظام فديرالي طائفي بحيث تتمتغ 
كل طائفة بحكم ذائي . و لكن ارادة العيش المشترك تغلبت على هذه الدعوات ٠‏ فتوحد اللبنانيون في مؤتمر 
الطائف على ضرورة اعادة الوحدة الوطنية بين اللبنانيين و نصت الفقرة " ط " من مقدمة الدستور بعد 
تعديله في العام 115٠‏ على ان ارض لبنان واحدة لكل اللبنانيين . قلكل لبناني الحق في الاقامة على أي 
جزء منها و التمتع به في ظل سيادة القانون . فلا فرز للشعب على اساس اي انتماء كان و لا تجزئة و لا 
اتقسيم و لا توطين . كما اعتبرت أي سلطة تناقض العيش المشترك سلطة غير شرعية . 






*-يرلمانية الن توري : 


ان الدستور اللبناني الصادر في العام ١1517‏ لم ينص صراحة على الاخذ بالنظام البرلماني » الا انه 
اخذ بالاسس الجوهرية التي يقوم عليها هذا النظام كعدم مسؤولية رئيس الجمهورية ٠‏ و وجود حكومة مسؤولة. 
امام البرلمان . لكنه خرج عن بعض مقومات النظام البرلماني » كاناطة السلطة الاجرائية برئيس الجمهورية 
وعدم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفينية ٠‏ 


و التطبيق الخاطئ للنظام البرلماني لم يمكن » كما ذكرنا » جميع اللبنانيين من المشاركة في صنع القرار 
السياسي . وهذا ما ولد نزاعات و صراعات بينهم . لذلك جاءت التعديلات الدستورية لعام ١10‏ لتكرس 
البرلمانية الصحيحة فنصت على ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات 
و توازنها و تعاونها . و حددت صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل يحد من صلاحياته الواسعة و يعطيه دور 
الحكم بين المؤسسات الدستورية . و اناطت السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء :و جعلت منه مؤسسة قائمة 
بذاتها . كما انها حاولت اعادة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية . 


(١)عارف‏ العبد : المرجع السايق : ص 557 . 
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؛-العدالة الاجتماعية : 


لقد ادى التنظيم الاداري المركزي و الواقع السياسي الطائفي الى وجود تمايز انمائي بين المناطق 
اللبنائية؛ فنعمت بيروت و بعض مناطق جبل لبنان بالمشاريع الانمائية ٠‏ في حين حرمت المناطق الاخرى 
منها . فكان لذلك تأثير عظيم على الاوضاع الاجتماعية لابناء الشعب اللبناني . فحصرت الثروة في يد فئة 
اجتماعية قليلة بينما عانت شرائح اجتماعية كبيرة من الحرمان والفقر . لذلك اكدت مقدمة الدستور الجديد 
على قيام الدولة الللبنانية على اساس احترام العدالة الاجتماعية و المساواة في الحقوق و الواجبات بين 
المواطنين دون تمايز او تفضيل . و ١‏ كدت على الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا » 
و اعتبرته ركنا اساسيا من اركان وحدة الدولة و استقرار النظام . 


ثانيا : اهداف التعديلات الدستورية للعام 155٠‏ 


سعت التعديلات الدستورية العام 115٠‏ الى تحقيق مجموعة من الاهداف اهمها: 


- د ب اللبنانية : 





القد ادت الحرب اللبنانية التي اندلعت في العام ١410‏ الى انهيار النظام السياسي و القضاء على البنية 
الاقتصادية و احداث خسائر بشرية قادحة .و في اواخر العام ١444‏ وصلت البلاد الى حالة انقسامية لم 
تشهدها من قبل » فشغر مركز رئيس الجمهورية ء و تنازعت السلطة التنفيذية حكومتان ٠‏ وانقسم الجيش. 
والم تكف حكومة العماد عون عن شن الحروب المختلفة ء فتارة ضد الوجود السوري و طورا ضد 
الميليشيات السيحية ٠‏ فوصلت البلاد الى حالة يرثى لها . و ارتفعت اصوات اللبنائيين تنادي بالخلاص من 
الواقع المرير . فعقدت قمة عربية في الدلر البيضاء في العام 1945 » واتخنت قرارا بتشكيل اللجنة الثلاثية 
التي كان لها الدور الابرز في عقد مؤتمر الوفاق الوطني في مدينة الطائف ء وحددت القمة مهام اللجنة بما 
يلي : 'مساعدة لبنان على الخروج من محنته ٠‏ و أنهاء معاناته الطويلة » واعادة الاوضاع الطبيعية اليه 
و تحقيق الوفاق الوطني بين ابنائه » و مسانئدة الشرعية اللبنانية القائمة على الوفاق » وتعزيز جهود الدولة 
اللبنانية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي » و بسط سلطة الدولة كاملة على كافة التراب اللبناني بهدف حماية امنها 
و استقرارها بقواها الذاتية .." (1)- 








و نصت وثيقة الطائف على ان هدف الدولة اللبنائية بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية بواسطة 
قواتها الذاتية و حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية و تسليم اسلحتها الى الدولة ٠‏ وانتخاب رئيس 
للجمهورية و تشكيل حكومة وفاق وطني . واقرار الاصلاحات السياسية التي اقرها اتفاق الطائف بصورة 
دستورية . و بالتالي فان هدف التعديلات الدستورية التي تكرس ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني من 
اصلاحات سياسية هو انهاء الحرب الليكانية . 


(1) خالد قبتي : لبنان في تاريخه و تراثه ( مؤلف مشترك ) : ج . مركز الحريري الثقافي . بيروت 1418. ص 419 


514ممء 1 وتأععط] 4ه معتدعن) - مهلحم[ 02 تدع حلملا 2ه تحتووطئنآ - لم تحرعوعجه كأطعن اام 


و لكن كان لهذا الهدف تأثير على ارادة النواب الذين شاركوا في تعديل الدستور في العام ١195٠‏ + 
بحيث شكل عامل ضغط عليهم فواققوا على بعض البنود تحت تأثيره ٠‏ لانهم كانوا يعتقدون بان 
الاصلاحات السياسية يمكن الرجوع اليها في مناسبات أخرى ٠‏ و أن الهم الاكبر هو وقف الحرب ٠.‏ 
الذلك كان للعديد من النواب الذين شاركوا في التعديلات الدستورية للعام 111٠‏ عدد من الملاحظات 
على النظام الدستوري الجديد خصوصا فيما يتعلق بدور رئيس الجمهورية . 


"-الغا. 3 0 

اتمتد جذور الطائفية السياسية في لبنان الى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ حيث عمل العثمانيون 
على ارساء القواعد الطاتفية و كان ذلك بتقسيم لبنان الى قاتمقاميتين : احداهما في الشمال يحكمها قائمقام 
مسيحي ٠‏ والاخرى في الجنوب يحكمها قاتمقام درزي ٠‏ 


و في العام 186٠‏ و على اثرا اضطرابات طائفية .تم الاتفاق بين الدول الاوروبية و الدولة العثمانية 
على منح لبنان حكم ذاتي ٠‏ و وضع النظام الاساسي الذي يحدد اسس النظام الجديد ( المتصرفية) . 
و نص النظام الاساسي على أن يتولى ادارة لبنان حاكم يطلق عليه اسم * المتصرف * يعينه الباب العالي 
شرط ان يكون مسيحيا غير لبناني .كما نص على ان يرأس المتصرف مجلس الادارة المركزي الذي 
يتألف من ١7‏ عضوا يمتلون مختلف الطوائف اللبنانية . 


.و بعد اعلان دولة لبنان الكبير عمل الفرنسيون على تكريس النظام الطائفي » فوضع المفوض السامي. 
الفرنسي نظاما ينص على أنشاء اللجنة الادارية للبنان الكبير يتم تعيين اعضائها من قبله على اساس 
طائفي . كما ان الدستور اللبناني الصادر في العام ١177‏ أقر الطائفية السياسية في المادة ©4 من. 
الدستور و التي نصت على أنه * بصورة مؤقتة و التماسا للعدل و الوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة 
في الوظائف العامة و بتشكيل الوزارة دون ان يؤدي ذلك الى الاضرار بمصلحة الدولة .' و في العام 
عندما اتجهت اغلبية البرلمان اللبناني الى انتخاب الشيخ نديم الجسر رئيسا للجمهورية ء قام 
المفوض السامي بتعليق العمل بالدستور , و هذا التصرف و أن دل على شيء فانه يدل على ارادة 
الانتداب الفرنسي في تكريس الطائفية السياسية في النظام السياسي اللبناني . 

و اذا كان الدستور اللبناني قد أكد على ان الاخذ بالطائفية السياسية يكون بصورة موقتة » الا انها 
استمرت وكرست بموجب الميثاق الوطني لعام ١141‏ الذي نظم كيفية توزيع المناصب الرئاسية 
و المقاعد النيابية على الطوائف المختلفة (1). 


و كان للطائفية السياسية أثار سلبية على سير النظام السياسي ٠‏ فكانت من العوامل التي ادت الى 
انفجار الحرب في العام ©1541 و اهم هذه السلبيات : 


(1) محسن خليل ‏ الطائفية و النظام الدستوري في لبنان . مرجع سائق . ص 4 آلو مابعدها. 
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أ - تعد الطائفية السياسية نقيضا للديمقراطية لانها تعطل المساواة و تكافؤ الفرص بين اللبنانيين فيما يتعلق 
بتولى المسؤوليات العامة و تبوء المراكز الحكومية والادارية . فالانتماء الطائفي للمواطن هو الذي يحدد 
مجال عمله و حدوده .)1١(‏ 

ب- تسمح باستغلال المشاعر الدينية لمصلحة اهداف سياسية ضيقة ء و تدعم مواقع قادة الطوائف الذين 
يؤسسون نشاطهم على ادعاء الدفاع عن مصالح طوائفهم المختلفة (؟). 

ج- تحد من المشاركة المتساوية لجميع المواطنين في الحياة السياسية ٠‏ مما يولد شعورا بالغبن والكبت * 
و يخلق تراتبية بين المواطنين على اساس انتمائهم الطائفي . فالطوائف الكبرى تحتكر المراكز السياسية 
المهمة. في حين لم تحصل الطوائف الصغرى سوى على بعض المراكز الاقل اهمية . 

د- تؤثر سلبا على الانتماء الوطني للبنانيين ٠‏ لان الاولوية هي للانتماء الطائفي . و قد يؤدي ذلك الى تغليب 
المصالح الطائفية على المصالح الوطنية و يساهم في تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية » فتاريخيا 
كانت كل طائفة تستنجد بجهة خارجية من اجل تمكينها من الحصول على امتيازات في اللعبة السياسية 
الداخلية . 


الذلك كان هدف الدستور بعد تعديله في العام ١15٠‏ الغاء الطائفية السياسية » فنصت مقدمة الدستور على 
أن * الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية * كما نصت 
على توزيع مقاعد مجلس النواب مناصفة بين المسلمين و المسيحيين . و دعت الى تشكيل هيئة وطنية لالغاء 
الطائفية السياسية يرأسها رئيس الجمهورية و تضم بالاضافة الى رئيسي مجلس النواب و مجلس الوزراء 
شخصيات سياسية و فكرية و اجتماعية ء ومهمة الهيئة دراسة الخطة المرحلية التي يجدر اتباعها بهدف 
الالغاء النهائي للطائفية السياسية - و يتم في المرحلة الانتقالية الغاء ذكر الطائفة و المذهب من بطاقة 
الهوية و الغاء قاعدة التمثيل الطائفي قي معظم الوظائف العامة باستثناء وظائف الفئة الاولى فتكون مناصفة 
بين المسلمين والمسيحيين دون تخصيص اية وظيفة لاية طائفة . 


و قد يثير الغاء الطاتفية السياسية بعض الهواجس لدى الاقليات الطاتفية » لانها تخشى سيطرت الطوائف 
ذات الاكثرية العددية على الحياة السياسية ٠‏ فتغيب عن المشاركة . و لطمأنة هذه الاقليات نصت المادة 21 
بعد تعديلها في العام 1440 على انشاء مجاس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية و تنحصر صلاحياته 
في القضايا المصيرية. كما نصت على ان يتم انشاؤه بعد انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا 
اطائفي . 





*- اقامة دولة المؤسسات والقانون : 

سيطر رئيس الجمهورية في عهد الجمهورية الاولى على الحياة السياسية ٠‏ و غاب دور المؤسسات 
الدستورية» فقد كان يملك من الصلاحيات مايمكنه من اختصار السلطتين التنفيذية والتشريعية في شخصه ٠‏ 
فكانت الحكومة تدور في فلكه و لا تملك معارضته لانه كان يملك صلاحية اقالتها بمفرده » و كان يملك 
اصدار التشريعات في حال لم يتجاوب معه مجلس النواب ٠‏ 


441 داوود الصايغ : لبنان في تاريخه و تراثه (مؤلف مشترك ). مرجع سابق . ص‎ )١( 
انواف سلام : لبعد من الطاتف . الدار الجديد . بيروت 1194. ص47‎ )1(( 
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ازاء هذا الواقع ارادت التعديلات الدستورية ان تقيم دولة المؤسسات والقانون ٠‏ بحيث 
مؤسسة دستورية بمجموعة من الصلاحيات تمارسها باستقلال و دون ان تطغى احداها على الاخرى . 
فعززت دور مجلس النواب و منحته بعض الضمانات التي تخوله ممارسة صلاحياته باستقلال عن 
السلطة التنفيذية . كما انها اناطت السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء و جعلته مؤسسة قائمة بذاتها لها 
صلاحياتها المحددة و مقرها الخاص و نصت على آلية محددة للتصويت على قراراتها . و حددت 
صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث جعلت مهمته الاساسية ضبط اداء المؤسسات الدستورية و العلاقات 
القائمة بينها (1) 





و لتحقيق دولة القانون نصت المادة 15 من الدستور بعد تعديله في العام ١11٠‏ على انشاء مجلس 
دستوري مهمته اجراء الرقابة على دستورية القوانين و البت في الطعون الناشئة عن الانتخابات 
الرئاسية والنيابية . كما حددت الجهات التي لها حق مراجعة المجلس الدستوري 2 و هي : رئيس 
الجمهورية » رئيس مجلس النواب ٠»‏ رئيس مجلس الوزراء » نسبة معينة من النواب و رؤساء 
الطوائف اللبنائية فيما يتعلق حصرا بالاحوال الشخصية و حرية المعتقد و ممارسة الشعائر الدينية 
و حرية التعليم الديتي ٠‏ 





لقد ادت الطائفية السياسية و التطبيق الخاطئ للنظام البرلماني الى هيمنة طائفة واحدة على الحياة 
السياسية و هي الطائفة المارونية التي ينتمي اليها رئيس الجمهورية ء والتي تمتعت بالامتيازات 
في حين حرمت الطوائف الاخرى من المشاركة الفعالة في السلطة . لذلك هدفت التعديلات 
الدستورية الى الغاء هيمنة الطائفة الواحدة (1) ٠‏ وذلك باناطة السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء على 
اساس انها هيئة تتكون من مجموعة من الوزراء ٠‏ و بالتالي يمكن ان تتمثل فيها جميع الطوائف اللبنانية, 
فتساهم هذه العلواتف مجتمعة في صنع القرار السياسي . و يحقق ذلك الديمقراطية التوافقية و يعيد 
التوازن الى المشاركة السياسية بين الطوائف اللبنانية ٠‏ تمهيدا لالغاء الطائفية السياسية . 








و لتأمين المشاركة السياسية في الحكم دعت المادة ©1 بعد تعديلها الى تشكيل حكومة وفاق وطئي. 
تتمثل فيها جميع الطوائف بصورة عادلة . و حددت المادة © اصولا لانعقاد جلسات مجلس الوزراء 
او الية لاتخاذ قراراته . فجعلت النصاب القانوني لجلسات مجلس الوزراء اكثرية الثلثين و نصت على 
أن قراراته تتخذ تعثر ذلك فبالتصويت .وهناك مجموعة من المواضيع المهمة التي حددتها 
اوثيقة الطائف لا يجوز اتخاذ القرار بشأنها الا باكثرية الثلثين  ٠‏ 





(1)) عصام سليمان : وثيقة الوفاق الوطني .(مؤلف مشترك ) المركز اللبناني للدراسات و جامعة البلمند -بيروت +0٠؟.‏ ص 19. 
(1) البير منصور : الانقلاب على الطائف . الذار الجديد بيروت 1445 حن 41 
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القسم الثاني : اهم التعديلات الدستورية للعام 1١95٠‏ 


نصت التعديلات الدستورية لعام  159٠‏ على الاخذ بالنظام البرلماني الذي يقوم على الفصل المرن بين 
السلطات . ونصت على مجموعة من القواعد » ضمن اطار الاصلاحات السياسية والدستورية ٠‏ تكرس مبادئ 
هذا النظام . فقيدت صلاحيات رئيس الجمهورية و اعطته دورا يتناسب مع طبيعة النظام البرلماني » و جعلت 
الوزراة مركز الثقل في ممارسة السلطة الاجرائية » و عدلت بعض الاحكام المتعلقة بمجلس النواب بهدف 
منحه الاستقلال الذي يقيم التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ٠‏ 





و ادت هذه التعديلات الى تغيير النظام الدستوري اللبناني بشكل جذريء لذلك اطلق على النظام الجديد 
اسم الجمهورية الثائية ٠‏ في حين اطلق على النظام القديم اسم الجمهورية الاولى .)1١(‏ و في هذا القسم 
سنتناول هذه الاصلاحات و نبين اثرها على دور المؤسسات الدستورية . 


اولا : التعديلات التي طرأت على صلاحيات رئيس الجمهورية 


تكمن مظاهر هيمنة رئيس الجمهورية في عهد الجمهورية الاولى في ثلاث مسائل : أناطة السلطة 
الاجرائية به ء متحه صلاحيات واسعة ء وعدم مسؤوليته بصورة مطلقة حتى عن الجرائم العادية 
و جريمتي الخيانة العظمى وخرق الدستور ء بسبب عدم تشكيل المجلس الاعلى محاكمة الرؤساء 
والوزراء » و عدم استصدار قانون اصول المحاكمات لديه ٠‏ 


و للحد من هيمنة رئيس الجمهورية حددت التعديلات الدستورية لعام ١55٠‏ صلاحيات رئيس 
الجمهورية فلم تعد السلطة الاجرائية تناط به » و اعطته دور الحكم بين السلطات على اعتبار انه 
رمز وحدة الوطن يسهر على احترام الدستور و المحافظة على استقلال لبنان و وحدته وسلامة 
اراضيه. فهو الراعي لجميع السلطات الدستورية» يعمل على ضبط لذائها والعلاقة القائمة بينها. و هذا 
الدور يفرض على رئيس الجمهورية الابتعاد عن الانغماس في الصراعات الداخلية لانه في موقع اعلى 
.من جميع المؤسسات الدستورية القاتمة.و لان ذلك يؤدي الى اقحامه في لعبة تسيء الى مقامه (؟)ويحول 
دون قدرته على القيام بدوره كحكم بين السلطات ٠.‏ 


و ليتمكن رئيس الجمهورية من القيام بدوره » منحه الدستور الجديد مجموعة من الصلاحيات؛ هي : 
)١(‏ سليم الحص : عهد القرلر و الهوى .تجارب الحكم في حقبة الانقضام )١110-15410(‏ . دار العلم للملايين ٠‏ بيروث 


لس عقا 
(1) عصام سليمان : المرجع للسابق .صن 08 
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١-صلاحياته‏ في مجال الحكم والادارة : كان رئيس الجمهورية في الجمهورية الاولى هو وحده رئيس 
مجلس الوزراء و الجلسات التي تعقد في غيابه يطلق عليها اسم المجلس الوزاري . الا ان علاقته بمجلس 
الوزراء قد تبدلت بعد التعديلات الدستورية لعام ١11٠‏ فلم تعد السلطة الاجرائية تناط به » بل انيطت بمجلس 
الوزراء » و لم يعد يتمتع بصلاحيات واسعة< في مجال علاقته بمجلس الوزراء » و انما خصه الدستور 
الصلاحيات التي تمكنه من القيام بدور كراع لهذه المؤسسة والمشرف على عملها.واهم هذه 
الصلاحيات : 
أ - تشكيل الحكومة و قبول استقالتها: لقد منح الدستور اللبناني قبل تعديله في العام ١910‏ رئيس 
الجمهورية صلاحية تعيين رئيس الوزراء و الوزراء بمرسوم يتخذه بمفرده . الا ان العرف الدستوري قضى 
بان يقوم باجراء استشارات نيابية قبل تسمية رئيس الحكومة و كانت هذه استشارات شكلية ٠ )١(‏ ثم يعين 
رئيس الوزراء بمرسوم يوقع عليه منفردا »و كان يعين الوزراء بمرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس 
الوزراء. فجاءت التعديلات الدستورية لعام 115٠‏ لتثبت العرف الدستوري القائم بل و لتطوره يجعل 
الاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الجمهورية ملزمة . فنصت على ان رئيس الجمهورية يسمى رئيس 
الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على 
انتائجها و يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا و يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء 
مرسوم تشكيل الحكومة . كما ان لرئيس الجمهورية صلاحية اصدار المراسيم بقيول استقالة الحكومة او 
استقالة الوزراء او اقالتهم ٠‏ 





ب - اصدار المراسيم والاعتراض عليها : نصت الفقرة الثانية من المادة 57 بعد تعديلها على أن لرئيس 
الجمهورية صلاحية اصدار المراسيم و طلب نشرها . و له حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في 
أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية . فاذا 
اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر المرسوم او 
القرار نافذا حكما ووجب نشره . و هذه الصلاحية تمكن رئيس الجمهورية من اجراء رقابته على قرارات 
مجلس الوزراء فاذا وجدها تتعارض مع المصلحة العامة للدولة او تخالف مبدأ الشرعية طلب اعادة النظر 
بالقرار . و نفاذ القرار او المرسوم » رغم اعتراض رئيس الجمهورية » اذا اصر مجلس الوزراء عليه يدل 
على أن هذا المجلس قد اصبح مؤسسة دستورية لها كيان مستقل . 


ج- ترؤس جلسات مجلس الوزراء : نصت المادة 07 من الدستور بعد تعديلها على ان يترأس رئيس 
الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يكون له حق الاشتراك في التصويت على قراراته . و له 
حق دعوة مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.و له حق عرض اي 
امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.وفي هذه الحالة يحدد رئيس 
الجمهورية جدول اعمال الجلسة بالاتفاق مع رئيس الحكومة كاستثناء على الاصل الذي نصت عليه المادة 
4 بعد تعديلها والذي يقضي بان يعدا رئيس مجلس الوزراء جدول الاعمال و يطلع رئيس الجمهورية 
عليه (5). 


(١)بيان‏ تويهض : المرجع السايق بصن 501. 
(1) راجع مقال احمد زين ٠‏ في جريدة السقير ء في 500/21/00 
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و ترؤس رئيس الجمهورية لجلسات مجلس الوزراء يمكنه من الاشراف المباشر على اعمال هذا المجلس » 
كما انه يستطيع توجيهه بطرح اي موضوع يرى ان المصلحة الوطنية تقتضي عرضه على بساط البحث من 
اجل مناقشته و اتخاذ القرار المناسب بشأنه. 


؟- صلاحياته في مجال التشريع : الرئيس الجمهورية بعد تعديل الدستور في العام ١11٠‏ مجموعة من 
الصلاحيات التشريعية اهمها : 


أ - اصدار القوانين » فنصت المادة ©١‏ بعد تعديلها على ان رئيس الجمهورية يصدر القوائين وفق المهل 
المحددة في الدستور و يطلب نشرها بعد اقرارها في مجلس النواب.و لقد تنبه المشرع الدستوري عند تعديل 
الدستور الى الخطأ الموجود في الدستور القديم لناحية استعمال كلمة نشر مكان كلمة اصدار ٠‏ فعمدوا الى 
تصحيحه مميزين بين عمليتي النشر والاصدار .)١(‏ 


ب - رد القوانين » و نصت المادة ©١‏ المعدلة في العام 114٠‏ على ان لرئيس الجمهورية بعد اطلاع 
مجلس الوزراء حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان 
يرفض طلبه . وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس. 
بعد مناقشة اخرى في شأنه ء واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونيا ٠‏ 
و في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره . نلاحظ انه قد 
طرأ على هذه الصلاحية تعديلان : الاولى لناحية اطلاع مجلس الوزراء قبل ممارسة رئيس الجمهورية لهذه 
الصلاحية ء و الثاني لناحية نفاذ القانون اذا انقضت مهلة الاصدار دون اصداره لو اعادته. و علة التعديل 
الاخير ان رئيس الجمهورية كان يضع القواتين الصادرة عن مجلس النواب و التي لا يوافق عليها في درجه 
دون ان يصدرها أو يطلب اعادة النظر بها ٠‏ فشكل ذلك تعطيلا لعمل المجلس النيابي و تهديدا لاستقلاله ٠‏ 
و تمكن هذه الصلاحية رئيس الجمهورية من ان يمارس دوره في ضبط اداء المؤسسات الدستورية » 
و تحث اجهزة مجلس النواب على بذل مزيد من العناية والتدقيق لدى اعداد المشاريع و صياغة 
في اللجان النيابية(؟) . فاذا وجد في القانون الذي اقره البرلمان ما يمس المصلحة العامة او يخالف احكام 
الدستور » رده الى مجلس النواب لدراسته من جديد ٠‏ 








رحات 





ج - دعوة مجلس النواب الودورات استثنائية » فافتتاح العقود العادية و اختتامها يجريان حكما في المواعيد 
المبينة في المادة 77 من الدستور و لرئيس الجمهورية ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية يحدد 
افتتاحها و اختتامها و برنامجها . و التعديلات الدستورية لعام 144٠‏ فرضت ان يمارس رئيس الجمهورية 
هذه الصلاحية بالاتفاق مع رئيس الحكومة . وعلى رئيس الجمهورية » دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا 
طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه . و في الحالة الاخيرة لا تكون الدعوة بالاتفاق مع رئيس 
الحكومة . 


(١)خليل‏ الهندي و اتطوان الناشف : المرجع السابق . ص 164 
(1) محمد المجذوب : المرجع السابق. ( القاقون النستوري ..) ح7284. 
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د- احالة مشاريع القوانين من مجلس الوزراء الى مجلس النواب ٠‏ 


ه- توجيه الرسائل الى مجلس النواب » عندما تقتضي الضرورة ذلك . و هذه الصلاحية تدل على دور 
رئيس الجمهورية في رعاية السلطات و توجيهها باعتباره الساهر على احترام الدستور . 


هذا بالاضافة الى صلاحيته في تأجيل انعقاد مجلس النواب و اقتراح تعديل الدستور ٠‏ فلم يدخل عليهما اي 


؟- صلاحياته باعتباره ممثلا للدولة : و هذه الصلاحيات اعطيت لرئيس الجمهورية لان تنفيذها يقتضي 
اتمثيل الدولة كلها » و ليس من له هذا الحق سوى رئيس الجمهورية :)١(‏ 


أ- نصت المادة 44 بعد تعديلها في العام ١44٠‏ على ترؤس رئيس الجمهورية للمجلس الاعلى للدفاع 
و قيادة القوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء . و اعتبر البعض أن هناك تناقض ضمني 
في هذا النص . فكيف تكون القيادة لرئيس الجمهورية والسلطة لمجلس الوزراء ؟ ففي هذا النص نواة 
خلافات بين رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع .و ينطوي على مسببات 
للتضارب في الصلاحيات بينهم - و اعتبرهذا الرأي ان رئيس الجمهورية غير مسؤول » فلا مسوغ 
لايلائه القيادة العليا للقوات المسلحة (1). وذهب آخرون الى ان هذه الصلاحية هي نتيجة طبيعية 
الرئاسة الدولة و رمزية الوطن و هي رئاسة رعاية و ليس رئاسة مباشرة كون القوات المسلحة من 
مؤسسات الدولة و سلطة القرار تعود الى مجلس الوزراء (5) 


ب- عقد المعاهدات . و هو يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية . و ابرامها بالاتفاق مع رئيس 
الحكومة ٠‏ ولا تصبح نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء . و تطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما. 
تمكنها من ذلك مصلحة البلاد و سلامة الدولة .و كانت المعاهدات قبل التعديل الاخير لعام 3195٠‏ 
تصبح نافذة بمجرد توقيع رئيس الجمهورية عليها . و تبقى الان غير ذي مفعول الى ان يوافق عليها 
مجلس الوزراء ٠‏ بالاضافة الى ان رئيس مجلس الوزراء اصبح يشارك رئيس الجمهورية في المفاوضة 
والابرام (4). اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تعلق بمالية الدولة و المعاهدات التجارية و سائر 
المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة » فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب . 


ج- منح العفو الخاص بمرسوم . 
د- ترؤس الحفلات الرسمية » ومنح اوسمة الدولة بمرسوم و اعتماد السفراء و قبول اعتمادهم . 


(1) البير منصور : المرجع السابق . ص 26 
(1) سليم الحص : المرجع السايق .ص 005 
(؟) البير متصور : المرجع السايق . ص 86. 
(4أخليل الهندي و اتطوان الناشف . المرجع السابق بص 391 
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ذهب جانب من الفقه الى ان التعديلات الدستورية لعام ١11‏ تجاهلت اهم ثوابت النظام البرلمائي » وهي 
الزامية وجود دور فعال لرئاسة الدولة » يكفل لها القيام بواجبها كحامية للدستور » و حارسة للحريات » 
و كافلة للحقوق » رادعة للتعصف و الفساد في الحكم و الادارة بو ان الغاء هذا الدور يعني شل عمل 
النظام .)١(‏ و السؤال الذي يثيره هذا الرأي : هل التعديلات الدستورية لعام ١41٠‏ جردث رئيس 
الجمهورية من صلاحياته و شلت دوره ؟ 


ان هذا الرأي يجافي الحقيقة لان التعديلات الدستورية المذكورة اعطت رئيس الجمهورية مجموعة من 
الصلاحيات تمكنه من لعب دور بارز في الحياة السياسية » خصوصا في اطار السلطة التنفيثية » فلرئيس 
الجمهورية " ان لا يوافق على اية تشكيلة حكومية اذا لم يكن مطمئنا الى اعضائها او على الاقل الى اكثر 
من ثلث الاعضاء ليؤمن الى جانبه ما تعارفنا على تسميته * بالثلث المعطل * الذي له اكثر من تأثير في 
مجريات الامور داخل مجلس الوزراء ٠‏ فالنصاب لا يكتمل الا بحضور ثلثي اعضاء مجلس الوزراء » 
والمواضيع الاساسية تتطلب الموافقة عليها من قبل ثلثي مجلس الوزراء مو تعتبر الحكومة مستقيلة اذا 
استقال اكثر من ثلث اعضاتها ” (5). 


و لرئيس الجمهورية الحق في ترؤس جلسات مجلس الوزراء متى شاء و لا يوجد ما يمنعه من ان يشناء 
جلسة يعقدها مجلس الوزراء. اما عدم مشاركته في التصويت » فلم يسبق لرئيس الجمهور 
استعمل هذا الحق() . و في مشاركته في التصويت مساواة له بالوزراء و هو رئيس الدولة و رمز وحدة 
الوطنكما ان الدستور الجديد اعطاه حق الاعتراض على قرارات مجلس الوزراء - 





حضور كل 


و بامكان رئيس الجمهورية الحؤول دون طرح اي موضوع على مجلس الوزراء » اذا لم يكن موافقا عليه » 
فجدول اعمال مجلس الوزراء لا يوضع الا بعد اطلاعه مسبقا على المواضيع التي يتضمنها و هذا يخوله 
طلب عدم ادراج اي موضوع اذا لم يكن مواققا عليه . 


هذا واعتبر البعض ان التعديل الاخير اخذ بمبدأ المناصفة اي مبدأ المشاركة بين الوزارة و رئيس الجمهورية 
في ميدان السلطة التنفيقية (؛). و ذهب آخرون الى ان صلاحيات رئيس الجمهورية بقيت كما هي و لم يحد 
منها » باستثناء امر واحد يتعلق بتسمية رئيس الوزراء غرئيس الدولة يحكم البلاد انطلاقا من تمتعه بحق 
رد القوانين وقرارات مجلس الوزراء . بالاضافة الى ان رئيس الجمهورية ثابت لا يمكن عزله(5). 





0198/11/91 مخايل سممان : الديار في‎ )١( 
016 ()جورج سعادة : المرجع السابق بصن‎ 
114 (؟)إجورج سمادة : للمرجع السايق حس‎ 
. 150 (؛) محسن خليل : المرجع السابق (الطاتفية و الناظم الدستوري في لبنان )ص‎ 
1934/9٠/4 (4)6صن الرفاعي : الاتوئر في‎ 
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ثانيا : اتشاء مؤسسة مجلس الوزراء 


خطت التعديلات الدستورية لعام ١55٠‏ خطوة سليمة نحو النظام البرلماني التقليدي » الذي يعطي السلطة 

الحقيقية في ميدان السلطة التنفيذية للوزارة . فنصت على إن تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء بعد ان 

كانت منوطة برئيس الجمهورية . و الهدف من هذا التعديل هو : 

» التحول من نظام تتمركز فيه السلطة في يد شخص واحد هو رئيس الجمهورية ٠‏ الى نظام تمارس فيه 
السلطة هيئة جماعية هي مجلس الوزراء ٠‏ 

٠‏ ايلاء السلطة الاجرائية لمؤسسة دستورية مسوولة امام البرلمان » بعدما كان الدستور يولي هذه السلطة 
لمن هو بمنأى عن اية مساطة . 

» يرمي الى تطوير صيغة المشاركة الطاتفية في الحكم بما يؤمن قدرا اكبر من التمثيل و التوازن بين 
الطوائف » على اعتبار ان مجلس الوزراء يضم ممثلين عن جميع الطوائف اللبنانية .)١(‏ 


و لقد انشأ الدستور بعد تعديله مؤسسة مجلس الوزراء التي لم تكن قائمة في الجمهورية الاولى. و حددت 
صلاحياتها و صلاحيات رئيسها » و نصت على الية لاتخاذ قراراتها. وقضت بان يجتمع مجلس الوزراء 
بصورة دورية في مقر خاص .و في هذه الفقرة سنتناول المظاهر التي تدل على كون مجلس الوزراء 
مؤسسة قائمة بذاتها - 

١-تحديد‏ صلاحيات مجلس الوزراء : لم يحدد الدستور اللبناني الصادر في العام 1477 صلاحيات مجلس 
الوزراء ٠‏ لان الوزراء كانوا يعاونون رئيس الجمهورية في ممارسة السلطة الاجرائية . اما التعديلات 
الدستورية لعام ١1٠‏ قد اناطت السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء و حددت له مجموعة من الصلاحيات » 
اهمها : 


أ- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين و المراسيم » و اتخاذ 
القرارات اللازمة لتطبيقها . 

ب- السهر على تنفيذ القوانين و الانظمة و الاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة من ادارات و مؤسسات 
مدنية و عسكرية و امنية بلا استثناء ‏ . 

ج- ان مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة. 

د- . تعيين موظفي الدولة و صرفهم و قبول استقالتهم وفق القانون . 

ه الحق بحل مجلس النواب بناء لطلب رئيس الجمهورية ٠‏ اذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال 

عقد عادي او استثنائي لا نقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين او في حال رده الموازئة 

برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل . ولا يجوز ممارسة هذا الحق للاسباب نفسها ألتي دعت الى حل 

المجلس في المرة الاولى .وسيكون لنا حديث مفصل عن حل البرلمان في الفقرة القادمة. 


(إسليم الحص : المرجع السابق نص 703 


أنوممء12 كتوعط] 2ه معندع0) - سملم[ 04 تالو حلملا 2ه حتمسطنآ - لعتحرعوع 8ه طون اام 


ان هذه الصلاحيات تدل على اتجاه التعديلات الدستورية لعام 1110 الى جعل مجلس الوزراء مركز القرار 
في الدولة و صاحب السلطة الفعلية و محور النظام الدستوري الجديد.فهو الذي يضع السياسة العامة للدولة 
في مختلف المجالات و يقترح مشاريع القوانين ويسن الانظمة التي تضع هذه السياسة موضع التنفيذ . 
كما تخضع له جميع ادارات و اجهزة الدولة المدنية والامنية فهو يتولى اتخاذ القرارات اللازمة لتنظيمها 
و تأمين حسن سير العمل فيها . و كل ذلك تحت رقابة و اشراف رئيس الدولة الذي يملك حق الاعتراض 
على قرارات مجلس الوزراء . 


؟- تحديد صلاحيات رئيس مجلس الوزراء : لقد نصت التعديلات الدستورية الاخيرة على ان رئيس 

مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة ٠‏ يمثلها و يتكلم باسمها ٠‏ و يعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي 

يضعها مجلس الوزراء . و مجلس الوزراء هو الهيئة التي تملك سلطة اتخاذ القرار في جميع المجالات * 

اما الحكومة فهي الجهاز الاداري الذي يعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه ٠‏ فرئيس مجلس الوزراء 

يتولى ترؤس مجلس الوزراء و يشارك في اتخاذ القرلرات المختلفة و في نفس الوقت يتولى مراقبة الجسم 

الحكومي من وزراء و ادارة بهدف ضمان تنفيذ سياسات مجلس الوزراء و تأمين مصالح الناس .)١(‏ 

لم يأت الدستور القديم على ذكر رئيس مجلس الوزراء الا بصورة عارضة ء الا ان التعديلات الاخيرة 

حددت له مجموعة من الصلاحيات من اهمها : 

أ- _ترؤس مجلس الوزراء .فالمادة 14 من الدستور بعد تعديله نصت على أن يدعو رئيس الحكومة مجلس 
الوزراء الى الاتعقاد و يضع جدول اعماله . فالدستور يعطي رئيس الحكومة الحق المطلق في الدعوة 
الجلسات مجلس الوزراء . و يدل ذلك على ان الاصل هو ترؤس رئيس الحكومة لجلسات مجلس 
الوزراء و ان الاستثناء هو ترؤس رئيس الجمهورية لها قالفقرة الخامسة من المادة 75 من الدستور 
تنص على أن يجتمع مجلس الوزراء دوريا قي مقر خاص و يترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما 
يحضر (5). 

ب- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة و يوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها . 

ج- يطرح سياسة الحكومة العامة امام مجلس النواب . 

د- يوقع جميع المراسيم » ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة و مرسوم قبول استفالة الحكومة و 
اعتبارها مستقيلة . 

هل يوقع مرسوم الدعوة الى فتح دورة استثنائية و مراسيم اصدار القوانين و طلب اعادة النظر فيها . 

و- يدعو مجلس الوزراء للانعقاد و يضع جدول اعماله » و يطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع 
التي يتضمنها » وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث ٠‏ و يوقع المحضر الاصولي للجلسات . 

ز- يتابع اعمال الادارات و المؤسسات العامة و ينسق بين الوزراء » ويعطي التوجيهات العامة لضمان سير 
العمل . 

ح- يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص . 

ط- يكون حكما ناتبا لرئيس المجلس الاعلى للدفاع . 





. 78 مراجعة نقدية وطنية ( مؤلف مشترك ) . مرجع سابق . ص‎ ٠ نواف كبارة : وثيقة الوفاق الوطني‎ )١( 
005/01/31 في جريدة السقير » في‎ ٠ راجع مقال أحمد زين‎ )1( 
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؟- استقالة الوزارة و اقالتها : كان لرئيس الجمهورية في عهد الجمهورية الاولى الحق باقالة الوزراء 
بمرسوم يوقع عليه منفردا . و نتيجة لهذه الصلاحية اصبحت الوزارة مسؤولة امامه » فلا تستطيع اعتماد 
سياسة تتعارض مع سياستة » او اتخاذ قرار يخالف ارادته . فكانت الوزارة تدور في فلكه دون ان تتمتع 
باية استقلالية . ولتحقيق استقلالية الوزارة عن رئيس الجمهورية » نصت المادة ‏ 14 من الدستور بعد 
تعديلها على ان اقالة الوزراء تتم بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي 
اعضاء الحكومة . و بذلك اصبح قرار اقالة الوزراء بيد مجلس الوزراء نفسه على اعتبار انها مؤسسة 
قائمة بذاتها . و في نفس السياق حددت التعديلات الدسستورية لعام 144٠‏ الحالات التي تعتبر فيها 
الحكومة مستقيلة؛ و هي : 





أ- اذا استقال رئيسها . 

ب- اذا فقدت اكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها . 

ج- بوفاة رئيسها . 

د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية . 

ه عند بدء ولاية مجلس النواب ٠‏ 

و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة . 


و هكذا نلاحظ ان الدستور بعد تعديله في العام 1150 قد قلص دور رئيس الجمهورية في تسمية رئيس 
مجلس الوزراء فالزمه باجراء استشارات نيابية تكون نتائجها ملزمة له . فاصبح دوره قاصرا على استقراء 
توجهات مجلس النواب في من يشكل الحكومة الجديدة » و هو ملزم بتسمية الشخص الذي تؤيده اغلبية 
النواب . و بذلك يكون قد حرم من سلطته الاستتسابية في تسمية رئيس الحكومة . 


و تشكيل الوزارة يتم بالاستناد الى استشارات يجريها رئيس الحكومة بهدف تأليف حكومة تنسجم مع توجهات 
الاغلبية البرلمانية . كما ان انتهاء ولاية الوزارة لا يخضع لارادة رئيس الجمهورية فهو لا يملك صلاحية 
اقالة الوزارة بمفرده . وكل هذه القواعد تهدف الى تأمين استقلالية مؤسسة مجلس الوزراء لكي يتمكن من 
ممارسة السلطة الاجرائية بعيدا عن اية هيمنة تحول دون ذلك ٠‏ 


؛- اجتماعات مجلس الوزراء في مقر خاص: لقد اصبح مجلس الوزراء يتمتع بالاستقلالية التامة في ادارة 
اشؤونه الداخلية(١)‏ و اصبح مؤسسة مستقلة فنصت على ان مجلس الوزراء يجتمع دوريا في مقره الخاص. 
و يترأسه رئيس الجمهورية عندما يحضر الجلسات و فيما عدا ذلك يترأس هذه الجلسات رئيس مجلس 
الوزراء . و بالتالي يطلق على الجلسات تسمية مجلس الوزراء سواء حضر رئيس الجمهورية ام غاب . 
و حددت_التعديلات الدستورية لعام ١440‏ نصاب جلسات مجلس الوزراء ٠‏ فلا تكون الجلسات قانونية الا 
بحضور ثلثي اعضاء المجلس و لا يجوز اتخاذ اي قرار الا بتوفر هذا النصاب ٠‏ 


(١)هناء‏ صوفي عبد الحي : المرجع السايق . ص 571. 
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و صدر في العام 1141 المرسوم رقم 5907 ( عدل بموجب المرسوم 717 العام 1114 ) الذي ينظم 
اعمال مجلس الوزراء قنص على ان يتولى الرئيس ادارة الجلسة فيعرض جدول الاعمال و يضبط ادارة 
الجلسات و يدير المناقشات . و اوجب ان تكون مناقشات مجلس الوزراء سرية و لا يحضرها سوى رئيس 
الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و الوزراء و الامين العام و من يساعده ٠‏ و يمكن لمدير عام رئاسة. 
الجمهورية ان يحضر الجلسة كما يمكن استدعاء من تقضي الضرورة الاستماع اليهم في الجلسة . كما نص 
على ان رئيس مجلس الوزراء هو الذي يضع جدول الاعمال وفق الاصول المحددة في الدستور و يطلع 
رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي تتضمنها و على المواضيع الطارئة التي ستبحث . و لكل من 
رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء عرض الامور الطارئة التي تطرأ بعد وضع جدول الاعمال » 
و لا يبحث اي موضوع قبل عرضه مسبقا على رئيس الجمهورية . 


و تجدر الاشارة الى ان المرسوم رقم 1001 و تعديلاته لم ينظم الكثير من القضايا التي ما زالت موضع 
خلاف وجدل لذلك الا بد من وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء يحسم هذه الامور . 


0- تحديد آلية لاتخاذ قرارات مجلس الوزراء : نصت الخامسة من المادة 76 من الدستور بعد 
تعديلها في العام ١45٠‏ على أن يتخذ مجلس الوزراء قراراته توافقيا . فاذا تعذر ذلك فبالتصويت ٠‏ و يتخذ 
قراراته باكثرية الحضور . اما المواضيع الاساسية فانها تحتاج الى موافقة تلثي عدد اعضاء الحكومة 
المحدد في مرسوم تشكيلها و تعتبر مواضيع اساسية ما يأّتي : تعديل الدستور ؛ اعلان حالة الطوارئ 
و الغاؤها » الحرب و السلم ء التعبئة العامة » الاتفاقات و المعاهدات الدوئية ٠‏ الموازنة العامة للدولة » 
الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى ء تعيين موظفي الفئة الاولى و ما يعادلها » اعادة النظر في التقسيم 
الاذاري » حل مجلس النواب ٠‏ قانون الانتخابات ٠‏ قانون الجنسية ء قوانين الاحوال الشخصية ء اقالة 
الوزراء . 











و نص المرسوم رقم 7001 على أن قرارات مجلس الوزراء تتخذ تواققيا و الا فبالتصويت العلني برفع 
الايدي او بالمناداة بالاسماء . و يعتبر المشروع المطروح على التصويت مقترنا بموافقة مجلس الوزراء » في. 
حال موافقة اكثرية الوزراء الحاضرين مع مراعاة ان النصاب القانوني لانعقاد جلسات مجلس الوزراء هو 
اكثرية الثلثين .اما المواضيع الاساسية فتتطلب موافقة اغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس الوزراء . و نصت 
المادة 14 من نفس المرسوم على إن قرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع اعضاء الحكومة وفقا لمبداأ 
التضامن الوزراي . و على الوزير المختص تبعا لذلك الالتزام بتوقيع مشاريع المراسيم تنفيذا لهذه القرارات. 


و هكذا نلاحظ ان التعديلات الدستورية لعام 144٠‏ هدفت الى انشاء هيئة جماعية تمارس السلطة 
الاجرائية » و لهذه الهيئة كيان مستقل شأنها شأن المجلس النيابي » لذلك تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس 
الوزراء نافذة حكماو وجب نشرها في حال اصر عليها مجلس الوزراء بعد اعانتها من قبل رئيس الجمهورية 
او اذا القضت مهلة الخمسة عشر يوما دون اصدارها لو اعادتها . و دور رئيس الجمهورية قاصر على 
اصدار قرارات مجلس الوزراء او اعادتها الى مجلس الوزراء لدرسها و مناقشتها من جديد ٠‏ 
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ثالثا :التعديلات التي تهدف الى اقامة التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية 

لم تتناول التعديلات الدستورية لعام 1110 مهام مجلس النواب » وأنما اوضحت ممارسة بعضها بهدف 
توفير ضمانات لمجلس النواب تمكنه من القيام بدوره باستقلال و بالتالي اقامة التوازن بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية . و تناولت التعديلات تكوين مجلس النواب بهدف تأمين التمثيل الصحيح لجميع 
الطوائف اللبنائية . فما هي التعديلات المتعلقة بمجلس النواب ؟ 


-١‏ تكوين مجلس النواب : تنص المادة 14 من الدستور بعد تعديلها في العام ١45٠‏ على ان مجلس 
النواب يتألف من نواب منتخبين يكون عددهم و كيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء . 
الا ان التعديلات الدستورية لعام 114٠‏ اضافت فقرة جديدة الى هذه المادة و نصت على انه و الى ان 
يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الاتية : 

- بالتساوي بين المسيحيين و المسلمين . 

- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين . 

- نسبيا بين المناطق . 





كما اضيف فقرة ثالثة الى المادة 74 تنص على انه و بصورة استثنائية و لمرة واحدة » تملا بالتعيين دفعة 
واحدة و باكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني ٠‏ المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون 
و المقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب ء تطبيقا للتساوي بين المسيحيين و المسلمين ٠‏ وفقا لوثيقة 
الوفاق الوطني . و يحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذا القانون . 


و لقد هدفت هذه التعديلات الى جعل مشاركة الطوائف اللبنانية في الحياة السياسية متساوية » بهدف نزع 
فتيل النزاعات بين اللبنانيين التي قد تنتج عن التمايز في تمثيل الطوائف ء وذلك كخطوة مرحلية تمييدا 
و تجدر الاشارة اخيرا الى ان المادة 17 من الدستور بعد تعديلها في العام 195٠‏ نصت على انه مع 
انتخاب اول مجلس نواب على اساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تمل فيه جميع العائلات 
الروحية و تنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية . 





1- مدة ولاية رئيس المجلس ونائبه : كان.الدستور اللبناني قبل تعديله ينص على ان ولاية رئيس 
المجلس النيابي هي سنة قابلة للتجديد . و بعد التعديل الدستوري لعام 1110 نصت المادة 44 على ان 
انتخاب رئيس المجلس و نائبه لمدة ولاية المجلس ٠‏ على ان يكون للمجلس و لمرة واحدة بعد عامين من 
اب رئيسه و نائب رئيسه ‏ و في اول جلسة يعقدها » ان يسحب الثقة من رئيسه أو نائبه باكثرية الثلثين 
من مجموع اعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الاقل ٠‏ 





اعتبر البحض ان هذا النص غير ديمقراطي . على اعتبار ان مجلس النواب يجب أن يكون سيد نفسه 
بحيث يستطيع في اية لحظة حجب الثقة عن الرئيس ونائيه و ليس فقط في لحظة معينة. ' بعد سنتين و لمرة 
واحدة و في اول جلسة يعقدها المجلس * . 
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كما ان جعل سحب الثقة باكثرية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس يعني أن رئيس المجلس يبقى رئيسا له 
و لو صوت ضده 11 بالمئة من اعضاء المجلس » لمجرد ان هذه النسبة هي دون الثلثين . لذلك يجب ان. 
يكون سحب الثفة بالاكثرية المطلقة » فيكون الامر اكثر ديمقراطية ٠ )١(‏ 


؟- تحديد حالات حل مجلس النواب : كان لرئيس الجمهورية في ظل دستور الجمهورية الاولى صلاحية 
حل البرلمان بقرار معلل » على ان يقترن الحل بموافقة مجلس الوزراء .اما بعد التعديلات الدستورية لعام 
فان صلاحية حل البرلمان اصبحت لمجلس الوزراء يمارسها بناء لطلب رئيس الجمهورية فنصت 
المادة 50 بعد تعديلها على ان * يعود لرئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عنها في المادتين 56 » 
من هذا الدستور . الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة ٠‏ فاذا قرر 
مجلس الوزراء بناء على ذلك » حل المجلس يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل ..." 


كما ان التعديلات الدستورية لعام 115٠‏ قيدت حالات حل البرلمان فنصت الفقرة الرابعة من المادة .57 
من الدستور بعد تعديلها على ان * يحل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية اذا امتتع مجلس 
النواب» لغير اسباب قاهرة ٠‏ عن الاجتماع طوال عقد عادي او طوال عقدين استثنائيين متوالييين لا تقل مدة 
كل منهما عن الشهر او في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل . و لا يجوز ممارسة 
هذا الحق مرة ثانية للاسباب التي دعت الى حل المجلس في المرة الاولى ." 


كما ان المادة 77 من الدستور بعد تعديلها نصت على إن لرئيس الجمهورية ان يطلب من مجلس الوزراء 
حل البرلمان اذا رفضت الحكومة مشروع تعديل الدستور المقدم من المجلس و اصرار الاخير على وجوب 


وبذلك يكون الدستور الجديد قد حدد ثلاث حالات يمكن اذا تحققت ان يلجأ مجلس الوزراء بناء لطلب 
رئيس الجمهورية الى حل مجلس النواب . و نلاحظ ان الحالات التي سبق ذكرها يندر تحققها . و لا تحدث 
الا اذا بلغ الخلاف اشده بين مجلس الوزراء و مجلس النواب » عند حصول ازمة حكم تهدد النظام السياسي 
برمته . وا يعني ذلك في الواقع الغاء لصلاحية حل البرلمان و يشكل ذلك تعارضا مع النظام البرلماني 
التقليدي الذي يعطي السلطة التنفيذية صلاحية الحل كمقابل لمسؤوليتها امام البرلمان . و يؤدي الى خلل 
في العلاقة بين السطتين التنفيذية والتشريعية لمصلحة الاخيرة - 


؛- تعديل المادة 04 من الدستور : نصت المادة 04 من الدستور بعد تعديلها على ان كل مشروع قانون 
يحيله مجلس الوزراء الى مجلس النواب :بصفة المعجل ٠‏ لا يجوز اصداره الا بعد ادراجه في جدول اعمال 
جلسة عامة و تلاوته فيها » ومضي المهلة المنصوص عليها في الدستور دون بته . و بذلك وضعت تعديلات 
الطائف حدا للجدل الذي كان قائما حول هذه المادة بالنسبة الى معرفة تاريخ بدء فترة الاربعين يوما (1). 


(1) سليم الح : المرجع السابق .ص 105 


(1) محمد المجثوب ؛ المرجع السابق . ص 4؟5. 
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و كما هو معلوم ان لرئيس مجلس النواب صلاجيات ؤاسعة في ادراج مشاريع القوانين على جدول اعمال 
جلسات مجلس النواب » فيستطيع رئيس المجلس إن يعطل سريان مهلة الاربعين يوما » بعدم ادراج 
المشروع المعجل على جدول اعمال جلسة عامة و لبقائه في درجه و بالتالي لا تتمكن السلطة 
اصدار المرسوم الذي يضع مشروع القانون المعجل موضع التنفيذ . 





*- التفويض التشريعي : ان العرف الدستوري يجيز للحكومة صلاحية اصدار المراسيم الاشتراعية 
بتفويض من مجلس النواب في مواضيع محددة و لمدة معينة . و لم تتضمن التعديلات الدستورية لعام 
لي نص يحظر اصدار مثل هذه المراسيم . 


الا ان جائب من الفقه ذهب الى ان نصوص دستور الجمهورية الثائية حظرت على مجلس النواب تفويض 
الحكومة صلاحيات تشريمية و قد تكرس ذلك في اكثر من نص دستوري لا سيما المادة 18 من الدستور 
التي تنص على " ... لا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب * فيل سيقر مجلس النواب المراسيم 
الاشتراعية لتكتسب قانونيتها ؟(١).‏ 


و بعيدا عن الدخول في صحة او عدم صحة هذا الاجتهاد . فلم يعمد مجلس النواب منذ قيام عهد 
الجمهورية الثانية الى يومنا هذا الى تفويض الحكومة صلاحيات تشريعية . و يدل ذلك على وجود اتجاه 
يؤيد ممارسة مجلس النواب لدوره التشريعي و عدم تفويضه آلى الحكومة . 


و هكذا نلاحظ أن التعديلات الدستورية العام ١55٠‏ قد ادخلت تعديلات مهمة على صلاحيات رئيس 
الجمهورية + فلم تجرده من صلاحياته » و انما حددتها » فاعطته دور الرقيب على جميع المؤسسات 
الدستورية . و اناطت السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء ء فجعلت منه مركز الثقل في ميدان السلطة 
الاجرائية . كما انها عدلت العديد من الاحكام المتعلقة بمجلس النواب بهدف اعادة التوازن بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية . و لكن هل استطاعت التعديلات الدستورية ان تقيم النظام البرلماني التقليدي ؟ و ما هي 
الثغر التي برزت عند التطبيق ؟ 


(1) احمد زين : اشكاليات دستورية و نيابية . ج ١‏ جدون ناشر . بيروت 1114 حسن01 - 
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القسم الثالث : الثغر التي كشفت عنها الممارسة 


هدفت التعديلات الدستورية للعام 115٠‏ الى اصلاح النظام السياسي » و تحويله من نظام شبه رئاسي يتمتع 
في ظله رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة و يغيب دور الوزارة ٠‏ الى نظام برلماني تقليدي تشكل الوزارة 
فيه مركز الثقل » و يقوم رئيس الجمهورية بدور الحكم بين السلطات الدستورية . كما حاولت وثيقة الطائف 
معالجة اهم المشاكل التي يعاني منها النظام السياسي كالطائفية السياسية . 


و عند تطبيق الدستور الجديد برز العديد من الثغر التي تتعلق بعمل المؤسسات الدستورية و التي تمس 
الاسس التي يقوم عليها النظام البرلماني التقليدي . و في هذه الفقرة سنتناول هذه الثغر و نبين مدى نجاح 
التعديلات الدستورية الجديدة في اقامة النظام البرلمائي التقليدي . 


اولا : الطائفية السياسية 


نصت مقدمة الدستور ء كما ذكرنا » على الغاء الطائفية السياسية على اساس مرحلي » و دعت المادة 
45 من الدستور الى انشاء هيئة وطنية لالغاء الطائفية السياسية . الا انه لم يتم حتى الآن انشاء هذه الهيئة . 
بل على العكس من ذلك تجذرت الطاتفية السياسية في النظام الدستوري . و يرجع ذلك الى التداقض بين 
منطوق الدستور و مضمونه . فظاهر نصوصه يدل على الرغبة الصادقة في جعل الغاء الطائفية السياسية 
هدفا وطنيا . اما مضمونه فقد كرس الطائفية السياسية . فتعزيز مكانة رئيس مجلس النواب يرجع الى ان 
الشخص الذي يحتل هذا المركز هو من الطاتفة الشيعية و هي من الطوائف اللبنانية الكبرى التي يجب ان 
تعطى دورا بازرا في الحياة السياسية . و منح رئيس الحكومة صلاحيات دستورية يرجع ألى ان من يتولى 
هذا المنصب هو من الطاتفة السنية . وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية يهدف الى الحد من هيمنة الطائفة 
المارونية و اعطاتها دورا متساويا مع دور كل من الطاتفتين السنية والشيعية . كما ان اناطة السلطة الاجرائية 
.بمجلس الوزراء يهدف الى تمكين جميع الطوائف من المشاركة في الحكم .. 


و وقع الدستور بعد تعديله في العام ١55٠‏ في تناقض جسيم » فاراد من ناحية اقامة نظام يشارك فيه 
بصورة متساوية جميع الطوائف اللبنانية ٠‏ فلا تستأثر بالسلطة طائفة بعينها و تحرم الطوائف الاخرى متها . 
و هدف من ناحية اخرى الى اقامة نظام برلماني تقليدي يقوم على الفصل بين السلطات و تعاونها و توازنهاء 
و يكون الشعب فيه هو مصدر السلطات لا الطوائف والمذاهب . لقد حاول الدستور الجديد التوفيق بين 
النظام البرلماني الديمقراطي والنظام الطائفي الذي يؤمن مشاركة جميع الطوائف في الحكم .و بذلك لم يوفر 
الاجواء الملائمة للعمل على الغاء الطائفية السياسية ٠‏ لانه يقوم في جوهره على اسس طائفية . 
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و لم تشهد البلاد حالة من الانقسام الطائفي كتلك التي شهدتها في عهد الجمهورية الثانية . حتى الدعوة الى 
الغاء الطائفية السياسية اصبحت لها صبغة طائفية ينادي بها المسلمون على اعتبار انهم الاكثر عددا » وان 
الغاءها يمكنهم من الحصول على اكثرية المقاعد النيابية والمراكز الرئاسية . في حين يتوجس المسيحيون 
التي تهدد مشاركتهم الفعالة في الحياة السياسية » فيدعون الى الى الزواج المدني و توحيد 
احكام الاحوال الشخصية » و هذا ما يرفضه المسلمون مبررين ذلك بالعقيدة الدينية ٠‏ 





من هذه الدد 





و هكذا دخلت الحياة السياسية في حلقة مفرغة فعندما ينادي المسلمون بالغاء الطائفية السياسية » يطالب 
المسيحيون بالغاء الزواج الديني . لذلك اجلت الدعوة الى الغاء الطائقية السياسية الى اجل غير مسمى. 


ثانيا : الترويكا الرئاسية 


هدفت التعديلات الدستورية لعام 1110 الى الغاء حكم الفرد الذي يمثل طائفة واحدة » و تكريس حكم 
الجماعة الذي يمكن جميع الطوائف من المشاركة في النظام السياسي ٠‏ فاعطت الرؤساء الثلائة صلاحيات 
متوازنة على اعتبار ان كل رئيس منهم يمثل احدى الطوائف اللبنانية الكبرى . و قضى الوفاق الوطني بتأمين 
مشاركة هذه الطوائف في النظام الدستوري على قدم المساواة دون أن تهيمن طائفة على اخرى . وهذا ما 
ادى الى تحول النظام السياسي اللبناني من نظام برأس واحد الى نظام بثلائة رؤوس ٠‏ و بروز ظاهرة 
سياسية جديدة اطلق عليها اسم : * الترويكا الرئاسية *. 








و ما دعا ء في بدلية عهد الجمهورية الثانية عللى وجود هذه الظاهرة هو خطورة المرحلة التي اعقبت 
انتهاء الحرب و تطلبت ظهور الحكم موحدا في قيادته الدستورية . كما ان تشكيل الحكومة الموسعة التي 
ضمت رؤساء الميليشات سابقا فرض ضرورة الاعداد المسبق القرارات مجلس الوزراء قبل طرحها 
اللمناكشة ء بهدف تجنب الاراء المتباينة التي قد تحول دون اخذ قرارات مصيرية تحتاج اليها البلاد. لذلك 
اصبح للترويكا الرئاسية اجتماعات دورية يتوافق فيها الرؤساء الثلائة على القرارات الواجب اتخاذها في 
مجلس الوزراء .)١(‏ 


و تم تسويق فكرة الترويكا » فيما بعد » على اساس تفسير خاطئ لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يستند اليه 
النظام الدستوري . فهذا المبدأ يدعو ٠‏ بالاضافة الى الفصل بين السلطات ٠‏ الى تعاونها ايضا . و التفسير 
الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات يقضي بان يكون التعاون بين السلطات الدستورية وليس بين قيادات هذه 
السلطات»اي ان التعاون يكون بين اعضاء مجلس الوزراء مجتمعا لان الدستور اناط به السلطة الاجرائية » 
و يكون بين اعضاء مجلس النواب في هيئته العامة لان المجلس هو صاحب السلطة التشريعية . 


(1) احمد زين : المرجع للسايق : ص 785 . 


0516م 1 وتأععط] 2ه «عتدعن) - صهلصم1 01 تدوع حلملا 2ه وطن - لم تحرعوعجه كأطعن اام 


و بذلك_تتناقض الترويكا الرئاسية مع مبدأ الفصل بين السلطات ٠‏ لان رئيس مجلس النواب يشارك في 
اتخاذ قرارات تصدر عن الحكومة في حين ان على المجلس مراقبة اعمالها تصويب سياستها 
و محاسيتها .)١[(‏ 


و تتعارض ظاهرة الترويكا الرئاسية مع اهم المبادىء التي سعى الدستور الجديد الى تكريسها و هو مبدأ 
المشاركة في الحكم من اجل تأمين مشاركة جميع الطوائف اللبنائية . فالترويكا الرئاسية قلصت نطاق 
المشاركة و ذلك بنقل موقع القرار من مجلس الوزراء الذي يضم وزراء من جميع الطوائف اللبنانية الى 
اعضاء من ثلاث طوائف فقط (؟).كما انها حالت دون تحقيق البرلمانية الصحيحة التي اكدت عليها مقدمة 
الدستور لان الترويكا الرئاسية تحول دون تحول مجلس الوزراء الى مؤسسة قائمة بذاتها تمارس السلطة 
الاجرائية باستقلال ٠‏ 


و ادت هذه الظاهرة الى ربط العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية بالعلاقة بين الرؤساء الثلاثة ٠‏ 
فاذا ساد التفاهم بينهم توافقوا مسبقا على القرارات التي يجب ان تصدر . اما اذا اختلفوا فيؤدي ذلك الى 
شلل عمل المؤسسات .كما انها عززت عملية المحاصصة التي تمت باسم الطوائف التي يمثلها الرؤساء 
الثلاثة فكرست الطائفية في البلاد و مكنت الرؤساء من تأمين مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة 
العامة . 


ثالثا : نفاذ قرارات مجلس الوزراء 


اثيرت هذه القضية من قبل الناتب نقولا فتوش الذي وجه سؤالا الى الحكومة حول للقوة التنفيذية لقرارات 
مجلس الوزراء استنادا الى المواد ١7‏ و57و70 من الدستور بعد تعديلها. . فاجابت الحكومة بان قرارات 
مجلس الوزراء هي مجرد اعمال تحضيرية ليس لها قوة النفاذ ما لم تقترن بقرار موقع من الوزير المختص 
أو بمرسوم موقع من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء و الوزير المختص . و بما ان النائب فتوش 
لم يقتئع بجواب الحكومة في هذا الخصوص ء فقد طلب تحويل سؤاله الى استجواب . و ناقش مجلس النواب 
في جلسته المنعقدة في 5 اذار ٠٠٠؟‏ الاستجواب المتعلق بطبيعة قرارات مجلس الوزراء (5). 


أثار هذا الاستجواب موضوع نفاذ قرارات مجلس الوزراء خصوصا ان الدستور بعد تعديله اناط السلطة. 
الاجرائية بمجلس الوزراء و جعل منه مؤسسة قائمة بذاتها ٠‏ فتضاريت الاراء حول هذا الموضوع. 
و يمكن تلخيصها بما يلي : 


(1)) عصام سليمان :الجمهورية الثاتبة بين النصوص و الممارسة . بدون ناشر . بيروت 1158 .ص 9. 
(1) عصام سليمان : المرجع السابق . ص 85 . 
(؟) ‏ راجع محاضر مجلس التواب المنشورة في مجلة الحياة النيايية : المجلد رقم 5؟ . حزيران .7٠٠١‏ ص ١7‏ و 15. 
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-١‏ ذهب الاستاذ حسن الرفاعي الى إن قرارات مجلس الوزراء لم تتغير طبيعتها حتى بعد تعديل الدستور 
في العام ١19٠‏ » و هي اعمال تحضيرية ليس لها اي صفة تنفيذية ان لم تقترن بمرسوم موقع من رئيس 
الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء او بقرار من وزير مختص(١).‏ 





1-اعتبر الرئيس سليم الحص رئيس الحكومة آنذاك أن القرار الذي يصدر عن مجلس الوزراء نهائي و لا 
يتغير الا بقرار من مجلس الوزراء ٠‏ اي أن قراراته ملزمة و لكنها ليست نافذة الا بعد اقترانها بمرسوم موقع 
من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء او بقرار من وزير مختص. و هذا لا يعني ان جميع قرارات 
مجلس الوزراء تستوجب اصدار مراسيم بشانها ٠‏ مثلا تشكيل لجان وزارية او بت النزاع بين احدى 
الوزارات و مجلس الخدمة المدنية » و لكن حيث يجب اصدار المراسيم ؛ فان القرارات لا تغدو نافذة الا 
باصدارها . و نلاحظ ان الرئيس الحص اعتبر قرارات مجلس الوزراء نهائية و ملزمة الا انها لا تأخذ 
الصيغة التنفيذية الا باصدارها بموجب مراسيم صادرة عن رئيس الجمهورية او بقرار وزاري عفي حين 
اعتبرها الاستاذ الرفاعي اعمالا تحضيرية ليس لها صفة تنفيذية . 


؟-اكد النائب نقولا فتوش ان قرارات مجلس الوزراء هي قرارات نافذة بحد ذاتها ٠‏ و اعتبارها اعمالا 
تحضيرية لمر مخالف للدستور ٠‏ وايد وجهة نظره بمجوعة من الحجج ٠‏ اهمها : 

أ- أن المادة 17 من الدستور المعدلة في العام ١14٠‏ اناطت السلطة الاجرائية بمجلس 
الوزراء ء بعد ان كان يتولاها رئيس الجمهورية بمعاونة الوزراء عملا باحكام المادة 117 
اقبل تعديلها . 

اب- ان الفقرة الثائية من المادة 23 من الدستور التي لم تكن موجودة في الدستور قبل تعديله 
في العام 115٠‏ تعطي القوة التنفيذية بشكل صريح لقرارات مجلس الوزراء . و تنص 
على أن رئيس الجمهورية يصدر المراسيم و يطلب نشرها » و له حق الطلب الى مجلس 
الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها خلال خمسة عشر يوما من 
تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية . و اذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او 
أنقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر القرار لو المرسوم نافذا حكما ووجب 
انشره .و من خلال التمعن في نص هذه المادة يتبين انه لا يوجد اصرار على اعمال 
تحضيرية بل يكون الاصرار على عمل مادي موجود . و الا كيف يمكن لرئيس 
الجمهورية ان يرد قرارا هو بمثابة الاعمال التحضيرية » اي ليس له وجود مادي ؟ 

ج- ان المادة 17 من النستور تنيط صلاحيات رئيس جمهورية وكالة بمجلس الوزراء في 
حال خلو سدة الرئاسة . فكيف يكون ذلك اذا كانت قرارات مجلس الوزراء مجرد اعمال 
تحضيرية ؟. 

د- أن المادة 76 من الدستور تعطي بعد تعديلها في العام ١45‏ مجلس الوزراء صلاحية 
حل مجلس النواب بناء لطلب رئيس الجمهورية . فهل هناك قرار اخطر من حل مجلس 
النواب تقرره الحكومة ؟ فكيف يكون هذا القرار عملا تحضيريا ؟ و كيف لها الحق في ان 
تقرر حل مجلس النواب ؟ 











(1) جريدة نداء الوطن في 5/5/6 
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ه ان المادة 77 من الدستور تنص على أن يتحمل الوزراء اجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة 
الحكومة العامة و يتحملون افراديا تبعة افعالهم الشخصية . فاذا كانت الحكومة تقوم باعمال 
تحضيرية ٠‏ لماذا تكون مسؤولة امام المجلس النيابي ؟ و هل تقوم المسؤولية الا عن قرارات نافذة 
و لها القوة 





؛- اما مجلس شورى الدولة فكان يعتبر في احكام سابقة له ان قرارات مجلس الوزراء ليست نافذة 
بذاتهاء فمثلا ذهب القرار رقم 504 تاريخ 1447/5/17 الى ان ليس لمقررات مجلس الوزراء صفة 
القرارات الادارية النافذة بذاتها » و بالتالي فان قرار مجلس الوزراء لا يقبل الطعن كقرار اداري يتمتع 
بالقوة التنفيذية ما لم يصغ بمرسوم متخذ حسب الاصول )١(‏ . الا انه عدل عن هذا الرأي في احكام لاحقة 
فذهب في قراره رقم 405 الصادر في 1544/4/5 الى ان قرار مجلس الوزراء يعتبر قرارا اداريا نافذا 
بحد ذاته و لا يعتبر عملا تحضيريا او جزءا من عملية مركبة » ويعتبر بالتالي قابلا للطعن بسبب تجاوز حد 
السلطة (2). 


بعد استعراض اهم الاراء حول الموضوح نرى ان قرارات مجلس الوزراء هي قرارات نهائية ملزمة و لا 
يمكن تعديلها الا بموجب قرارات اخرى صادرة عن مجلس الوزراء . الا ان هذه القرارات لا تعد نافذة الا 
بعد اصدارها من قبل رئيس الجمهورية وفقا لما نصت عليه الققرة الثانية للمادة 07 من الدستور المعدلة 
في العام 155٠‏ ء فعميلة الاصدار هي التي تجعل قرارات مجلس الوزراء نافذة - و ما يدل على ذلك ان 
المادة 7© نصت على لنه * اذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار 
المرسوم او اعادته يعتبر القرار أو المرسوم نافذا حكما و وجب نشره .* فالقاعدة التي كرستها هذه المادة 
اتقضي بان لا تكون قرارات مجلس الوزراء نافذة الا باصدارها من قبل رئيس الجمهورية . و يستثنى من 
ذلك حالتان : الاولى هي حالة عدم اصدارها خلال المهلة الدستورية » و الثائية هي حالة اصرار مجلس 
الوزراء على القرار الصادر عنه بعد رده من قبل رئيس الجمهورية . قفي هاتين الحالتين تكون قرارات 
مجلس الوزراء نافذة حكما دون حاجة الى اصدارها من قبل رئيس الجمهورية و وجب على السلطة التنفيذية 
أن تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية . و لا نرى نفاذ قرارات مجلس الوزراء اذا صدرت بقرار وزاري 
العدم الصلاحية الدستورية . و بعد ان تصبح قرارات مجلس الوزراء نافذة يمكن الطعن فيها امام مجلس 
شورى الدولة . و تبدأ مهلة الطعن من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية . 





(1) مجلة القضاء الاداري في لبنان : العدد ٠١‏ . 11417 . المجلد الثشي . ص 58 
(1) مجلة القضاء الاداري في لبنان : العدد 17 .1149 المجلد الثاني . ص 457. 
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رابعا : الاستشارات النيابية 


أثارت الفقرة الثانية من المادة 01 من الدستور بعد تعديلها في العام 114٠‏ و التي تنص على تسمية 
رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات ملزمة 
يطلعه رسميا على نتائجها ٠‏ العديد من التساؤلات . و يرجع ذلك الى الغموض الذي شابها . و التساؤلات 
التي اثارتها : هل رئيس الجمهورية ملزم اعتماد النتيجة العددية للاستشارات النيابية » ام انه يتمتع بسلطة 
استنسابية في تسمية رئيس مجلس الوزراء دون التزام الاكثرية العددية التي تتمخض عنها تلك الاستشارات ؟ 
هل النائب ملزم ابداء رأيه فيها » ام بامكانه ان يفوض رئيس الجمهورية الاختيار ؟ و ما هو دور رئيس 
مجلس النواب في هذه الاستشارات ؟ و عند الاجابة عن هذه التساؤلات ء انقسم الفقه الى عدة اراء : 


-١‏ فالاستاذ حسن الرفاعي رأى أن الناتب غير ملزم بتسمية شخص في استشارات التكليف . و يمكنه ان 
يمتنع عن التسمية . و لكن اذا امتنع لا يحتسب له صوت . و لا يجوز للنائب أن يفوض رئيس الجمهورية 
في اختيار رئيس الحكومة . و رئيس الجمهورية ملزم تكليف من نال اكثرية اصوات النواب الذين تمت 
استشارتهم . و اكد الاستاذ الرفاعي ان لا دور في المطلق لرئيس مجلس النواب في عملية الاستشارات . 


1- وذهب الدكتور ادمون نعيم الى ان قيمة نص الفقرة الثائية من المادة 01 من الدستور من ناحية الالزامء 
هي * موجب معنوي فقط * او اكد أن هذا النص المتعلق بالانزام لا قيمة له لان لا نص على عقوبة عند 
مخالفته ٠‏ قالمثول امام المجلس لنيل الثنة * هو الوسيلة للمعاقبة ".و بالتالي يمكن رئيس الجمهورية ان 
يكلف زيدا بالتشكيل اذا كانت الاكثرية الساحقة قد سمت عمروا ء لان المجلس يمكن أن يحاسب في جلسة 
الثقة. كما انه من حق النواب ان يتركوا الحرية لرئيس الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة المكلف ٠‏ ومن 
احق النواب ان يمتنعوا عن التسمية . اما بالنسبة الى رئيس مجلس النواب فالدكتور نعيم يرى أن دوره 
يقتصر على دور الشاهد .)١(‏ 


- و رأى رئيس مجلس النواب ء نبيه بري ء ان ادراج الاستشارات النيابية الملزمة في الفقرة الثائية من 
المادة 67 ٠‏ و هي مدرجة بدورها في متن الدستور في باب صلاحيات رئيس الجمهورية » تحمل 
الصلاحية المستقلة للرئيس في اختياره رئيس الحكومة المكلف ٠‏ دونما التزام نتائج الاستشارات النيابية » اذ 
لا موجب يلزم رئيس الجمهورية الاخذ بنتائج الاستشارات النيابية التي يجريها ٠‏ فان له حق التقدير في 
الاخذ بنتائج تلك الاستشارات او عدم الاخذ بها » أو حتى اجراء مفاضلة بين الاسماء المرشحة . فرئيس 
الجمهورية ليس صندوق اقتراع و لا يمكن اعتبار تسمية الرئيس المكلف للحكومة انتخابا بطريقة غير 
مباشرة لان الانتخاب يجري داخل المجلس لا خارجه . 


199//11/5 في جريدة السفير  في‎ ٠ راجع مقال الاستلذ احمد زين‎ )١( 
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و رأى الرئيس بري أن للنائب الحق في تسمية مرشح أو اكثر لرئاسة الحكومة ؛ و من حقه الامتناع 
عن تسمية الرئيس المكلف ٠‏ و لكن ليس له أن يترك لرئيس الجمهورية خيار التسمية ‏ لان هذا يعني تخليه 
عن حق دستوري تحتمه الاستشارات النيابية التي تلزم رئيس الجمهورية اجراءها . و تخلي النائب عن حقه 
لا يكسب رئيس الجمهورية » بالتفويض » ما ليس من صلاحياته ‏ 


اما عن دور رئيس مجلس النواب فرأى الرئيس بري ان رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب 
يقوما معا » بعد مراجعة حصيلة الاستشارات النيابية » المعطيات التي تكون قد توافرت ٠‏ و التي تملي على 
رئيس الجمهورية تحديد اسم الرئيس المكلف من غير التزامه بالضرورة نتائج تلك الاستشارات . و ميز 
الرئيس بري بين وظيفة التشاور التي تسبق عملية التسمية و بين وظيفة الاطلاع المحدودة الاثر و القاصرة 
على الذة افلم بالشيه )١(‏ 


و هكذا نرى ان هدف الاستشارات النيابية هو اطلاع رئيس الجمهورية على اتجاهات المجلس النيابي بالنسبة 
لاختيار الرئيس الجديد للحكومة بغرض تكريس رأي الاتجاه الغالب الذي يمكنه منح الثقة للحكومة التي سيشكلها 
رئيس الحكومة المكلف . وهناك دلائل عديدة تؤكد إن النتائج التي تسفر عنها الاستشارات النيابية هي الملزمة » 
وليس اجراء هذه الاستشارات هو الملزم . و من هذه الدلائل إن الدستور لم يعتمد تعبير الالزام الا في المادة 
0 وان الاستشارات,لو كانت هي الملزمة وليست نتائجهاء لما تعمد المشترع القول " الاستشارات الملزمة ', 
و اكتفى بالنص على * اجراء الاستشارات * و هي الصيغة التي كان يعمل بها قبل تعديل الدستور في العام 
.والبرهان ان الدستور اكتفى في مواد اخرى بالنص على اجراء استشارات دون اضافة كلمة ' ملزمة ". 
فالمادة 54 » مثلا » تتحدث عن صلاحيات رئيس الحكومة و تشيراء في الفقرة الثنية » الى انه * يجري 
الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة .." ٠‏ دون ان تقرن هذه الاستشارات بصفة الالزام . و لو اعترض احد 
على هذا التفسير و رقض مبدأً المقارنة بين الاستشارات لتسمية رئيس الحكومة 2 و الاستشارات لتشكيل. 
الحكومة » لاصطدم بالسؤال التالي : هل بامكان الرئيس الذي كلف تشكيل الحكومة ان يتقدم بالتشكيلة الحكومية 
الى رئيس الجمهورية دون اجراء الاستشارات ؟ و الجواب هو انه ملزم باجرائها ‏ مع أن النص جاء خاليا من 
كلمة * ملزمة * (5). 





خامسا : الزام رئيس مجلس الوزراء و الوزير المختص بمهل لتوقيع المراسيم 


يقيد الدستور اللبناني بعد تعديله في العام 141٠‏ رئيس الجمهورية بمهلة محددة لاصدار القرارات التي 
يتخذها مجلس الوزراء » دون تقييد رئيس مجلس الوزراء و الوزراء بلية مهلة لتوقيعها . 


(1) راج الصحافي نقولا ناصيف ٠‏ في جريدة النهار »في 118/01/17 
(1) محمد المجذوب : القائون الدستوري ... المرجع السابق بص 541-548 
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و اثيرت هذه المسألة في آذار ١1148‏ عندما طرح رئيس الجمهورية من خارج جدول الاعمال مشروع 
قانون الزواج المدني فوافق عليه مجلس الوزراء بعد ان نال اغلبية اصوات الوزراء . الا ان رئيس مجلس 
الوزراء( رفيق الحريري ) امتنع عن التصويت و رفض التوقيع على مرسوم احالة مشروع القانون الى 
مجلس النواب . و بما ان الدستور لا يقيده بمهلة محددة للتوقيع فقد بقي المشروع في الادراج .و المسألة 
تكررت في عهد حكومة الرئيس سليم الحص الذي رفض التوقيع على مرسومي اعدام . 


و اعتبر البعض ان مسألة عدم تقيد الوزراء بمهلة لتوقيع المراسيم تعد من مواضع الخلل في الدستور 
اللبناني .و دعا الى تعديل الدستور لانزام الوزير او رئيس الحكومة بالتوقيع على المراسيم والقرارات ضمن 
مهلة محددة تعتبر بعدها نافذة الاجراء “لان عدم تقيد رئيس الحكومة والوزراء بمهل للتوقيع على المراسيم 
هو" امر مرعب للنظام البرلماني الديمقراطي ٠‏ فالوزير الذي يشهد على مناقشات ويشارك فيها و يقترح 
و يطلب تعديلات و يصوت في نهاية الامور لا يمكن أن يكون حرا في مصادرة اي قرار من خلال 
الاضراب عن التوقيع الالزامي . فالتضامنية الوزاري مسألة طارئة على النظام انما هي من ركائزء 
الاساسية بحيث يحدث تخطيها انحرافا عن اصول النظام .)١('‏ 





فالوزير في النظام البرلماني التقيليدي ملزم » اذن ٠‏ بالتوقيع على القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء 
لان التضامن الوزاري يفرض عليه ذلك سواء كان مقتنعا بالقرار المتخذ ام معارضا له ء فيكون امام 
الوزير اما التوقيع و اما الاستقالة من الوزارة . و في حال اصراره على عدم التوقيع والبقاء في متصبه 
الوزاري فان مجلس النواب يمكنه سحب الثقة منه واجباره على الاستقالة . وكذلك الامر في حال امتناع 
رئيس الوزراء عن التوقيع على مراسيم اصدار القوانين » فان المجلس النيابي الذي اقرها يستطيع ان يثير 
مسؤولية رئيس الحكومة و يسحب الثقة منه . و بالتالي فان هذه العقوبة السياسية تحمل رئيس الوزراء 
و الوزراء على التوقيع على المراسيم خوفا من سحب الثقة منهم . 


اما رئيس الجمهورية فانه غير مسؤول من الناحية السياسية امام البرلمان ٠‏ و بالتالي فان الوسيلة الوحيدة 
الحمله على التوقيع على المراسيم المتخذة حسب الاصول في مجلس الوزراء لو مراسيم اصدار القوانين ٠‏ 
هي تقيده بمهل محددة و الا اعتبرت المراسيم بعدها نافذة حكما ووجب نشرها . 


سادسا: تفسير الدستور 

نصت وثيقة الوفاق الوطني على ان ينشأ مجلس دستوري لتفسير و مراقبة دستورية القوانين و بت النزاعات 
و الطعون الناشئة عن الاتتخابات الرئاسية و النيابية . و لكن مجلس النواب عند تعديل الدستور في العام 
اسقط صلاحية المجلس الدستوري بتفسير الدستور ٠‏ على اعتبار ان هذه الصلاحية تعود لمجلس 
النواب دون سواه » فقد خشى ان يؤدي تفسير الدستور الى تعطيله او تعديله ٠‏ 


(١)احمد‏ زين :المادة 81 و مراجعة المجلس الدستوري . مقال منشور في كتاب : الدستور اللبنائي كبل الطائف وبعده . مرجع 
سايق . صن 2161 
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و ذهب الناتب الراحل خاتشيك بابكيان الى ان * المجلس الدستوري يطبق الدستور عندما يراقب ٠‏ و له ان 
يفسر الدستور عند مراقبة دستورية القوانين . لكن القول ان لله حق تفسير الدستور » فان هذا الحق يتجاوز 
حق المجلس الدستوري و صلاحياته * . و ذهب النائب زاهر الخطيب الى أنه " لا تنافض مع روحية 
الطائف اذا ما حذفنا كلمة ' لتفسير الدستور * » فللمجلس الدستوري اساسا بكل دساتير العالم مراقبة دستورية 
القوانين موهذا لا يمنع القضاة من اجل مراقبة دستورية القوانين ان يلجأوا الى تفسير الدستور الاساس '(1). 





و قم تعديل الدستور في العام 440 ادون تحديد المرجع الصالح لتفسير الدستور واداة التعديل » و دون 
الاتفاق على كيفية تفسير الدستور : هل يكون بموجب قانون عادي صادر عن مجلس النواب او بموجب 
اقانون دستوري وفقا للاصول التي حددها الدستور ؟ واجمعت الاراء على ان المجلس النيابي هو الجهة 
المختصة بالتفسير » الا انها انقسمت حول لداة التعديل الى اتجاهين : 


الاول اعتبر ان تفسير الدستور يكون بقائون عادي صادر عن المجلس النيابي و ليس بقانون دستوري . 
و استند هذا الاتجاء الى* سابقة حدثت خلال الحرب الداخلية عندما فسر مجلس النواب النصاب المقرر في 
الدستور لاجتماع مجلس النواب بقانون عادي (احتساب الاعضاء الاحياء دون الاموات )" . و ذهب الدكتور 
محمد المجذوب الى أن * هذا التصرف غير دستوري صدر في ظروف استثانية » و قبل انشاء المجلس 
الدستوري . و قد رجع مجلس النواب في ما بعد عن الخطأالذي لرتكبه * (5) . 

و الثاني ذهب الى ان تفسير الدستور » و ان كان من حق مجلس النواب » الا انه لا يكون بقانون عادي 
او ببيانات صادرة عن مجلس النواب ‏ و انما يحتاج الى قانون دستوري يقر وفقا للاصول الخاصة التي 
حددها الدستور » لان تفسير الدستور يجب ان يكون باداة مساوية له حتى يكتسب هذا النفسير القوة الالزامية 
التي يملكها الدستور ‏ 
و يبدو أن فئة كبيرة من رجال القانون تميل الى الرأي الذي يعتبر التفسير من صلاحيات مجلس النواب ٠‏ 
بشرط ان يتم بموجب قائون دستوري لكي يأتي ملزما كأحكام الدستور ذاته (5). 


سابعا : فصل الامانة العامة لمجلس الوزراء عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء 


اثيرت هذه المسألة في بداية عهد الجمهورية الثانية من قبل رئيس مجلس النواب:السيد حسين الحسيني»ء 
الذي اعترض على صدور مرسوم بتعيين مدير عام لرئاسة مجلس الوزراءءو اعتباره بصفته هذه امينا عاما 
المجلس الوزراء ٠‏ واعتبر ان الامر مخالف لوثيقة الوفاق الوطني التي جعلت مجلس الوزراء مؤسسة قائمة 
بذاتها » و طالب بتعيين امين عام للمجلس غير المدير العام لرئاسة المجلس ٠‏ و رفع الى رئيس الجمهورية 
رسالة تفصيلية في هذا الشأن (4). 





(1)راجع نقولا فتوش : المرجع السايق . ص ٠١5‏ و ما يعدها . 

(إمحمد المجذوب : القانون الدستوري و النظام السياسي في لبنان .منشورات الحلبي الحقوقية -بيرون 1001 . ص 535 . 

(؟)راجع رأي الوزير السليق حسن الرفاعي في صحيفة نداء الوطن ٠‏ في 30٠0/5/5‏ ٠و‏ رأي الدكتور ادمون نعيم في 
صحيفة للمستتيل » في 5000/4/١‏ 

(4إمحمد المجثوب : المرجع السابق . ص 531 . 
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ألا ان رئيس مجلس الوزراء آنذاك » الدكتور سليم الحص ٠‏ رفض فكرة فصل الامانة العامة المجلس 
الوزراء عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء ؛ و ايد رأيه بمجموعة من الحجج (١)من‏ اهمها : 


002-1١‏ الايمكن الفصل مبدئيا اوعمليا بين مجلس الوزراء و رئيسه . لذلك لا مبرر للفصل بين المديرية 
العامة لرئاسة مجلس الوزراء و الامانة العامة لمجلس الوزراء . 

20-7 الدستور لا يفصل بين رئيس مجلس الوزراء و رئيس الحكومة » وانما يجمع بين الرئاستين حكما 
في شخص واحد » و ذلك حيث يقول : * رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة '( المادة 54 ). 
صحيح ان السلطة الاجرائية يمكن ان تفهم نظريا على ان لها ذراعا تقريرية هي مجلس الوزراء » 
او ذراعا تنفيذية هي الحكومة بفروعها ء الا ان الفصل بين القرار و تنفيذه غير ممكن . و لهذا 
جمع الدستور في رأس واحد . و هذا يفترض » وفقا للمبادئ الادارية و العلمية العامة 
هيكلية واحدة ذات رأس واحد ‏ و هو المدير العام _ الامين العام . و ليس في الانظمة البرلمانية 

0-1 المجلس الوزراء في ذلك اسوة بمجلس النواب خاصة وسائر المجالس بوجه عام . مثلما اناط 
الدستور السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء و جعل له رئيسا ء فائه اناط السلطة التشريعية بمجلس 
النواب و جعل له رئيسا » فاذا لم يكن ثمة حاجة لمدير عام لرئاسة مجلس النواب منفصل عن 
الامين العام لمجلس النواب ء فما الداعي لان يكون هناك مدير عام لرئاسة مجلس الوزراء منفصل 
عن الامين العام لمجلس الوزراء ؟ 

2-4 أذا كان المقصود احداث امانة عامة لمجلس الوزراء تابعة لمجلس الوزراء بوصفه مؤسسة 
دستورية او تخضع بهذه الصفة مباشرة لهيئة مجلس الوزراء » و لا ترتبط برئيس مجلس الوزراء» 
فان ذلك لا يستقيم مع مبادئ الادارة لان تفتيت الارتباط من شائه بعثرة المسؤولية » و هو لا 
يستقيم مع العنطق التنظيمي السليم لان وحدة الادارة من المسلمات لضمان حسن الاداء » و هو لا 
يستقيم مع احكام الدستور ء لان المادة 74 منه اناطت برئيس مجلس الوزراء مسؤوليات 
او صلاحيات لن تستطيع ممارستها اذا كانت الامانة العامة هرتبظة بالمجلس جماعيا و ليس به . 

ولا يسغنا ازاء هذه الخجج » الا ان نؤيد الاتجاه الرافض لفصل الامانة العامة عن المديرية العامة لرئاسة 

مجلس الوزراء ٠‏ و نضيف الى الاسباب التي سبق ذكرها السببين الآتيين : 

١‏ - ان المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء وفقا للمرسوم رقم 181٠‏ للعام 1104 ( تنظيم المديرية. 
العامة لرئاسة مجلس الوزراء ) هي جهاز يعاون الرئاسة في تأدية مهامها . و المادة 54 من الدستور بعد 
تعديلها في العام ١11٠‏ تنص في فقرتها السادسة على ان رئيس مجلس الوزراء * يدعو مجلس الوزراء الى 
الانعقاد و يضع جدول اعماله و يطلع رئيس الجمهورية و الوزراء مسبقا على المواضيع التي يتضمنها 
و على المواضيع الطارئة التي ستبحث ". و هذا يعني ان الدستور قد خص رئيس مجلس الوزراء بالمهام 
الادارية المتعلقة بمجلس الوزراء . و بما ان المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء هي الوحدة الادارية التي 
تعاونه فبي الجهة الصالحة للقيام بهذه المهام . 





. و ما بعدها‎ ١88 سليم الحص : المرجع السابق . ص‎ )١( 
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1- ان الماد ن المرسوم المذكور تنص على إن لمدير عام رئاسة مجلس الوزراء» بحكم وظيفته» 
صفة امين عام مجلس الوزراء ٠‏ اي ان وظيفته كمدير عام للمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء 
تفرض عليه القيام بدور الامين العام . و هذا يدل على وجود تماهي بين وظيفة المدير العام و صفة الامين 
العام» فلا يمكن الفصل بينهما . 


ثامنا : النظام الداخلي لمجلس الوزراء 





القد صدر في /8/١‏ 11417 المرسوم رقم 5507 المتعلق بتنظيم اعمال مجلس الوزراء» 
بعض احكامه بموجب المرسوم رقم رقم 47٠7‏ تاريخ 1114/1/5١‏ . و شكل هذا المرسوم النظام الداخلي 
المجلس الوزراء . الا انه اخذ عليه امران : 


الاول هو ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء يجب ان يصدر بموجب قانون صادر عن مجلس النواب و ليس 
بمرسوم| يتخذه مجلس الوزراء . الا إن فئة من المسؤولين اعترضت على اثارة هذه المسألة و طالبت 
بتطبيق مبدأ المساواة بين اوضاع المؤسسات الدستورية ء واستغربت كيف يطالب من مجلس الوزراء اعداد 
نظام داخلي يصدر بقانون دون أن يكون النظام الداخلي لمجلس النواب المعمول به حاليا ء صادرا بقانون 
و خاضعا لرقابة المجلس الدستوري ٠‏ اسوة بسائر القوانين (1)- 


و الثاني هو ان المرسومين السابقين لم يتناولا كل المواضيع التي تنظم اعمال مجلس الوزراء و ما زال. 
هناك ثهر كثيرة تحتاج الى معالجة و هي محل اخذ و رد . و اهم هذه المساتل : 


-١‏ صلاحيات نائب رد ذداء: 
ان الدستور اللبناتي الصادر في العام ١417‏ لا ينص على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء .وطالب 
عدد من النواب في لجتماعات الطائف بوجوب تحديد صلاحيات نائبي رئيس مجلس التواب و رئيس مجلس 
الوزراء .وبعد مناقشة استقر الرأي على انه لا ضرورة لذلك ٠‏ فنائب رئيس مجلس الوزراء يحل محل رئيس 
مجلس الوزراء في حال غيابه و هو يتمتع بجميع صلاخيات هذا الاخير بما في ذلك دعوة مجلس الوزراء 
الى الانعقاد.ولكن التعديلات الدستورية للعام 111 لم تنص على منصب نائب رئيس مجلس الوزراء(1). 


و اثير في اواخر العام 144١‏ موضوع الصلاحيات الدستورية لناتب رئيس مجلس الوزراء . فالرئيس سليم 
الحص ذهب الى انه لا تعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظل غياب رئيس الحكومة . الا ان الرئيس الحسيني 
اعتبر وجهة النظر هذه لا تتفق مع كون مجلس الوزراء مؤسسة مستقلة . و تساءل : هل يعقل ان تتوقف 
اعمال مجلس الوزراء و تتعطل اعمال الدولة اذا اصيب رئيس مجلس الوزراء بمرض اجبره على الانقطاع 
عن ممارسة مهامه ؟ و عندما سل الرئيس الحسيني عن حقيقة ما جرى في اجتماعات الطائف عندما اثير 
موضوع نائب الرئيس قال : لقداتم الاتفاق على أن تكون له صلاحيات الرئيس عند غيابه ٠‏ باستثناء الاتي : 


(1) محمد المجذوب : المرجع السايق . ص 54 - 506 
(1) جورج سعادة : المرجع السايق. ص 759 . 
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- .أن لا يكون له حق تقديم استقالة الحكومة . 

- ان لا يكون له حق وضع بيان وزاري » او مخالفة مضمون البيان الذي يضعه رئيس 
الحكومة و يوافق عليه مجلس الوزراء ٠‏ و يرسم سياسة الحكومة . 

- ان لا يخالف هذه السياسة عندما تتخذ قرارات في غياب رئيس الحكومة » ان لا يكون له 
حق تمثيل الحكومة و التكلم باسمها . 

- ان يحافظ على هيكلية الحكومة لجهة عدد اعضائها ٠‏ بحيث لا يحق له ادخال تعديلات 
عليها .)١(‏ 





و عند الاعداد لوضع المرسوم الذي نظم اعمال مجلس الوزراء تم تأليف لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس 
الوزراء وضعت مشروعا رفعته الى مجلس الوزراء في ١191/1/١4‏ تضمن ذكر نائب الرئيس في 
موضعين : قيام رئيس مجلس الوزراء بالدعوة الى عقد الجلسات ٠»‏ و في حال غيابه يتولى ذلك نائب 
الرئيس ٠‏ و ترؤس نائب رئيس مجلس الوزراء الجلسات في حال غياب رئيس الجمهورية و رئيس مجلس 
الوزراء معا . و عرض المشروع على مجلس شورى الدولة لابداء الرأي » فاصدر قرارا في ايار 1557 ؛ 
ارقم 57/8 ء جاء فيه : * عملا بمبدأ استمرارية السلطات العامة في الدولة » و في حال الغياب؛ و من 
اجل تأمين العمل في مجلس الوزراء و تسيير الدولة و مؤسساتها (...): فانه يقتضي اضافة فقرة الى نص 
المادة السابعة من المشروع المقترح تتضمن الاتي : 


* و يترأس نائب رئيس مجلس الوزراء في حال وجوده جلسات مجلس الوزراء عند غياب رئيس مجلس 
الوزراء » و الا فاكبر الاعضاء سنا * . وعرض تقرير اللجنة الوزارية و قرار مجلس شورى الدولة على 
مجلس الوزراء فلم تتم الموافقة وصدر مرسوم تنظيم اعمال مجلس الوزراء دون معالجة موضوع نائب 
الرئيس(1). و تم تعديل بعض احكام هذا المرسوم في العام ١595‏ و لم يأت التعديل بجديد في ما يتعلق 
بصلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء . 

و اثير هذا الموضوع مجددا في العام 7٠٠٠‏ عندما وقغ ناتب رئيس مجلس الوزراء مرسومي اعدام اثناء 
غياب رئيس مجلس الوزراء . و اعتبر البعض ان هذا التصرف غير دستوري لان الدستور لا ينص على 
صلاحيات نائب الرئيس و لا يحدد له صلاحيات دستورية . و بالتالي لا بد من معالجة النظام الداخلي 
المجلس الوزراء هذه المسألة حتى لا ينتج عن سكوت التشريع تصرقات غير قانونية . 


١-مشكلة‏ اعداد 1 زدا 


اثبر خلاف حول اعداد جدول اعمال مجلس الوزراء و هل يستطيع رئيس الحكومة ان يدرج في هذا الجدول 
القضايا و المشاريع التي يعترض عليها رئيس الجمهورية ؟ 


(1) محمد المجذوب : المرجع السابق . ص 506 . 
(1)محمد المجذوب : المرجع السايق . ص 504 . 
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درج رؤساء الحكومات في عهد الجمهورية الاولى على اطلاع رؤساء الجمهورية على المواضيع التي 
استدرج في جدول اعمال مجلس الوزراء بحيث تدرج المواضيع التي يتم الاتفاق عليها و يستبعد من الجدول. 
ما لا يتم الاتفاق عليه . اما في عهد الجمهورية الثانية فقد نصت المادة 14 من الدستور بعد تعديلها في 
العام 144٠‏ على ان رئيس الحكومة يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد و يضع جدول اعماله » و يطلع 
رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها و على المواضيع الطارئة التي ستبحث .الا ان 
الفقهاء اختلفوا حول مضمون الاطلاع و انقسموا الى اتجاهين : 


الاول اعتبر ان اطلاع رئيس الجمهورية مسبقا على جدول الاعمال هو امر ملزم دستوريا . الا ان الاطلاع 
هذا لا يعطيه حق تعديل جدول الاعمال الذي يكون موضوعا ٠‏ باعتبار ان الاطلاع هو بمثاية اخذ علم ؛ لا 
سيما ان الدستور لحظ في مواد عديدة ضرورة ان يتم العمل المشترك بين رئيسي الجمهورية والحكومة 
بالاتفاق » كما في نص المادة 77 المتعلقة بفتح دورات استثنائية لمجلس النواب » كما ورد في الفقرة ١"‏ من 
المادة 07 المتعلقة بالدعوة لمجلس وزراء استثنائي . فلو كان * الاطلاع * يعني اكثر من اخذ العلم لكان 
الدستور قد نص على ذلك » كما في بقية مواده .)١(‏ و ذهب الدكتور ادمون نعيم الى ان ليس لرئيس 
الجمهورية رفض ادراج بعض البنود » بل يحق له ان يطلب من رئيس مجلس الوزراء ان يدرج بنودا معينة 
في الجدول» ولا يدق للاخير ان يرقض ادراجها(؟). 


و الاتجاه الثاني ذهب الى ان الاطلاع لا يعني مجرد اخذ العلم فقط بمضمون الجدول ٠‏ بل يعني ان يكون 
لرئيس الجمهورية رأي في هذه المواضيع فيدرج منها ما تم الاتفاق عليه و يستبعد منها ما هو موضوع 
خلاف ء و ذلك تحقيقا للمشاركة الفعلية بين رأسي السلطة » و تفاديا لانقسام داخل مجلس الوزراء 
يكون وليد هذا الخلاف . و اذا كان لرئيس الحكومة ان يكتفي باطلاع رئيس الجمهورية على المواضيع التي 
يتضمنها جدول اعمال مجلس الوزراء دون ان يكون لرئيس الجمهورية حق استبعاد ما يريد من الجدول » 
فان في استطاعة رئيس الحكومة » اذا تمكن في ظروف معينة من ان يشكل حكومة له اكثرية وزارية فيهاء 
أن يقر كل المشاريع التي يرفض رئيس الجمهورية اقرارها و له ملاحظات مهمة عليها و يكون اقرارها لا 
يحتاج الا الى الاكثرية المطلقة فقط(؟). 





(١)راجع‏ مقال الصحاقي احمد زين ٠‏ في جريدة السفير ».في 7005/01/١8‏ . 
(1) راجع جريدة النهار في 007/:1/11. 
(؟)راجع مقال الصحافي اميل خوري ٠‏ في جريدة النهار » في 5001/1/5 
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و نرى بان الرأي الاول هو الراجح لان معنى الاطلاع يختلف عن معنى الاتفاق ؛ و لو اراد المشرع 
المعنى الثاني لاستخدم عبارة الاتفاق بشكل واضح . كما ان الدستور اعطى رئيس الجمهورية حق طرح اي 
امر طارىء من خارج جدول الاعمال و بالتالي اذا اراد رئيس الجمهورية ادراج موضوع على جدول 
الاعمال رفضه رئيس الحكومة يمكنه ان يطرح الامر على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال . 
اما اعطاء رئيس الجمهورية الحق في استبعاد بعض المواضيع من جدول اعمال مجلس الوزراء فان ذلك 
يتعارض مع كون مجلس الوزراء مؤسسة مستقلة لها كيانها الخاص . كما ان البعض اعتبر ان اتفاق رئيس 
الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول الاعمال يعطل دور المجلس 
و بالتالي دور الوزراء فيقر ما يتم الاتفاق عليه بين الرئيسين فورا في الجلسة و يوضع جانبا ما لا يتم 
الاتفاق عليه .)١(‏ 


و نرى في الختام ضرورة وضع نظام داخلي شامل لمجلس الوزراء سواء بقانون او بمرسوم » فالمهم ان 
يعالج هذا النظام جميع المساتل المتعلقة بعمل مجلس الوزراء ٠‏ و أن يعمل جميع المسؤولين في الدولة على 
احترامه . 


تاسعا : العلاقة بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة 


القد أناط دستور الجمهورية الثانية السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء كهيئة جماعية يتمثل فيها مختلف 
الطوائف اللبنانية » و خص رئيس الجمهورية بدور الحكم بين السلطات و منحه مجموعة من الصلاحيات 
التي تمكنه من اداء هذا الدور . لكن رئيس الجمهورية الذي يفترض فيه الابتعاد عن الانغماس في ممارسة 
السلطة الاجرائية بحكم دوره الجديد » استخدم الصلاحيات الممنوحة له للاشتراك في ممارسة هذه السلطة . 
و الوزراء بدورهم لم يتمكنوا » بسبب العقلية السياسية التقليدية من الاشتراك بصورة فعالة في ممارسة. 
السلطة الاجرائية » فمعظمهم يدين بالولاء لرئيس الجمهورية او لرئيس الحكومة . فاختصر الرئيسان 
مجلس الوزراء بشخصيهما و غاب دور مجلس الوزراء كمؤسسة قائمة بذاتها يمارس الوزراء فيها السلطة 
الاجرائية من خلال تبادل الاراء و المناقشة و معارضة كل ما من شأنه المساس بالمصلحة العامة . 


كما اناط الدستور الجديد بعض الصلاحيات برئيس الجمهورية يمارسها بالاتفاق مع رئيس الحكومةبوهي : 
- ان يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة . 

- ان يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة . 

- ان يدعو مجلس النواب بالاتفاق مع رئيس الحكومة الى عقد دورات استثانية بمرسوم . 

- ان يدعو مجلس الوزراء استثئائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة . 


(1)) راجع مقال الصحاقي أميل خوري ٠‏ في جريدة النهار » في .5007/15/5١‏ 
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او هذا الواقع السياسي و الدستوري اوجد ثنائية تتألف من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة تهيمن على 
عمل السلطة التنفيذية و تغيب دور مجلس الوزراء » مع ان تأمين الاستقرار السياسي او حسن سير عمل 
الحكومة يقتضي توافق الرئيسين » لان اختلافهما يؤدي الى شل عمل مجلس الوزراء. وقد ادت هذه الثنائية 
بالفعل الى اشكالات سياسية عدة احتار الفقهاء في تفسيرها و ايجاد الحلول للخروج منها » و اهمها : 


١-اعتكاف‏ رئيس الحكومة » و حصلت هذه الاشكالية في العام ١114‏ في عهد الرئيس الياس الهراوي » 
عندما حصل خلاف بينه و بين رئيس الحكومة رفيق الحريري فاعتكف الاخير في منزله » و امتنع عن 
ممارسة نشاطه كرئيس للحكومة ٠‏ و رفض تقديم استقالته . 


و لهذا الاعتكاف تأثير كبير في مجلس الوزراء لان رئيس الحكومة يملك صلاحيات تقيد عمله ٠‏ فهو الذي 
يدعوه الى الانعقاد » و هو الذي يضع جدول اعماله ء و لا يستطيع رئيس الجمهورية دعوة مجلس الوزراء 
٠»‏ بصورة استثناتية ٠‏ الا بالاتفاق مع رئيس الحكومة . ثم ان لا وجود دستوريا لنائب رئيس مجلس 
الوزراء لكي ينوب عنه في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد . و بالتالي فان اعتكاف رئيس الحكومة يؤدي 
حتما الى غياب مجلس الوزراء و بالتالي تعطيل اعمال الدولة . 


1- تعطيل التصويت في مجلس الوزراء ٠‏ الذي يشكل احد اهم مقومات استقلال مجلس الوزراء . و عدم 
التصويت بسبب حصول خلاف بين رئيس الجمورية ورئيس الحكومة يؤدي الى شل عمل السلطة 
الاجرائية. وقد برزت هذه البدعة في ظل حكومة الرئيس رفيق الحريري في عيهد الرئيس اميل لحود » 
فتوافق الرئيسان على عدم التصويت على أي موضوع خلافي يطرح على جدول الاعمال ٠‏ لان التصويت 
يؤدي الى ترجيح كفة رئيس على آخر و يؤدي الى نشوء خلاف بينهما .وهذا ما لدى الى تأجيل العديد من 
المسائل الملحة لعدم الاتفاق عليها ٠‏ فالتعيينات الدبلوماسية و الادارية اجلت اكثر من سنة بسبب الخلاف على 
الاسماء و المراكز . 





و اعتبر البعض ان تعطيل التصويت في اي امر لا يحصل حوله التوافق بين الرئيسين هو تجاوز ليس لنص 
دستوري فقط و الا لمبدأ ديمقراطي » و انما هو تجاوز لصلب الاسس التي يرتكز عليها تكوين الدولة الللبنائية. 
و نظامها (1). 


و اعتبر الرئيس حسين الحسيني ان منع التصويت من خلال توافق يجري خارج مجلس الوزراء و يتجاوز 
ارادة المجلس نفسه هو في واقعه خرق صريح للدستور » و هو تاليا عرضة للمساءلة سواء تسبب بهذا 
الخرق رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة ٠‏ خصوصا ان الدستور يشير الى تصويت متدرج بدءا من 
التوافق انتهاء بترجيح كفة الاكثرية على الاقلية احتراما لمبدأ الديمقراطة اولا و تعبيرا عن التمسك بالمشاركة. 
في المناقشة داخل مجلس الوزراء ثانيا . 





.5:05/-1/11 في السفير  في‎ ٠ راجع مقال احمد زين‎ )١( 
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و أكد الرئيس الحسيني مسلمة اساسية هي ان المشاركة و حدها تشكل ضمان الاستقرار السياسي ما دام 
اللبنانيون سلموا باتفاق الطائف و من بعده بالدستور ء و ان ايا من الثثائيات الطائفية ليست بديلا من 
المشاركة ما لم تكن في الواقع سببا لازمات داخلية كونها تهدم التسوية التي انهت حرب السنوات الخمس 
عشرة .)١(‏ و يخلص_ الى ان الخلاقات التي تحصل من وقت الى آخر بين رئيس الجمهورية و رئيس 
الحكومة تؤكد الحاجة الماسة الى وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء ينظم سير العمل في هذا المجلس 
و طريقة ادارة جلساته ,و يحدد سلوك المسؤولين و يغلب منطق المؤسسات (5). 


و طالب بعض السياسيين بالاخذ بالنظام الرئاسي بهدف التخلص من ثنائية السلطة. التنفيذية التي 
تختصر مجلس الوزراء حينا ٠‏ و تشل عمله حينا آخر ٠‏ فيكون للسلطة التنفيذية رأس واحد ينفذ برنامجه 
و يتحمل المسؤولية عن ذلك امام البرلمان . و نادى فريق آخر بانتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة في 
قائمة واحدة مغلقة بحيث يتوفر بين الرئيسين الانسجام الذي يبعدهما عن الخلافات ٠‏ فيتمكنا من حكم البلاد 
بعيدا عن الازمات المتلاحقة . 


اللخروج من هذا الواقع لا بد » في رأينا ء من تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية التي ينص الدستور 
على ممارستها بالاشتراك مع رئيس الحكومة وجعلها منوطة به وحده . كما انه لا بد من العودة الى روح 
الدستور ٠‏ حيث يقوم كل رئيس بدوره المحدد . فرئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات وعليه عدم 
الانغماس في ممارسة السلطة الاجرائية ء فهو رئيس جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية » و 
رئاسته لهذه المؤسسات هي رئاسة رعلية و توجيه . و رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء و المشرف 
على عمله » و لا يعني ذلك هيمنته على قراراته و اختصاره في شخصه . كما ان على الوزراء تفعيل دورهم 
في المشاركة في ممارسة السلطة الاجرائية لان عدم قيامهم بدورهم هو الذي يفسح المجال امام هيمنة 
الرؤساء على مجلس الوزراء - 





عاشرا : اعادة النظر في القوانين 


اثارت المادة 07 من الدستور جدلا و سجالا فقهيا ء كما ان وجود بعض الثغر في هذه المادة مكن 
البعض من الالتفاف على احكامها . و هذا ما سنبينه في هذه الفقرة : 





لقد وجد بعض السياسيين أن اعتبار القانون نافذا في حال انقضاء مهلة الاصدار امر يستوجب التوضيح . 
ولكن حصول سابقتين في عامي 111١‏ و ١114‏ حسم الشكوك و اسقط التساؤلات حول هذا الموضوع . 


(1) راجع مقال الصحاقي نقولا نلصيف ٠‏ في جريدة النهار ٠‏ في 7005/13/55 
(1) راجع مقال الصحافي اميل خوري ٠‏ في جريدة النهار » في 5005/٠1/16‏ 
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السابقة الاولى حدثت في عهد الرئيس الياس الهراوي و حكومة الرئيس عمر كرامي . و مضمونها ان 
مجلس النواب كان في العام ١184‏ قد اقر اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون تنظيم 
مهنة المحاماة » الصادر في العام 1417٠‏ . و كان على رئيس الجمهورية انذاك (امين الجميل) ان يصدر 
القانون » او ان يطلب اعاد النظر فيه » خلال مهلة شهر . الا أنه بقاه في لدراج رئاسة الجمهورية الى 
ما بعد انتهاء ولايته . و في العام 145١‏ طلب رئيس مجلس النواب (حسين الحسيني) من رئيس 
الحكومة عمر كرامي نشر القانون لانقضاء المهلة الزمنية المحددة لرئيس الجمهورية من اجل اصداره او 
رده ؛ عملا باحكام المادة 0٠‏ قما كان من الرئيس الياس الهراوي الا ان طلب نشره ٠‏ فنشر في الجريدة 
الرسمية حاملا توقيعي رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة . 


و السابقة الثائية حدثت في عهد الرئيس اميل لحود و حكومة الرئيس سليم الحص . و مضمونها ان 
مجلس النواب قد اقر في 1111/5/17 مشروع القانون الرامي الى تعديل بعض احكام قانون البلديات. 
و سرت مهلة الشهر لاصداره او الاعتراض عليه دون أن يستعمل رئيس الجمهورية ء ايا منهما 
القانون مجمدا . و جرى في جلسة مجلس النواب ٠‏ في 1595//117» سجال حول الموضوع ٠‏ فاعتبر 
البعض ان عدم اصدار القانون او عدم طلب اعادة النظر فيه ينطوي على مخالفة دستورية . و من اجل 
وضع حد للسجال عمد رئيس مجلس الوزراء الى طلب نشر القانون في الجريدة الرسمية بلا رقم و بلا 
تواقيع (1). 





و رأى البعض ان المادة ١4‏ من الدستور ء بعد تعديله في العام ١15٠‏ ء اعطت ذات الصلاحية 
المنصوص عليها في المادة !00 » فالمادة الاخيرة تمكن رئيس الجمهورية من اجراء رقابته على القوانين 
من خلال رد القوانين الى البرلمان و بالتاني فان رئيس الجمهورية يمارس الرقابة الشائعة على دستورية 
القوانين . و المادة 15 من الدستور تعطيه حق مراجعة المجلس الدستوري ٠‏ وطلب الغاء القانون و سائر 
النصوص التي لها قوة القانون التي تكون مخالفة للدستور » بحيث يمارس رئيس الجمهورية رقابته على 
النتصوص التي يقرها البرلمان فاذا وجدها مخالفة للدستور قام بالطعن فيها (5). 


و معان رئيس الجمهورية يمارس رقابة على القوانين » سواء عند ردها آلى البرلمان او عند الطعن فيها 
امام النجلس الدستوري ٠‏ الا انه لا يمكن اعتبار ان صلاحية الطعن في القوائين تحل محل صلاحية 
ردها ٠.‏ فيناك فرق بين الصلاحيتين : 


١‏ ان المشرع لم يحدد اسباب رد القوانين » و لا يمكن حصر اسباب الرد بعدم دستورية القانون الذي 
اقره البرلمان ٠‏ فلرئيس الجمهورية رد القانون لعدم ملاءمته لو لتعارضه مع المصلحة العامة دفي 
حين لا يمكن الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري الا لعلة عدم الدستورية . 


(1)محمد المجذوب : المرجع السابق . ص 776 و ما يعدها. 
(1)احمد زين : الحياة النيابية . اذئر 1454 
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1- ان صلاحية رئيس الجمهورية قي رد القانون تؤدي آلى تعطيل نفاذ القانون الى حين اقراره 
من قبل المجلس النيابي مرة ثانية وفقا للاغلبية المحددة في الدستور . اما الطعن بالقانون امام 
مجلس الدستوري فانه لا يؤدي الى وقف نفاذه الا اذا قرر ذلك هذا المجلس . وابطال المجلس 
اللقائون المطعون فيه يؤدي الى انهاء نفاذه ٠.‏ 


؟- ان استعمال احدى هاتين الصلاحيتين لا يغني عن الاخرى . فاذا كان الطعن بالقانون يتم امام 
المجلس الدستوري ٠‏ و هو هيئة قضائية و له حق ابطال القانون المخالف للدستور ؛ و تتمتع 
اقراراته بقوة القضية المحمكة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة ( بمن فيها رئيس 
الجمهورية ) و المراجع القضائية والادارية » فان رد القوانين يكون امام المجلس النيابي 
ولهذا الاخير ان يأخذ برأي رئيس الجمهورية او ان يصر على القانون . الا ان اصرار 
مجلس النواب لا يحول دون امكان الطعن بالقانون امام المجلس الدستوري من قبل رئيس 
الجمهورية . 


؟- ان المادة ©٠‏ لا تجيز رد القانون مرة ثانية بعد إن يكون مجلس النواب قد ناقشه من جديد 
و اقره بالغالبية المطلقة من اعضائه فقد نصت على ان * لرئيس الجمهورية؛ بعد اطلاع مجلس 
الوزراء » حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة و ضمن المهلة المحددة لاصداره 
و لا يجوز ان يرفض طلبه ...' . و حددت المادة المذكورة اصولا خاصة للتصويت على 
القانون عند اعادة النظر فيه » فاشترطت الاكثرية المطلقة من مجموع عدد النواب لاقرار 
القانون مرة ثانية . و في هذه الحالة ما على رئيس الجمهورية سوى الخضوع لارادة 
المجلس النيابي باصدار القانون خلال المهلة المحددة ؛ و آلا اعتبر القانون ببعد نفاد هذه 
المهلة » ناقذا حكما ووجب نشره - 








و لكن برزت مع الممارسة محاولات للالتفاف على المادة 1© و تعطيل احكامها » بحيث يقوم نائب او اكثر 
بتقديم اقتراح قانون يهدف الى تعديل القانون الذي اقره البرلمان مرة ثانية بعد رده من قبل رئيس 
الجمهورية . و يترتب على ذلك اجراء قراءة ثالثة للقانون ء اي اضافة وسيلة جديدة لاعادة النظر في 
قانون سبق لمجلس النواب ان اقره بالاكثرية النسبية و كرر اقراره بالاكثرية المطلقة .وهذا الامر يتعارض 
مع احكام المادة /ا© و مع مبدأ الاستقرار التشريعي .)١(‏ 


و اخيرا سؤال مهم : هل استطاعت التعديلات الدستورية للعام ١11٠‏ ان تثبت اقدام النظام البرلمائي. 
التقليدي ؟ 


(1) محمد المجذوب : المرجع السايق . ص .55 . 
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اللاجابة عن هذا السؤال لا بد من التمييز بين النصوص و الممارسة . فمن حيث النصوص الدستورية » فان 
الدستور الجديد قد خطا خطوات مهمة جدا نحو تكريس النظام البرلماني التقليدي » فقلص صلاحيات رئيس 
الجمهورية الذي كان يهيمن على السلطة الاجرائية و يتمتع بصلاحيات واسعة جداء و منحه مجموعة من 
الصلاحيات التي تمكنه من القيام بدوره كحكم بين السلطات الدستورية؛ و اناط السلطة الاجرائية بمجلس 
الوزراء مجتمعا ٠‏ بهدف تأمين مبدأ المشاركة في الحكم » و حدد صلاحيات مجلس الوزراء و رئيسه 
و جعله مؤسسة قائمة بذاتها لها مقرها الخاص و اصول محددة لاتخاذ القرار داخلها . 


الا ان التعديلات الدستورية للعام 115٠‏ فشلت في اعادة التوازن بين السطتين التنفيذية والتشريعية » فجعلت 
كفة مجلس النواب هي الراجحة . فلم تعد السلطة التنفيذية تملك صلاحية حل البرلمان الا في حالات يندر 
حدوثها. و حدت من صلاحيات الحكومة في استعمال المادة 58 من الدستور و اصدار المراسيم 
الاشتراعية؛ حتى ان جانبا من الفقه اعتبر النظام السياسي الجديد هو نظام مجلسي و ليس برلمانيا تقليديا . 


اما على مستوى الممارسة فلم يتحقق النظام البرلماني بشكل مطلق ٠‏ فدور رئيس الجمهورية كضابط 
لاداء المؤسسات الدستورية يفرض عليه عدم الانغماس في ممارسة السلطة الاجرائية .لكن رئيس 
الجمهورية استخدم صلاحياته ليس للاشراف على عمل جميع المؤسسات الدستورية كما يقضي بذلك دوره 
الذي حدده الدستور الجديد » بل سعى الى ممارسة السلطة الاجرائية » فاصبح شريكا فيها يتقاسم مع شريكه 
الاخر رئيس الحكومة المصالح و النفوذ . 





و مع ان الدستور منح رئيس الحكومة مجموعة من الصلاحيات التي تمكنه من الاشراف على عمل مجلس 
الوزراء دون ان يكون هو بمفرده صاحب السلطة الاجرائية » فانه هيمن غلى مجلس الوزراء او سيطر 
على الاغلبية التي تؤمن له الموافقه على ما يشاء من قرارات . و ساعد على ذلك تخلي الوزراء عن 
دورهم في مناقشة المواضيع المطروحة على جدول الاعمال و عدم معارضة ما يتوافق الرؤساء عليه » 
و هذا ما ادى الى غياب مؤسسة مجلس الوزراء التي تشكل الهيئة الجماعية التي تمارس السلطة الاجرائية . 





و على صعيد العلاقة بين السطتين التنفيذية والتشريعية » فالسلطة التشريعية تخلت عن دورها كرقيب على 
اعمال السلطة التنفيذية » فغابت المحاسبة الفعالة للحكومة » خصوصا ان لرئيس المجلس بعد اتفاق الطائف 
دورا بارزا في توجيه و قيادة المجلس النيابي ء فبدلا من تفعيل الرقابة البرلمانية بهدف تصويب العمل 
الحكومي استخدم هذه الرقابة كاداة للحصول على اكبر قدر من المكاسب ٠‏ فتشارك مع رئيسي الجمهورية 
والحكومة في تقاسم المصالح والنفوذ . 
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خاتمة 


أن رئيس الجمهورية في النظام البرلماني هو رمز الدولة و الساهر على احترام الدستور ‏ و هو غير 
مسؤول من الناحية السياسية امام البرلمان ٠‏ لذلك لا تناط السلطة الاجرائية به ٠‏ و انما يلعب دور الضابط 
لاداء المؤسسسات الدستورية بهدف المحافظة على استقرار النظام الدستوري و احترام الدستور . اما 
الوزارة فهي صاحبة السلطة الاجرائية على اعتبار انها مسؤولة امام البرلمان . كما ان العلاقة بين الحكومة. 
والبرلمان تقوم على اساس الفصل المرن الذي يوقر للسلطتين قدرا من التعاون و التوازن بينهما . فلا 
تطغى سلطة على اخرى » و تقوم بينهما رقابة متبادلة تحد من الانحراف . 


و يهدف النظام البرلماني الى اقامة دولة المؤسسات والقانون ٠»‏ فتخضع جميع المؤسسات الدستورية في 
اعمالها و نشاطها لاحكام الدستور و القوانين مرعية الاجراء » و هذا ما يحقق مبدأ المشاركة في الحكم فلا 
تأئر بالسلطة فرد بعينه » بل تمارسها هيئة جماعية . 


و بما ان المجتمع اللبناني يتكون من مجموعة طوائف تقيس مشاركتها في الحياة السياسية بمدى تمثيل 
ابنائها في مراكز السلطة » فان النظام البرلماني هو النظام الاكثر ملاممة للاوضاع الاجتماعية و السياسية 
القائمة في لبنان » لانه يمكن جميع الطوائف من المشاركة في الحياة السياسية من خلال تمثيلها في 
المؤسسات الدستورية . 


و اخذ الدستور اللبناني الصادر في العام ١517‏ ببعض الاسس التي يقوم عليها النظام البرلماني كثنائية 
السلطة التنفيذية وعدم مسؤولية رئيس الجمهورية من الناحية السياسية و مسؤولية الحكومة امام البرلمان » 
الا انه خرج عن هذه الاسس في العديد من المسائل ٠‏ كاناطة السلطة الاجرائية برئيس الجمهورية و عدم 
تحديد صلاحيات للوزارة و اختلال التوازن بين السلطتين التنفيذية و التشريعية لمصلحة السلطة الاولى . 


و غياب التطبيق الصحيح للنظام البرلماني ادى الى عدم تحقق مبدأ المشاركة في الحكم ٠‏ فرئيس الجمهورية 
كان يهيمن على السلطة التنفيذية و كان دور الوزارة في ميدان السلطة التنفيذية مهمشا . و هذا الوضع 
سبب نزاعات داخلية حول صلاحيات مؤسسات الدستورية تحول الى صراع مسلع . 


لذلك اكدت التعديلات الدستورية للعام ١44٠‏ وجوب الاخذ بالنظام البرلماني و اناطت السلطة الاجرائية. 
بمجلس الوزراء » و شددت على ضرورة مراعاة اعتبارات الوفاق الوطني عند تشكيل الحكومات بهدف 
تحقيق مبدأ المشاركة في الحكم . و لتحقيق هذا المبدأ لا بد من قيام مؤسسات دستورية تعمل وفقا لآليات 
و اصول تحددها القوانين والانظمة . ويما ان فكرة المؤسسة تتعارض مع هيمنة شخص أو عدة اشخاص 
على السلطات الدستورية فان التعديلات الدستورية للعام ١41٠‏ عززت دور مجلس النواب و مجلس 
الوزراء ٠‏ 
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الا ان الممارسات الخاطئة اجهضت ما سعت وثيقة الطائف الى تحقيقه فعند تشكيل الحكومات تقاسم الرؤساء 
الثلاثة المراكز الوزارية فيما بينهم » فادى ذلك الى هيمنتهم على المؤسسات الدستورية . فلم يقم رئيس 
الجمهورية بدوره كحكم بين السلطات بل انغمس قفي مشاركة السلطة الاجرائية .و لم يمارس مجلس 
الوزراء السلطة بشكل جماعي . و لم يضطلع المجلس النيابي بدوره في محاسبة الحكومة . 


و شاب الدستور مجموعة من الثغر التي حالت دون حسن تطبيقه » و مكنت بعض القوى السياسية من 
الالتفاف على نية المشرع الدستوري ٠‏ و ادت الى اهدار الاهداف التي سعى الدستور الى تحقيقها . لذلك لا 
بد من العمل على تعديل الدستور لمعالجة هذه الثغر. 


و اخبرا نعتقد بان تعديل النصوص ليس هو وحده الحل لازمة النظام الدستوري اللبناني » لان سبب هذه 
الازمة ليس النصوص الدستورية فقط ‏ و انما هناك عوامل اجتماعية و فكرية تساهم في خلق هذا المأزق 
الدستوري . و للخروج منه لا بد من العمل على اعادة صياغة العقل السياسي اللبناني . و لا يكون ذلك 
بتعديل الدستور و انما بارادة جادة تعمل على تنشئة اللبنائيين على الفكر الديمقراطي السليم الذي يكون 
اجيالا تحقق المصلحة الوطنية العامة لا المصالح الطائفية او الشخصية الضيقة . 
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المراجع والمصادر 
اولا : المراجع والمصادر باللغة العربية 


. ١14٠ ابراهيم شيحا : دراسات في النظم السياسية .الدار الجامعية . بيروت‎ -١ 

1- ابراهيم شيحا : الوجيز في النظم السياسية و القانون الدستوري. الدار الجامعية . بيروت 1118 . 

'- ابراهيم شيحا : الوسيط في القانون الادلري . الدار الجامعية . بيروت 1155 . 

اشكاليات دستورية و نيابية . ج ١‏ «بدون ناشر . بيروت 15954. 

5- أدمون رباط : الوسيط في القانون الدستوري العام . دار العلم للملايين . بيروت 1911. 

5- ادمون رباط : الوسيط في القانون الدستوري اللبنائي . دار العلم للملايين .بيروت ٠ 057١‏ 

/- اسماعيل الغزال : القانون الدستوري والنظم السياسية . الطبعة الخامسة . منشورات 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع (مجد). بيروت ‏ 1551. 

8- ألبير منصور : الانقلاب على الطائف . الدار الجديد .بيروت 1551 

4- اندريه هوريو :القانون الدستوري والمؤسسات السياسية( معرب ).ج».الاهلية للنشر و التوزيع. 
بيروت 15107 

. انور الخطيب : المجموعة الدستورية .القسم الاول . الدولة و النظم السياسية . الجزء الثاني‎ ٠ 
- 151٠١ أنظمة الحكم السياسية . يدون ناشر . بيروت‎ 

انور الخطيب :المجموعة الدستورية .القصم الثاني . دستور لبنان .الجزء الثاني . السلطات العامة . 
بدون ناشر . بيروت  .351٠0‏ 

١1-اتور‏ الخطيب : الاصول البرلمانية في لبنان وسائر الدول العربية .دار العلم للملايين .بيروت 
لكل 

. 9591 باسم الجسر : ميثاق 1157 . دار النهار . بيروت‎ ١ 

4 ١-بيان‏ نويهض : تطور النظام الدستوري و السياسي اللبناني ( 117٠‏ - 1115 ).بدون ناشر.بيروت 
ذه 

6-جان باز : الوسيط في القانون الاداري . دون ناشر . 151/1 

1-حسن الحسن :الانظمة السياسية و الدستورية في لبنان وسائر البلدان العربية . دار المنشورات 
الحقوقية( مطبعة صادر )بيروت 15171. 

١١-خليل‏ الهندي و انطوان الناشف :الدستور اللبناني قبل الطائف وبعده (ملف توثيقي شامل ). 
المؤسسة الحديثة للكتاب . طرابلس .7٠٠١‏ 

داود الصايغ : النظام اللبناني في ثوابته وتحولاته . دار النهار . بيروت .٠٠٠‏ 

- زهصير شكر: الوسيط في القانون الدستوري. ج١‏ . منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع (مجد) . بيروت 1194 . 

٠‏ سامي الصلح : لبنان العبث السياسي و المصير المجهول .دار النهار .بيروت 

-سليم الحص : لبنان على المفترق . المركز الاسلامي للاعلام والائماء .بيروت 15854 . 





4- أحمد زه 
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1- سليم الحص : نقاط على الحروف . المركز الاسلامي للاعلام و الانماء .بيروت 19417 . 

17- سليم الحص : عهد القرار و الهوى .تجارب الحكم في حقبة الانقسام )١140-1١541/(‏ . دار العلم 
للملايين . بيروت .31451١‏ 

4- عسبده عويدات : النظم السياسية في لبنان و البلاد العربية والعالم . منشورات عويدات . بيروت 
لكلل 

5 عسارف العسبد : لبنان والطائف متقاطع تاريخي ومسار غير مكتمل.مركز دراسات الوحدة العربية 
بيروت 001 

+1- عبد الغني بسيوني عبد الله : سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني. منشورات 
المؤسسة الجامعية للدراسات والتنشر والتوزيع (مجد). بيروت 15946 

117- عبد الغني بسيوني عبد الله : النظم السياسية . الدار الجامعية . بيروت بدون تاريخ . 

- عصام سليمان : وثيقة الوفاق الوطني .(مؤلف مشترك ) المركز اللبنائي للدراسات و جامعة البلمند 
يروت 100 

4- عصام سليمان :الجمهورية الثانية بين النصوص و الممارسة . بدون ناشر . بيروت 194.4 

. 1551 فوزي حبيش  :الادارة العامة و التنظيم الاداري . دار النهضة العربية . بيروت‎ -٠٠ 

1141 كمال صليبي : تاريخ لبنان الحديث . دار النهار للنشر . بيروت‎ -١ 

7- محسن خليل : النظم السياسية و القانون الدستوري .ج؟ . الدستور اللبناني . دار النهضة العربية . 
بيروت 19510 - 

1- محسن خليل : الطائفية و النظام الدستوري في لبنان . الدار الجامعية يروت 1945 

4- محمد رقعت عبد الوهاب 2< الرقابة على دستورية القوانين و المجلس الدستوري في لبنان ‏ - 









السياسية » الدولة و الحكومة .دار النهضة العربية . بيروت 1559 . 

7 محمد المجذوب : دراسات في السياسة والاحزاب . منشورات عويدات .بيروت 1917 . 

'7؟- محمد المجذوب : القانون الدستوري و النظام السياسي في لبنان . منشورات الحلبي الحقوقية . 
فلكت 406 

8؟- محمد المجذوب : للقانون الدستوري و النظام السياسي في لبنان . الدلر الجامعية . بيروت 20٠0٠‏ 

4- محمد المجذوب : القانون الدولي العام . منشورات الحلبي الحقوقية . بيروت 7٠١17‏ . 

. محمد نور الدين : تركيا في الزمن المتحول 0 دار رياض نجيب الريس للكتب والنشر‎ -4٠ 
1551 لندن بيروت‎ 

.١144توريب‎ . مسعود ضاهر : لبنان الاستقلال » الصيغة و الميثاق . دار المطبوعات الشرقية‎ -١ 
مصطفى ابو زيد فهمي : النظام البرلماني في لبنان . الشركة الشرقية للنشر و التوزيع . بيروت‎ - 
ل‎ 

47> موريس دوفرجيه : المؤسسات السياسية والقانون الدستوري . تعره 
مجد. بيروت 1455 

44- نزيه كبارة : السلطة التنظيمية في لبنان و ضوابطها . منشورات جروس - جروب .طرابلس 
لبنان 46ة1 . 
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© - نقولا فتوش : مسؤولية الوزير و اصول محاكمته .ط1. دار العلم للملايين بيروت - 

46- نواف سلام : ابعد من الطائف . الدلر الجديد . بيروت ‏ 1194. 

4ح نواف كبارة و آخرون : وثيقة الوفاق الوطني ٠‏ مراجعة نقدية وطنية ( مؤلف مشترك ) . المركز 
اللبناني للدراسات و جامعة البلمند .بيروت 50٠٠١‏ 

48- هناء صوفي عبد الحي : النظام السياسي والدستوري في لبنان . الشركة العالمية للكتاب و دار 
الكتاب العالمي .بيروت 1555. 

44 يوسف سعد الله الخوري : القانون الاداري العام . ج١‏ . بدون ناشر . بيروت 1154 . 


اثانيا : المراجع والمصادر باللغة الفرنسية 


دمتاتة 8‏ كعسولاناه كممتاستعما كك أعمدمتايةتعكممه انمره : سمتسدلة عفمم -1 
1966 كتوص . معلاو عطعامه3 

. ممتاتفة 16 كمنوتاتامم كممتعيهة ةكم كك اعمممتابةتاعمم )نمه د اعبوءان ممع1 -2 
.2000 صهطنا. هالء2 - معتاىرطع و3 

كدمتاساتاكمة اه أعممدتاتة عدم المر2 د علمعلةا! ادم مدعل ك أأاعكمالة مها -ممعل -3 
.1994 كنعدظ. #مالده. كعسولتامم 

اعدعتاط ك ممصمك؟ متعمم؟ , سعلعبظ8 كمورمع0 . : (لعسمملة) أعمممتاسةةاكممك اتمبط 4٠‏ 
وو" . ممع فممكتسز عل ك الول عل علمعمع0 عأمتمطنآ . ومتاتفع 236 . عم 


.1993 
ثالثا : المعاجم والموسوعات 


-١‏ المعجم الدستوري : تأليف نزع)! دعلالا 4ع [©«نهطنا© 01101 . تعريب منصور 
القاضي . منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع (مجد) . بيروت 0555 

1- الموسوعة التاريخية الجغرافية : مسعود الخوند . بدون ناشر . بيروت 5001. 

7- الموسوعة الجزائية : فريد الزغبي . دار صادر. بيروت 3956 . 

4- الموسوعة السياسية : تأليف مجموعة من المؤلفين . ط". المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
بيروت 231441 
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الفهرس 










الفصل الاول : مقومات النظام البرلماني 
القسم الاول : وجود برلمان منتخب 
اولا : ادوار البرلمان عبر التاريخ .. 
اثانيا : الحزبية و دورها في النظام البرلماي .. 





اولا : مبدأ الفصل بين السلطات عند مونتسكيو 
اثائيا : الفصل المرن بين السلطات اساس النظام البرلماني .. 
القسم الثالث : رئيس الدولة غير مسؤول سياسيا 
اولا أ عدم مسؤولية رئيس الدولة ... 
ثانيا : مضمون و نتائج مبدأ عدم مسؤولية رئيس الدولة 
اثالثا : مركز رتيس الدولة في النظام البرلماني ... 
ارابعا : رئيس الدولة و انواع النظام البرلماني 
القسم الرابع : حكومة مسؤولة امام البرلمان 
أولا : تكوين الوزارة وصلاحياتها .. 

اثانيا : خصاتص الوزارة في النظام البرلماني 
اثالثا : اشكال الوزارة في النظام البرلماني 
رابعا :المسؤولية الوزارية .... 
خامسا : علاقة الوزارة بالبرلمان 
الفصل الثاني : التطبيق الخاطئ للنظام البرلماني قبل التعديلات الدستورية للعام 115 ... 
مدخل لدراسة النظام الدستوري اللبناني ( الجمهورية الاولى ) 
اولا : الاحداث التاريخية التي واكبت ولادة الدولة اللبنانية 
ثانيا : مصادر النظام الدستوري اللبناني 
طبيعة النظام الدستوري اللبنائي 
القسم الاول : مركز رئيس الجمهورية اللبنانية قبل تعديلات العام ١155٠‏ 
اولا : مسؤولية رئيس الجمهورية اللبنانية 
ثانيا : صلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية 













































غأوممء12 كتوعط1 2ه «عادع0) - صهله10 04 لسع حلملا 2ه تختووطنآ - لعتجعوع 18 كأخطعنه اام 


القسم الثاني : الحكومة في لبنان قبل التعديل الدستوري للعام 115 ... 
اولا : تكوين الوزارة و نشاطها 











اولا : هيمنة السلطة التنفيذية على الوظيفة التشريعية .... 
اثانيا : عدم فعالية الرقابة البرلمانية 
الفصل الثالث : قواعد الناظم البرلماني في التعديلات الدستورية للعام 115 .. 
القسم الاول : مبادئ و اهداف التعديلات الدستورية للعام ١55٠‏ .... 
اولا : مبادئ التعديلات الدستورية للعام 149٠‏ 
اثانيا : اهداف التعديلات الدستورية للعام ١195‏ 
القسم الثاني : اهم التعديلات الدستورية للعام 1515٠‏ 
اولا : التعديلات التي طرأت على صلاحيات رئيس الجمهورية 
ثانيا : انشاء مؤسسة مجلس الوزراء 
اثالثا : التعديلات التي تهدف الى اقامة التوازن بيت السلطتين التشريعية و 
القسم الثالث : الثغر التي كشفت عنها الممارسة 
اولا : الطائفية السياسية ... 

اثانيا : الترويكا الرئاسية 
آثالثا : نفاذ قرارات مجلس الوزرا. 
رابعا : الاستشارات النيابية 
خامسا : الزام رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بمهل لتوقيع المراسيم 
سادسا : تفصير الدستور .... 
سابعا : فصل الامكنة العامة لمجلس الوزراء عن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء 
اثامنا : النظام الداخلي لمجلس الوزرا. 
تاسعا : العلاقة بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة 
عاشرا : اعادة النظر في القوانين 
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